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قال تعالى:
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التوجه الا�ستراتيجية لوزارة الداخلية
2021م  - 2017

• الر�ؤيـــــة : 
�أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من �أف�ضل دول العالم في تحقيق الأمن 

وال�سلامة.

• الر�سالـــة :
خلال  من  الإمارات  لمجتمع  الحياة  جودة  ولتعزيز  وكفاءة  بفاعلية  نعمل  �أن 
وذلك  للابتكار  محفزة  وبيئة  ذكية  بطرق  وال�سلامة  الأمن  خدمات  تقديم 

حفاظا على الأرواح والأعرا�ض والممتلكات.

• القيــــــم :

1- العدالة.	          2- العمل بروح الفريق.	    3- التميز والابتكار. 
		    6- الولاء. 4- ح�ســـن التعامل.      5- النزاهة. 

7- المواطنة الايجابية.

• الأهـداف الا�ستــراتيجية :

1- تعزيز الأمن والأمان.
2- جعل الطرق �أكثر �أمنا.

3- تعزيز ال�سلامة والحماية المدنية.
4- �ضمان الجاهزية والا�ستعداد في مواجهة الأحداث.

5- تعزيز ر�ضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.
والكفاءة  الجودة  معايير  وفق  الإدارية  الخدمات  كافة  تقديم  �ضمان   -6

وال�شفافية.
الم�ؤ�س�سي. العمل  بيئة  في  الابتكار  ثقافة  تر�سيخ   -7





يقوم مركز بحوث شرطة الشارقة بإصدار ونشر سلسلة من 

الدراسات في مختلف مجالات العمل الأمني والشرطي.

شــروط النشـــر

1. الأصالة في مجال العلوم الشرطية والأمنية والتخصصات الأخرى ذات 

الصلة، وأن تكون الدراسة لم يسبق نشرها من قبل. 

والنظرية  الأسلوب  حيث  من  العلمي  البحث  وأصول  قواعد  مراعاة   .2

والمنهج.

3. أن تتضمـن الدراسـة الرجـوع إلـى المصـادر العلميـة الحديثة.

ملخص  معها  ويرفق  سليمة  عربية  بلغة  وتطبع  الدراسة  تكتب  أن   .4

باللغتين العربية والإنجليزية وألا يقل حجم الدراسة عن أربعين صفحة.

5. يلتزم الباحث بعدم إرسال دراسته إلى أي جهة أخرى للنشر حتى يصل 

إليه رد المركز وتعطى الأولوية للنشر حسب الأسبقية الزمنية للتحكيم.

6. لا يلتـزم المركز برد أصل الدراسة سـواء تــم نشـــرها أم لا.

7. تخضع الدراسات للتحكيم وتقرر الهيئة العلمية المشرفة على الإصدارات 

صلاحية الدراسة للنشر بناء على رأي ثلاثة محكمين متخصصين.
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• المشرف العام :	  

• رئيس التحرير :	

	

• مدير التحرير :	           

• الإشراف التنفيذي :	      

	

• الإشراف الفني :  	         	

اللواء / سيف محمد الزري الشامسي

قائد عام شرطة الشارقــة

العميد الدكتور / خالد حمد الحمادي

مدير إدارة مركز بحوث شرطة الشارقة

المقدم / عبدالله محمــد المليــح
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الح�ضارات  لإقامة  الرئي�سي  ال�سبيل  العلمي  البحث  مناهج  تمثل 
وا�ستباق الأمم. كما �أنها تعد الأداة الأولى في تطويع تحديات الحا�ضر 

وا�ست�شراف الم�ستقبل.

ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  ال�شارقة  �شرطة  بحوث  مركز  ويعد 
كافة  ر�صد  في  مهم  بدور  تتطلع  والتي  بالدولة  البحثية  المراكز  �أحد 
من  للا�ستفادة  الآليات  �أف�ضل  وبحث  والأمنية  الاجتماعية  الظواهر 
�إيجابياتها وو�أد �سلبياتها ل�ضمان ا�ستمرار ركب التنمية والتقدم ، كما 
يقوم المركز من خلال درا�ساته في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية 
الأخرى  البحثية  المراكز  مع  والتن�سيق  وبالتعاون  والأمنية  والقانونية 
بالدولة وخارج الدولة بتقديم �أف�ضل الحلول والمقترحات لكافة ق�ضايا 

المجتمع.

بين  ما  البحوث  لمركز  العلمي  الن�شاط  �صور  تتعدد  ال�صدد  هذا  وفي 
ومن�شورات  ومحا�ضرات  وحلقات  دورات  وعقد  وندوات  م�ؤتمرات 
علمية ، وهو الأمر الذي ي�سهم بلا ريب في �إثراء مجالات الفكر العلمي 
والأمني المختلفة وتقديم الم�شورة الفاعلة لمتخذي القرار وتوفير قاعدة 
علمية متميزة لكافة الباحثين والعاملين في مجالات العمل الاجتماعي 
والقانوني والأمني المختلفة للنهل منها وتقديم كل ما هو نافع ومفيد 

للحفاظ على مكت�سبات المجتمع و�أمنه.

والله ولي التوفيق،،،

 
اللواء / �سيف محمد الزري ال�شام�سي

قائد عام �شرطة ال�شارقة
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بحوث  مركز  ي�صدر   ، الأمنية  البحوث  مراكز  دور  تفعيل  �إطار  في 
�شرطة ال�شارقة مجموعة من الدرا�سات والبحوث في مجالات الأمن 
بمفهومه ال�شامل بهدف تكوين ثقافة �أمنية لدى العاملين في الجهاز 
 ، الجريمة  مكافحة  مجالات  في  المجتمعي  الدور  ودعم  ال�شرطي، 
كما �أنها وفي الوقت ذاته تُمد �صاحب القرار الأمني بقاعدة بيانات 

علمية دقيقة ت�ساعده في اتخاذ القرار ال�سليم.

والأبحاث  الدرا�سات  من  عدداً  2020م  عام  �إ�صدارات  وتت�ضمن 
والمجتمعية  الأمنية  للتحديات  ا�ستجابة  جاءت  التي  المتميزة 
وت�صدياً للجرائم الم�ستحدثة وملبية للتوجه الوطني والم�ؤ�س�سي نحو 
العولمة  في  والمتمثلة  العالمية  للتطورات  مواكبة  الا�ستراتيجي  التميز 
و�إفرازاتها وتعالج ق�ضايا �أمنية و�إدارية، بالإ�ضافة �إلى مو�ضوعات 

قانونية واجتماعية.

ويبين  الإن�سان  كرامة  يم�س  هام  مو�ضوع  يتناول  الإ�صدار  هذا 
�صور انتهاكها، من خلال عر�ض الممار�سات المجرمة وفق القوانين 
والت�شريعات المعمول بها في الدولة وبع�ض الدول العربية، و�صولًا �إلى 

لتو�صيات تعزز مكانة الإن�سان وتحميه من كل �صور الامتهان.

التي  العلمية  الفعاليات  بجانب  الدرا�سات  هذه  ت�شكل  �أن  ن�أمل 
يقدمها مركز بحوث ال�شرطة زاداً فكرياً ومعرفياً يعود بالنفع على 
وفي  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  في  والمقيمين  المواطنين  كافة 

�أرجاء وطننا العربي والمهتمين والمخت�صين بهذا المجال.

العميد الدكتور / خالد حمد الحمادي
مدير �إدارة مركز بحوث �شرطة ال�شارقة
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ت�أثير  ت�أثر  التي  المنظمة  الجرائم  �صور  �إحدى  بالب�شر  الاتجار  جرائم 
الجريمة  وهذه  الدولي،  المجتمع  و�سلامة  وا�ستقرار  �أمن  على  �سلبي 
باعتبارها �إحدى الجرائم المنظمة فتحمل �صفاتها وخ�صائ�صها، كما 

�أنها ذات خطورة.
ج�سيمة لوقوع الفعل المجرم على الإن�سان، لذا �سعت كافة الت�شريعات 
المحلية والدولية �إلى الت�صدي لها، وهو ما �أخذ به الم�شرع الإماراتي في 
ل�سنة  بالقانون رقم )1(  2006، والمعدل  ل�سنة  �سن قانون رقم )51( 
2015 ، هذا الكتاب يتناول بع�ض الت�شريعات العربية الخا�صة بمكافحة 

لها  الت�صدي  وكيفية  و�صورها  �أركانها  وبيان  بالب�شر،  الاتجار  جرائم 
وخل�صت هذه الدرا�سة �إلى مجموعة من التو�صيات �أبرزها:

التوعية الأمنية بمخاطر جرائم الإتجار بالب�شر عبر و�سائل  1. زيادة 

الإعلام المختلفة. 
الأمن  �أجهزة  بين  مفتوحة  توا�صل  قنوات  توفير  ا  جدًّ المهم  من   .2

وال�ضحايا، على �أن تتوفر اللغات المنا�سبة للتخاطب مع ه�ؤلاء ال�ضحايا 
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Legal and Security Confrontation of 
Haman Trafficking

An analytical, Critical Study of The UAE 
Efforts

Human trafficking is a form of organized crime which has 

an adverse impact on the security of international com-

munity. Being one form of organized crime, human traf-

ficking has the characteristics of such type of crimes. This 

crime is very serious as it targets persons, which prompt-

ed all local and international legislations to address it. In 

this respect, The UAE enacted Law No. (51) of 2006 as 

amended by Law No. (1) of 2015. This study deals with 

some Arab anti - human trafficking legislation; it reviews 

elements of human trafficking crime and ways of counter-

ing. Study sums up with a host of recommendations, most 

notably:

1. Promoting awareness about risks associated with hu-

man trafficking crime through various mass media.

2. The paramount importance of creating open channels 

of communication in different languages between security 

bodies and victims.
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  :لمقدمةا

هزة لأج ال خطرًالإجرام الجسيم، الذي يشكّ الجريمة المنظمة شكلًا من أشكال تعدّ
العدالة الجنائية في كافة بلدان العالم، حيث أصبحت الجريمة المنظمة بعناصرها 

ما تكون من مصادر غير مشروعة،  احديثة، تجني أموالًا طائلة، غالبًالإجرامية ال
بما فيها أسلحة الدمار الشامل، أو استغلال النساء  –أو الأسلحة رات في المخد الإتجارك

والأطفال أو غسيل الأموال وإدخالها في إطار الاقتصاد المشروع لتصبح أموالًا 
ل قوة الجريمة المنظمة مشروعة، وغيرها من الأنشطة الإجرامية الأخرى، وهو ما جع

فقيرة، بل أصبحت آثارها تطال بعد يوم، ولم تعد تقتصر على الدول ال اتزداد يومً
 مة التي تواجههمالمشاكل الرئيسية وال حدأا جعل هذه الجريمة ا، ممّالدول الغنية أيضً

 . (1(المجتمع الدولي في عصرنا الحالي
دة جريمة ليست ولي يه، وهم الجرائم المنظمةأحدى إبالبشر  الإتجارتعتبر جريمة 

تي ترجع إلى عصور سحيقة، وقد تعاقبت ال هي إحدى الممارسات الإنسانيةاللحظة بل 
 يقد ساهم الانفتاح الاقتصادو ،شد قسوةأتطورت بصورة على مدى التاريخ و

المرتبة  لـتتح إذ، طائلة ارباحًأتحقق  يهانتشارها على مستوى العالم و يف يالتجارو
، حيث ترابعد تجارة السلاح والمخدالثالثة في الجرائم المنظمة التي تدر تلك الأموال، 

 . (2(اونصف بليون دولار سنويًّ بلايين تصل إلى تسعة اتدر أرباحً

                                       
 .11، صم2013بالبشر، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،  الإتجارإيناس محمد البهجي، جرائم  .1
بالبشر دراسة في القانون الإماراتي المقارن، مجلة  الإتجارالجنائية لجرائم  ةفتحيه محمد قوراري، المواجه .1

  .177ص ،م2009الإمارات العربية المتحدة، أكتوبر ةجامع القانون،، كلية 40،ع 23س  والقانون، ةالشريع
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 الذي هو أساس ما آلت إليه تجارة البشر  ل الرقوفي عصرنا الحالي تحوّ
في العبودية والرق، إلى دخوله إليها بمحض إرادته،  امن دخول الإنسان كرهً احاليًّ

الخارجية الأمريكية في  ةرير وزارد تقاتحت وطأة شظف العيش وقهر الدين، وتؤكّ
هناك مئات الآلاف من النساء والأطفال والرجال، دفعتهم  بالبشر أنّ الإتجارشأن 

الظروف الاقتصادية السيئة أو الكوارث الطبيعية، أو مجرد الرغبة في حياة أفضل، 
شير يوالاستغلال من أجل الجنس أو السخرة في العمل، و للإتجار إلى أن يكونوا محلاًًّ

 بالبشر تفاقم خطرها في القرن الحادي والعشرين، وأنّ الإتجارمشكلة  التقرير إلى أنّ
، أو من اعانون في صمت من استغلالهم جنسيًّملايين البشر في كثير من أنحاء العالم ي

تسخيرهم في أعمال شاقة أو مكروهة دون أجر أو لقاء أجر ضئيل، ويضيف التقرير 
لية تعتبر مشكلة السخرة في تجارة الجنس أو في ممارسة الأعمال منظمة العفو الدو أنّ

 . (1(أكبر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في بداية الألفية الثالثة
 يلذمتنوعة متحايلين على القانون ا ابالبشر فنونً الإتجارويستخدم مرتكبو جريمة 

بر هذه الجريمة سريعة تعت. وةمتجاهلين عقوباته المقررو ،ساس تنظيم الحياةأهو 
زها عن غيرها من ركان تميّأولها خصائص و ،تطور وعابرة للحدود والقاراتال

 الجرائم.

 لٍشام دوليٍ نهجٍ يجادبالبشر، إ الإتجارلجريمة  يوتطلب الأمر من أجل التصدّ
في كافة بلدان العالم التي تشهد هذا النشاط الإجرامي، ابتداءً من بلدان المنشأ والعبور 

ت د تصدّقووالترانزيت، وانتهاءً ببلدان المقصد أو المقر النهائي لاستغلال الضحايا، 

                                       
ي ف الإتجارفي البشر، بحث مقدم لندوة مكافحة  الإتجاررفعت رشوان، التحري والاستدلال عن جرائم  .2 

 .4، صم2009البشر، وزارة الداخلية، أبوظبي، 
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 ،جريمةللحد من هذه ال فعالةالليات الآالاتفاقيات الدولية لإيجاد التشريعات الوضعية و
 يدولسواء على الصعيد ال ةنفسه على ارتكابها بعقوبات رادع من تسول له معاقبة كلًّو

ع منع وقملهم هذه الاتفاقيات الدولية الوثيقة المسماة البروتوكول ، ومن أيأو المحل
حدة قية الأمم المتبالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكملة لاتفا الإتجارومعاقبة 

 .(1(م2000الوطنية لسنة  مة المنظمة عبرلمكافحة الجري

سابقة  الدولي في المجتمع االعربية المتحدة بوصفها عضوً قد كانت دولة الإماراتو
، فقد في البشر الإتجارمن التدابير الموجهة لمكافحة هذه الآفة المسماة ب اتخاذ عددٍ يف

بالبشر بكافة  الإتجارشرعت الدولة حزمة من القوانين الصارمة لمكافحة جرائم 
دة لهذه الممارسات، وذلك إعمالاً لمبدأ شرعية الجرائم صورها، مع رصد عقوبات مشدّ

حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وصدر في هذا الصدد القانون  والعقوبات،
، وتم تعديل هذا الإتجار بالبشرم في شأن مكافحة 2006( لسنة 51الاتحادي رقم )

 .2015( لسنة 1انون الاتحادي رقم )القانون بالق

تبذل  يوالت ،لى الجهود التشريعية هناك جهود للأجهزة الشرطيةإبالإضافة 
مكافحة هذه الجريمة من خلال رسم الاستراتيجيات القائمة على ل قصارى جهدها

خرى لمكافحة هذه الجريمة سواء كانت على الصعيد لأالتعاون والتنسيق مع الجهات ا
 .يالمحل مأ يالدول

 
 

 

                                       
بالبشر في ضوء الاتجاهات الدولية  تجارالإمصطفى طاهر، إطلالة على القانون الاتحادي لمكافحة جرائم  .1

 .102، صم2008المعاصرة، مركز البحوث والدراسات الأمنية، شرطة أبوظبي، 



 ..................................................................................................... بالبشر للإتجارالمواجهة القانونية والأمنية 

 

 - 26 - 
 

 :الدراسة مشكلة

 

 ي: أتل مشكلة الدراسة فيما يتتمثّ
حسب ب –لعربية المتحدة بالبشر في دولة الإمارات ا الإتجارتنامي وتزايد جرائم  .1

 . الإتجار بالبشرما تشير إليه إحصائيات اللجنة الوطنية لمكافحة 
اعتبار منظمات وعصابات الجريمة المنظمة إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة،  .2

ز به هذه الدولة من مميزات تجذب تلك ، وذلك لما تتميّالمنطقةكأحد أهم دول 
كاب هذه الجرائم على أراضيها، ومن أهم هذه العصابات والمنظمات إلى ارت

بها  رتالمميزات الاقتصاد القوي والتجارة الحرة، وهما أحد أهم الوسائل التي تتس
بالبشر للقيام بهذه الجريمة تحت  الإتجارالمنظمات والعصابات المنظمة في مجال 

أو  لمربياتكالخدم أو ا–القيام بجلب العمالة الآسيوية  مسميات قانونية، ومن ذلك
لها، جلبن من أج التي واللواتي يتم استغلال العديد منهم في غير الأعمال –غيرهن

ق بالجنس بهدف تحصيل تعلّتالاستغلال  توعادة ما تكون هذه الممارسات أو مجالا
 هؤلاء العاملات. ب الإتجارالأموال من 

عمال من بال رالإتجابالبشر ب الإتجارقيام المنظمات أو العصابات المتخصصة في  .3
خلال التسخير، وغيرها من الممارسات التي يعتقد القائمون على إدارة تلك 
المنظمات والعصابات الإجرامية إمكانية القيام بها على أراضي دولة الإمارات 

 العربية المتحدة، مستغلين العوامل الاقتصادية للدولة في ذلك. 
 الإتجاري رادع لمواجهة جرائم الوضع الخاص للدولة يدفع إلى وجود نظام إجرائ .4

بالبشر، وهنا يأتي دور التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية مكملًا بالإجراءات 
 بالبشر أو الممارسات المشابهة لها في الإتجارالشرطية الهادفة إلى مكافحة جرائم 
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كما يدفع هذا الوضع إلى تعزيز الجهود في مجال  دولة الإمارات العربية المتحدة،
 حماية الضحايا. 

ذه الجريمة هلتنامي  االإتجار بالبشر مستقبلًا، نظرًع تزايد أعداد ضحايا جرائم توقّ .5
 .(1)للإحصائيات افي الدولة طبقً

  
 أهمية الدراسة: 

 

عه من فتحها المجال لدراسة ظاهرة ما يمكن توقّل الأهمية النظرية للدراسة فيتمثّ
في دولة الإمارات العربية المتحدة، من زاوية بالبشر على المستوى المحلي  الإتجار

الإجراءات القانونية والإجرائية، مما يتيح الفرصة لوضع العديد من التصورات الفعالة 
 بالبشر في دولة الإمارات العربية الإتجارلإيجاد استراتيجيات فعالة لمكافحة جرائم 

 المتحدة. 
من الدراسات المفيدة للعاملين في  دّهذه الدراسة تع ا من الناحية العملية، فإنّأمّ

حليل ت به من توضيح وتينمجال العدالة الجنائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لما عُ
النصوص القانونية الوطنية، وربطها بما جاء في التشريع المقارن، مع توضيح العلاقة 

صيغت  اضوئها جميعًبينها وبين القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، والتي على 
لة بالبشر في دو الإتجارالإجراءات الجنائية والجزائية الخاصة بمكافحة ومنع جرائم 

 الإمارات العربية المتحدة. 
 

 

                                       
 .ظر لاحقًا المطلب الأول من الفصل الرابعان 1.
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 :أسباب الدراسة
انتشارها على الصعيد العالمى وبالبشر  الإتجاربسبب ارتفاع معدل نمو جريمة 

 .فةمختل المجتمع من نواحٍلفرد وضرار خطيرة على اأوما يترتب عليها من  ي،المحلو
ة لمحارب يالمحلو يسباب الداعية لاختيار موضوع البحث الاهتمام العالملأومن ا

 جارالإتانتشرت فيها جريمة  يمارات إحدى الدول التلإدولة ابالبشر و الإتجارجريمة 
لف رضها مختحيث تحتضن على أ ،امنفتحة اقتصاديًّ يبالبشر لأسباب عديدة فه

نفتاح الاالأوروبية حيث ينتج عن هذا فريقية وسيوية منها والأالأعراق الآيات والجنس
 بالبشر.  الإتجارظواهر دخيلة على مجتمعنا مثل ظاهرة ظهور مشكلات عديدة و

 

 : أهداف الدراسة
 

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها: 
 .هااستقرارو لدولا تزعزع أمن يتسليط الضوء على هذه الظاهرة الت .1
 ركان هذه الجريمة.أتحديد  .2
 بالبشر. الإتجارالقوانين ذات الصلة بقضايا تطوير التشريعات و .3
 التشريعية المتصدية لهذه الجريمة.القانونية ومنية وسد الفجوات الأ .4
 بالبشر. الإتجارمواجهة  يف يبيان الدور الأمن .5
 منية بين فئات المجتمع.الثقافة الأو ينشر الوع .6
 .رتفاع معدل نمو هذه الظاهرةاللحد من  يسعال .7
ة يخلق بيئة من التعاون المتبادل للحد من هذه الظاهرة بين المؤسسات الشرط .8

 .فئات المجتمع المدنيةو
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 .ةوقائيو ةتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادع .9
 لمكافحة هذه الجريمة. يالدولو يفاق التعاون الثنائآتوسيع  .10

 

 :منهج الدراسة
 

ذلك من خلال تحليل نصوص و ،هذه الدراسة يف يسوف نستخدم المنهج التحليل
ل حكام الصادرة في الدولأابالقوانين ومقارنتها حكام القضائية ولأاي والقانون الإمارات

يل ، كما سيتم جمع وتحلتفاقيات الدوليةلاا يضافة لمقارنة ذلك بالوضع فإ ،خرىلأا
، وتحليلها وتفسيرها بغرض الوصول إلى نتائج عملية البيانات من المصادر المعتمدة

بشر في بال الإتجارق بسبل مواجهة جرائم ومفيدة وتفسيرات صادقة، وذلك فيما يتعلّ
النواحي القانونية والاستراتيجية، والجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تفسير أسباب 

رائم تساهم في معالجة هذه الجبالبشر، ثم اقتراح بعض التوصيات التي  الإتجارجريمة 
 الإتجاروالتعامل مع جرائم  ،والتصدي لها من خلال استراتيجيات فعالة للمواجهة

 بالبشر. 
ت ينوسيتم الاعتماد في هذا الصدد على عدد من المصادر والمراجع التي عُ

 بالبشر وسبل مواجهتها، ومن أهمها الكتب الإتجاربتشخيص وقراءة واقع جرائم 
رات سات والبحوث والنشوالمجلات والوثائق الرسمية والرسائل العلمية والدرا يةالقانون

 لإتجارا، فضلاً عن الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة في مجال مكافحة والمطبوعات
 بالبشر والقوانين والتشريعات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
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 خطة الدراسة:
 

 .بالبشر للإتجار يالتطور التاريخ :يالفصل التمهيد
 .بالبشر الإتجارماهية  :وللأل اـالفص

لدولية واثيق االمالوضعية و التشريعاتسلامية وموقف الشريعة الإ الفصل الثاني:
 .بالبشر الإتجارمن 

مارات لإتشريع دولة ا يبالبشر ف للإتجارالمواجهة التشريعية  :الفصل الثالث 
 .العربية المتحدة

بالبشر في دولة الإمارات  الإتجاراستراتيجية مواجهة جرائم : ل الرابعالفص
 .العربية المتحدة
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 الفصل الأول
 في البشر الإتجار ماهية

 
 :تمهيد وتقسيم

 

الإتجار بالأشخاص هو مصطلح بالبشر أو  الإتجارمصطلح  إلى أنّ همذهب بعض
 Trafficking In)أو  (Human Trafficking)، وهو ترجمة حرفية لـ احديث نسبيًّ
Persons) ظاهرهُ  ؛ لأنّفعل سلبية . والمصطلح باللغة العربية يحدث لدى البعض ردة

يشير إلى وجود بيع وشراء حقيقي للبشر، أو وجود أسواق للعبيد؛ ذلك المفهوم اللغوي 
يعطي هذا المعنى، في حين أن المعنى مجازي ولا يعني بالضرورة أن  الإتجارلكلمة 
يات إذ تكمن أهمية معرفة مفهوم عمل ،ا بالبشر بمعنى البيع والشراءحقيقيًّ اتجارًإهناك 

ومن ثم سهولة وضعها تحت  ،بالبشر في وضع الإطار العام لهذه الجرائم الإتجار
التمييز بين تلك الجرائم من لا بد لذا  .(1)النطاق التجريمي والعقابي الدولي والداخلي

شروعة وتهريب الأشخاص، التي يلتبس على الكثيرين وبين جريمة الهجرة غير الم
من تلك ض هايعتبر همبعض بالبشر، وذلك بأنّ الإتجارالتفرقة بينهما وبين جرائم 

ضح بالبشر، ولعل الأمر يت الإتجارالجرائم، وهما بالطبع جريمتان تختلفان عن جرائم 
ن جرائم يشابهها م ن مابالبشر وبي الإتجارمن خلال بيان الفوارق الرئيسية بين جرائم 

 ي:أتفيما ي

                                       
الإطار التشريعي الوطني في المملكة العربية السعودية،  شر،ببال الإتجارناصر بن راجح الشهراني، مكافحة  -1

ياض، ، الر"بالبشر الإتجارالجهود الدولية في مكافحة الندوة العلمية " ،نايف العربية للعلوم الأمنية معةجا
 وما بعدها. 210م، ص2006
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 البشر وبين الهجرة غير المشروعةب الإتجارالتمييز بين  :لًاأوّ
 

، (1)الهجرة هي قرار ذاتي بالانتقال للعيش في مكان ما داخل أو خارج الحدود
ل الدول الأخرى، وتكون الهجرة غير شرعية إذا كان الشخص لا يحمل تأشيرة لدخو

العمل، وتتم الهجرة غير الشرعية بصورة فردية أو  مزيارة أال مسواءً للسياحة أ
 الإتجارجماعية، لكنها لا تنتمي إلى نمط الجريمة المنظمة التي تتميز بها جريمة 

وما يتم بعد ذلك من استغلال الأشخاص في أعمال  ،بالبشر منذ بدايتها وحتى نهايتها
 . (2)استغلالية منافية للعدالة والآداب والأخلاق

عندما  بالبشر الإتجارمع مفهوم  تداخل الهجرة غير المشروعةتقد فمع ذلك و
بالبشر، ومثال ذلك  الإتجارينتهي الحال بالمهاجر إلى استغلاله من قبل عصابات 

ة أو ريالعامل الذي يدخل إلى دولة ما بصفة قانونية ثم يتم استغلاله في أعمال جب
لال ة لاستغغير الشرعي الذي يكون عرضعلى المهاجر  اجنسية، وهو ما ينطبق أيضً

جريمة بالبشر و الإتجارالفارق الرئيسي بين جرائم  نّلذا فإمثل تلك العصابات له، 
 الإتجارالهجرة غير المشروعة يكمن في الإرادة، حيث سبقت الإشارة إلى أن جرائم 

برضا  مالهجرة غير المشروعة تت بالبشر تمتاز بخاصية القسر والإجبار، في حين أنّ
 . (3)ورغبة المهاجر نفسه دون إكراه أو إجبار

 
 

                                       
 .183سابق، صالمرجع ال، .  فتحية محمد قواري1
، م2011بالبشر وآليات مكافحتها، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  الإتجار. محمد علي العريان، عمليات 2

 .37ص
 .81ص ،م2011 القاهرة، القانونية، الكتب دار ،"مقارنة دراسة" بالبشر الإتجار ، جريمة. دهام أكرم عمر3
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 بالبشر وبين تهريب الأشخاص الإتجارالتمييز بين  :اثانيً
بالبشر في أن الغرض منهما هو كسب  الإتجارتهريب الأشخاص و افق جريمتتتّ

حد ر المشروع لأالأموال بنقل الأشخاص، ويقصد بتهريب المهاجرين تدبير الدخول غي
وأن ذلك الشخص ليس من أحد مواطنيها أو من المقيمين فيها،  ،ما إلى دولة الأشخاص

وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة 
مادية أخرى، ويقصد بتعبير الدخول غير المشروع، عبور الحدود دون التقيد بالشروط 

 . (1)بلةاللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستق
هذه الجريمة تختلف عن جريمة الهجرة غير  نّإعلى أساس ما تقدم، يمكن القول 

المشروعة في أنها تنفذ بواسطة تنظيمات وتشكيلات عصابية منظمة متمرسة في 
ي بالبشر ف الإتجارتهريب المهاجرين بصورة جماعية، كما تختلف هذه الجريمة عن 

اء عملية تهريبهم بوصولهم إلى البلد المقصود موافقة المهاجرين على تهريبهم وانته
 بالبشر، فضلًا عن الإتجاردون التعرض لهم بالاستغلال مثلما هو الحال في جريمة 

طبيعة جريمة تهريب الأشخاص العابرة للحدود، لأنها تتطلب نقل المهاجرين من بلد 
ى دون الحاجة إلبالبشر قد تتم في الدولة ذاتها  الإتجارإلى آخر، في حين أن جريمة 

 نقل الأشخاص الذين يتم استغلالهم.  
بالبشر  ارالإتجبيان مفهوم و، بالبشر الإتجارتسليط الضوء على ماهيّة بد من  لذا لا
 ،ربالبش الإتجارومن ثم سيتسنى لنا عرض صور  ،في المبحث الأول هوخصائص

  وذلك في المبحث الثاني على النحو الآتي:
 

  .بالبشر وخصائصه الإتجار : مفهومالمبحث الأول
 بالبشر. الإتجار: صور المبحث الثانيو

                                       
 .83، صالمرجع السابق. دهام أكرم عمر، 1
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 :وتقسيم تمهيد

ا م بالبشر وخصائصها لا يقف فقط عند الإتجارف على ماهية جريمة التعرّ إنّ
لية وانين الدوجاء في المواثيق والق ستناد إلى مالاجاء لدى فقهاء القانون بل يمكن ا

ين، م هذا المبحث على مطلبيقست بد من لا لتحديد تلك الماهية وخصائصهاو ،والوضعية
خصص ون ،بالبشر وخصائصها الإتجارنتناول في المطلب الأول تعريف جريمة حيث 

 بالبشر. الإتجارعرض صور جريمة لالمطلب الثاني 
 

 بالبشر الإتجارتعريف : المطلب الأول
 

 تمهيد وتقسيم:
 ؛في الأشخاص الإتجارعلى  ارة إلى أن هذه الجريمة تنصب أساسًتجدر الإشا 

ا، وتاجر متاجرة وأتجر تجارًإبأنه من أتجر  الغويًّ الإتجارالبشر؛ لذلك يعرف  :أي
. والتجارة بمعنى مزاولة أعمال التجارة (1)اتجر، والتاجر من يبيع ويشتري اتجارًإ

أو الناس  قن طريق البيع والشراء، والبشر هم الخلبتقديم السلع إلى الغير بمقابل ع
التجارة بهذا المعنى  مع الملاحظة أنّ ،(2)أو أكثر اأنثى واحدً مأ اسواء كان الإنسان ذكرً

بها المشروع الوطني في تنظيمه  ىف إلى التجارة المشروعة التي يعنإنما تنصر

                                       
 .68، صناشرون لبنان مكتبة مطول للغة العربية، قاموس البستاني، بطرس المحيط، المعلم . محيط1
 .41السابق، ص المرجع محيط المحيط، .2
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 وللتعرفة، اسة الحاليغير المشروع في الأشخاص محل الدر الإتجارالقانوني دون 
في المواثيق الدولية والإقليمية  إليه بد من التطرق بالبشر لا الإتجارعلى مفهوم 

 لذا سوف يتم تقسيم هذا المطلب ،أهل الفقهعند  موقفه وكذلك ،والتشريعات الوطنية
 أفرع على النحو الآتي: ثلاثة إلى

 لية والإقليمية.بالبشر في المواثيق الدو الإتجارتعريف  الفرع الأول:
 بالبشر في التشريعات الوطنية. الإتجارتعريف  الفرع الثاني:
 .بالبشر الإتجارموقف الفقة من تعريف  الفرع الثالث:

 

 المواثيق الدولية والإقليميةبالبشر في  الإتجارتعريف  :الأول الفرع
 

 المواثيق الدوليةفي بالبشر  الإتجارتعريف : أولًا
ظاهرة  نتشارابالبشر قد تحول من العبودية في ظل  الإتجار يلاحظ هنا أن تعريف

أصبح  بالبشر الذي الإتجارنتشار ظاهرة افي ظل  ستغلالتجارة الرقيق الأبيض إلى الا
تفاقيات التكميلية لإلغاء الرق وقد عرفت الا ،(1)العنصر المحدد لقيام هذه الجريمة

الإتجار بأن  م1956للرق لعام  بالرقيق والأنظمة والممارسات المشابهة الإتجارو
لتنازل عن شخص من أجل أو ا اكتسابكل فعل بالقبض على أو بالرقيق الأبيض "

بادل لشخص تنازل بالبيع أو بالت عبد لبيعه أو لمبادلته، كلًّ اكتساب، كل فعل اجعله رقيقً
 اعمل تجارة أو نقل للعبيد مهم في حوزة الشخص من أجل بيعه أو تبادله، وكذلك كلًّ

بالبشر نشاط آثم من أنشطة عصابات  الإتجار إنّ إذ، ةكانت وسيلة النقل المستخدم

                                       
 2010 لسنة 64بالبشر قراءة مقارنة لأهم أساسيات أحكام القانون  الإتجار. فايز محمد حسن، قانون مكافحة 1

 .12، صجامعة الإسكندرية كلية الحقوق، مصر، بالبشر في الإتجارمكافحة  بشأن
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 ارالإتجمن أهم الإنجازات الدولية في تاريخ الكفاح للحد من  ولعلًّ .(1)الجريمة المنظمة
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات  اتفاقيةبالبشر 

بروتوكول الأمم المتحدة )باليرمو( الخاص بمنع وقمع  نّإحيث ، (2)هاالثلاثة المرفقة ب
 ةحدالأمم المت تفاقيةوبخاصة النساء والأطفال المكمل لا ،بالأشخاص الإتجارومعاقبة 

بالبشر  الإتجارقد عرف جريمة  م،2000لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 
أو نقلهم أو تنقيلهم  هو تجنيد أشخاص ،(3)"ير "الإتجار بالأشخاصعلى أنه يقصد بتعب

ستعمالها أو غير ذلك من أشكال استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو اأو  ،أو إيواؤهم
حالة  استغلالالسلطة أو  استغلالحتيال أو الخداع أو ختطاف أو الاالقسر أو الا

لى ص له سيطرة علنيل موافقة شخ اء أو تلقي مبالغ مالية أو مزاياستضعاف أو بإعطا
 دعارة الغير أو استغلال، كحد أدنى ستغلالويشمل الا ستغلالشخص آخر لغرض الا

أو  سترقاقأو الا الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرًا ستغلالسائر أشكال الا
 .(4)ستعباد أو نزع الأعضاءلاالممارسات الشبيهة بالرق، أو ا

                                       
 الإتجارمكافحة  في علمية ةندو بالأشخاص، الإتجار في المنظم ودورها الإجرام عيد، عصابات فتحي . محمد1

 .10صم 17/3/2004-15 الأمنية، للعلوم العربية نايف جامعة ،بالأشخاص
 بروتوكول النساء والأطفال وخاصة بالأشخاص الإتجارومعاقبة  منع وقمع وبروتوكول تفاقيةالا . دخلت2

 م.2003 سبتمبر عام في بالأشخاص. حيز التنفيذ الإتجار
 أعلاه. البروتوكول منالفقرة أ.  .3. المادة 3
ل تطبيق البروتوك نطاق تحديد بالبشر لغرض الإتجار إنما يعرف البروتوكول فإنّ هذا المفهوم خلال . ومن4

أساس  كذلك لتوفير ،الإتجارعلى أنشطة  ،امكافحة الجريمة المنظمة أيضً اتفاقيةوكذلك نطاق تطبيق  ذاته،
ال الإجرامية، وتطوير الإجراءات الجنائية والتدبير اللازم لتقديم مشترك لصياغة القوانين الداخلية بشأن الأفع

 تفق على تعريف هذا النوع منا المجتمع الدولي ا فإنّولذ الدعم والمساعدة للضحايا وغير ذلك من التدابير،
 .الإتجارجرائم 
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( في الفقرة 3لما هو محدد في المادة ) اوفقًالإتجار بالبشر  م فإنّعلى ما تقدّ اترتيبً
لإتجار ا ي: إنّتوذلك على النحو الآ ،وامل أساسيةع ة)أ( من البروتوكول يقوم على ثلاث

، كل واحد منها يجب أن عناصر أساسية ةمن مجموعة من ثلاث لتعريفه يتألف اووفقً
 ، يتكونبروتوكول( من ال3يستمد من قائمة مذكورة في التعريف الوارد في المادة )

 :تيةبالأشخاص" من العناصر الآ الإتجار"
: تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو والمتمثل في الفعل: -أ

 ستقبالهم.ا
 ستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسراوالمتمثلة في التهديد بالقوة أو  الوسيلة: -ب

ستضعاف أو اسلطة أو حالة ال استغلالحتيال أو الخداع أو لاختطاف أو الاأو ا
إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص 

 آخر.
دعارة الغير  استغلال، والذي يشمل كحد أدنى (:ستغالالغرض من الفعل )الا -ت

 سترقاقأو الا اقسرً ةالجنسي أو السخرة أو الخدم ستغلالأو سائر أشكال الا
 ستعباد أو نزع الأعضاء.بالرق أو الا أو الممارسات الشبيهة

فإن البروتوكول المذكور لم يعط لتلك الموافقة  الإتجارا بخصوص موافقة ضحية أمّ
نة أية وسيلة من الوسائل المبي استخدامبالضحية بواسطة  الإتجارعتبار عندما يتم اأي 

كال ذلك من أش، أو غير تلك القوة استخدامفي التعريف، والتي هي التهديد بالقوة أو 
، أو إساءة ستعمال السلطةا، أو إساءة حتيال، أو الخداعلاختطاف، أو الاالقسر، أو ا
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خص يل موافقة شستضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية، أو مزايا لناة حال استغلال
 .(1)خرآله سيطرة على شخص 

ر العناصر وافمع تيتحقق فقط  الإتجارإثبات جريمة  ، فإنّا لتعريف القانونوطبقً
بار أي عتا. ففي حالة الفشل في تحديد أحد عناصر الجريمة لا يمكن الثلاثة مجتمعة

عتباره جريمة تخضع لأحكام أخرى ابالبشر، ولكن يمكن  الإتجارمن  احادث نوعً
. وهذه نقطة غاية في الأهمية، لضرورة الدقة في التمييز (2)واردة بقوانين جنائية أخرى

 ختلاف العقوباتلا اوالجرائم الأخرى ذات الصلة، نظرًبالبشر  ارالإتجبين جريمة 
 ؟بالبشر أم لا اتجارًإعلى ما إذا كان تعريف الجريمة  اعتمادًاالمطبقة في الحالتين 

، فلا وجه ه الوسائل تعدم الإرادة المعتبرةعتبر هذاوهذا يعني أن البروتوكول 
السبب في أن تلك  ، ولعلًّضاه بهاشخص على هذه الجريمة أو ربموافقة ال دعتداللا

 ،تالاحالموافقة لا تصدر من محض إرادة الضحية بل تكون إرادة معدومة في بعض ال
ق طر استخداموقد تكون في حالات  ،ختطافلاالقوة  أو القسوة أو ا استخدامكما في 

رق طحتيال أو الخداع ولكن هذه الحالات تكون الإرادة معيبة يسيطر عليها بأساليب ولاا
لسلوك إذا ا اتيالية وتضليلية ملتوية تجعل من الضحية يقع في فخ المتاجرين، أمّاح

 وتوافرت لدى الضحية إرادة حرة فإنّ ،رتكب بوسائل غير التي ذكرت في التعريفا

                                       
 الإتجارافقة ضحية لا تكون مو. من البروتوكول المذكور بأنه "3. وهذا ما جاء في الفقرة ب. من المادة 1

 عتبار في الحالاتابالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية أ. من هذه المادة محل 
 .أ" ئل المبينة في الفقرة الفرعيةمن الوسا استخدم فيها أياالتي يكون قد 

 .30. أميرة محمد بكر البحيري، المرجع السابق، ص2
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، (1)بالأشخاص ولكنه قد ينطوي على وصف جرمي آخر تجارإالفعل لا يشكل جريمة 
ر حية يسد الطريق أمام الكثيضل المذكور بموافقة الالبروتوكو ادعتداعدم  ولذلك فإنّ

هم دعائاويحول دون إفلاتهم من العقاب في حال  ،بالبشر الإتجارمن مرتكبي جرائم 
ي إلى تسهيل هروبهم بحصولهم على موافقة الضحية، والحكم بخلاف ذلك قد يؤدّ

 لإتجاراجرائم  تكابارزدياد نسبة اي بالنتيجة إلى قد يؤدّ وهو ما ،وإفلاتهم من العقاب
 .(2)بالبشر
البروتوكول وقف موقف المتشدد مع المتاجرين  بالأطفال، فإنّ الإتجاروبصدد  

إن تى ا بالبشر حتجارًإستقباله اأو  ءهتجنيد الطفل أو نقله أو إيوا نه عدّإبالأطفال، إذ 
ائل التي الوسمن  أيّ استخدامستقباله على اتجنيد الطفل أو نقله أو إيوائه أو  لم ينطوِ

عدم الإدراك والتمييز لدى لوذلك  ،اوهذا برأينا موقف سليم أيضً، (3)اذكرناها سابقً
القوة  ومقاومة لوسائللاً الأطفال يكونون أقل تحمّ الأطفال مقارنة بالضحايا الكبار، لأنّ

ة خاص وأنهم بحاجة إلى حماية ،للخداع من قبل المتاجرين بهم والإكراه وأكثر عرضة
 .تفاقيات الدوليةجب القوانين الوطنية والابمو

خاصة الدول التي ببالأطفال منتشرة في العديد من الدول و الإتجارظاهرة  إنّ
هؤلاء  إذ نجد أنّ ،جتماعيلاقتصادي والسياسي وانهيار الاتعاني من الفقر والبطالة والا

                                       
 الإطار التشريعي الوطني في المملكة العربية السعودية، بالبشر، الإتجارمكافحة ناصر بن راجح الشهراني،  .1

رياض، ال بالبشر"، الإتجارالدولية في مكافحة  هودالج"الندوة العلمية  ،منيةمعة نايف العربية للعلوم الأجا
 .44صم 13/2/2009-11 الموافق

 .45، ص ن راجح الشهراني، المرجع السابق. ناصر ب2
و أ ءهأو تنقيله أو إيوا . من البروتوكول على أن "يعتبر تجنيد طفل أو نقله3ج. من المادة  ةت الفقر. نص3ّ

 في من الوسائل المبنية ستعمال أيّاا بالأشخاص" حتى إذا لم ينطو على رًتجاإستقباله لغرض الاستغلال "ا
 ."ةالفرعية أ. من هذه الماد ةالفقر
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عيشونها سية التي يقتصادية القامن قبل ذويهم تحت وطأة الظروف الاالأطفال يتم بيعهم 
ح سهلة للتجار وما يعود عليهم برب ةا يجعلهم فريسممّ ،أو نتيجة فقر العائلة والمعيل

تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته  لذا لا يجوز أن يجري أيّ ،(1)وفير
 .(2)مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أيّ

 لًّهو ك الطفل( "3جاء في تعريف البروتوكول في الفقرة )د( من المادة ) وكذلك
 تخداماسموافقة الطفل أو عدم موافقته و . وعليه فإنّشخص دون الثامنة عشرة من العمر
 تجارإل جريمة ذلك بالنسبة للطفل يمثّ هذه الوسائل أو غيرها كلًّ

تقدير البروتوكول لمن هو دون  نعدام الإرادة في، وفي هذا حماية للطفل، لابالأشخاص
 .(3)ة( سن18)

 ستغلالاحقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و تفاقيةختياري لاوتضمن البروتوكول الا
، لإتجارالعدد من الأفعال ذات الصلة ب ابغاء وفي المواد الإباحية تعريفًالأطفال في ال

 أبرزها:
 أيّ نقل طفل من جانبفعل أو تعامل يتم بمقتضاه  ويقصد به أيّ :بيع الأطفال -

شكل من  شخص أو مجموعة أشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أيّ
 أشكال العوض.

                                       
 الإمارات العربية المتحدة، ،ةسبل المواجه - الأسباب –المفهوم بالبشر  جارالإت. آمنة جمعة الكتبي، جرائم 1

 .21صم 2006 سنة ، طبعه أولى،مركز البحوث شرطة الشارقة،
ار رنضمام بموجب قعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والااحقوق الطفل حيث  اتفاقية. من 16المادة  .2

 2تاريخ بدء التنفيذ م 1989نوفمبر /تشرين الثاني 20في المؤرخ 44/25 ةالجمعية العامة للأمم المتحد
 .49ا للمادة وفقًم 1995/ سبتمبرأيلول

 .213سابق صالمرجع ال ،بالبشر الإتجاربن راجح الشهراني، مكافحة  . ناصر3
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طفل لغرض أنشطة جنسية  استخدام: ويقصد به الأطفال في البغاء استغال -
 .(1)شكل من أشكال العوض لقاء مكافأة أو أيّ

سيلة و بأيّ طفل : ويقصد به تصوير أيّالأطفال في المواد الإباحية استغال -
كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو تصوير 

 .(2)اللأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسً
 

 المواثيق الإقليمية بالبشر في الإتجارتعريف  :اثانيً
 

 :بالبشر الإتجارالمجلس الأوروبي لمكافحة  اتفاقية .1
على نهج  2005بالبشر لسنة  الإتجاروروبي لمكافحة المجلس الأ اتفاقيةذهبت 

وبخاصة النساء والأطفال المكمل  ،بالأشخاص الإتجاربروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
في تعريفها  2000الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة  تفاقيةلا

توكول رد في البروالوا نفسهِ التعريفببالبشر  الإتجاربالبشر، إذ عرفت  للإتجار
ة ستقبالهم بواسطاأو  همئخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواشالمذكور بأنه "تجنيد الأ

ال، حتيلاختطاف أو الاستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو ااالتهديد بالقوة أو 
ستضعاف، أو بإعطاء احالة  استغلالستعمال السلطة، أو إساءة اساءة إأو الخداع أو 

أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر تعرض 
دعارة الغير أو سائر أشكال  استغلال، كحد أدنى ستغلال. ويشمل الاستغلالللا

                                       
 . من البروتوكول أعلاه.2.الفقرة أ. من المادة 1
 من البروتوكول ذاته. .2.الفقرة ب. من المادة 2
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 ةأو الممارسات الشبيه سترقاقأو الا اقسرً ةالجنسي، أو السخرة أو الخدم ستغلالالا
 .(1)عباد أو نزع الأعضاءتسبالرق، أو الا

ر لسنة بالبش الإتجارالمجلس الأوروبي لمكافحة  اتفاقيةموقف  على هذا فإنّ بناءً
ة وبخاص ،بالأشخاص الإتجارمع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  ايتفق تمامً 2005

مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الأ تفاقيةالنساء والأطفال المكمل لا
سائل و استخدامعند  الإتجارعتداء بموافقة ضحية لالق بعدم اما يتعا فيأمّ ،2000لسنة 

تخاذ الموقف لا ةوالأمر نفسه بالنسب ،(2)...حتيالها أو الااستخدامالقوة أو التهديد ب
 في اإذ بين الباحث رأيه في ذلك سابقً ،(3)المتشدد من المتاجرين إذا كان الضحية طفلًا

 تعريف البروتوكول.
 
 بالأشخاص الإتجارالقانون( الموحد لمكافحة م )وثيقة أبوظبي للنظا .2

 إلحاقو استخدامشخاص بأنها عبارة عن "بالأ الإتجارعرفت هذه الوثيقة جريمة 
ه ، وذلك عن طريق الإكراستغلالستقباله بغرض إساءة الااأو  هئشخص أو نقله أو إيوا

إساءة أو النفوذ أو ب ةالوظيف استغلالختطاف أو بلاحتيال أو الخداع أو الاأو التهديد أو ا
وسيلة أخرى غير مشروعة، سواء  ص، أو بأيّستعمال سلطة ما على ذلك الشخا

شكل من أشكال  ذلك الشخص في أيّ استغلالغير مباشرة، أو  مأكانت مباشرة أ

                                       
 .46، ص أكرم عمر، المرجع السابقدهام  .1
 .47، المرجع السابق، ص . دهام أكرم عمر2
 .47، ص . دهام أكرم عمر، المرجع السابق3
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و أ سترقاقلاا أو ،االعمل أو الخدمة قسرً أو، عتداء الجنسيلاكالدعارة أو ا ستغلالالا
 .(1)ستعباد أو نزع الأعضاءلا، أو ابالرقالممارسات الشبيهة 

 لإتجاراجريمة  ارتكابل بإيراد وسائل ز هذا التعريف بنقطة إيجابية تتمثّيتميّ
رى وسيلة أخ وهذا يفهم من عبارة "أو" بأيّ ،بالبشر على سبيل المثال وليس الحصر
 من وهو موقف إيجابي لأنّ ،غير مباشرة مغير مشروعة، سواء أكانت مباشرة أ

بالبشر بوسائل أخرى غير المنصوص عليها في  الإتجارجريمة  ارتكابالممكن 
 :ةيتا للأسباب الآالتعريف يبدو ليس دقيقً ذلك فإنّ ولكن مع ،التعريف

 تجارالإفي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  اأوردت هذه الوثيقة تعبيرين لم يرد -
لمجلس الأوروبي ا تفاقية، المكمل لابالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال

ويبدو أنه تعبير  ،ستخدامالأول تعبير الا 2005بالبشر لسنة  الإتجارلمكافحة 
دته الوثيقة ر، والتعبير الثاني الذي أوالتعبير الأخير استخدامبديل للتجنيد ونحبذ 

 ،لمجا ح هذه الوثيقة إلحاق الأشخاص في أيّلكن لم توضّالمذكورة هو الإلحاق 
 فضفاض.تفسير هذا التعبير بشكل يفتح باب وهذا ما س

 ابارتكبالبشر بين وسائل  الإتجارخلطت هذه الوثيقة عند تعريفها جريمة  -
عند التعمق في و .هذه الجريمة ارتكاب والغرض من ،بالبشر الإتجارجريمة 

ل الشخص ضمن وسائ استغلالهذه الوثيقة وضعت  صياغة هذا التعريف نجد أنّ
دت هذه الوسائل نصت على ما فبعد أن حدّ ،شربالب الإتجارجريمة  ارتكاب

 غير مباشرة موسيلة أخرى غير مشروعة، سواء أكانت مباشرة أ "أو بأيّ يأتي:
وهذا غير  ...."ستغلالشكل من أشكال الا ذلك الشخص في أيّ استغلالأو 

                                       
بالأشخاص لدول مجلس التعاون  الإتجارالمادة الأولى من وثيقة أبوظبي للنظام القانون. الموحد لمكافحة  .1

 لدول الخليج العربي.
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يدخل و ،بالبشر الإتجارلجريمة  اغرضً المجني عليه يعدّ استغلالصحيح لأن 
 .(1)بالبشر للإتجارلجرمي ضمن القصد ا

 
 التشريعات الوطنيةبالبشر في  الإتجارتعريف : الثاني الفرع

 

 : القانون الإماراتيلًاأوّ
 الإتجارهو موقف القانون الإماراتي من تعريف جريمة  يمكن أن نتساءل: ما

 لإتجارابالبشر في قانون مكافحة  الإتجار وهل عالج المشرع الإماراتي جريمة؟ بالبشر
 .2015( لسنة 1والمعدل بالقانون رقم ) ؟2006لسنة  51بالبشر الإماراتي رقم 

جنيد عبارة عن ت" بالبشر بأنّه الإتجارماراتي عرّف بالبشر الإ الإتجارقانون  إنّ
غير  ستعمالها أواستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو اأشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو 

ستعمال احتيال، أو الخداع، أو إساءة لا، أو اتطافخلاذلك من أشكال القسر، أو ا
السلطة، أو إساءة استغلال حالة الضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل 

 ويشمل الاستغلال جميع ،موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال
و أ اقسرً ةالخدمأو  ةالغير أو السخر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة

 .)2(ستعباد أو نزع الأعضاءلابالرق أو ا ةالاسترقاق أو الممارسات الشبيه
هذا التعريف وبخلاف التعريف الوارد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  يلاحظ أنّ

بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، واتفاقية المجلس الأوروبي لمكافحة  الإتجار

                                       
 غير خرىأ وسيلة بأيّ أو" :على النص وليس ،الوسائل بيان بعد" الاستغلال غرضل" تعبير إيراد الأجدر . كان1

 .لالاستغلا أشكال من شكل أيّ في الشخص ذلك استغلال أو مباشرة، غير أم مباشرة أكانت سواء ،مشروعة
 .2006 لسنة 51 بالبشر الإماراتي رقم الإتجار. من قانون مكافحة 1المادة  .2
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ال وليس على سبيل المث اصور استغلال المجني عليه حصرًورد قد أ ،بالبشر الإتجار
 وهو موقف ،ويشمل الاستغلال"" ،واضح في التعريف نص على تعبير كما هو هلأن

منها  ،غير سليم برأينا لأنه يمكن استغلال المجني عليه في صور أخرى من الاستغلال
 و أيّبالمخدرات أ رالإتجااستغلال المجني عليه بغرض التسول أو  :على سبيل المثال

 لإتجاراي إلى تضييق نطاق وإن حصر الاستغلال ببعض الصور فقط يؤدّ ،غرض آخر
بالبشر  تجارالإرتكبوا امن العقاب فيما لو  ةإلى إفلات الجنا ةا يؤدي بالنتيجممّ ،بالبشر

وهو موقف  ،بالمخدرات الإتجار مثلًا لغرض استغلال المجني عليه في التسول أو
المشرع الإماراتي لم يعالج  لذا فإنّ ة،دل ويتناقض مع مكافحة هذه الجريميجافي الع

 .)1ةبالبشر معالجة دقيقه الإتجارجريمة 
 

 : القانون المصرياثانيً
البشر ب الإتجارلجريمة  امرتكبً يعدّبالبشر بأنه: " الإتجارف المشرع المصري عرّ

أو  لبيع أو العرض للبيعمن يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك ا كلًّ
واء ل أو التسليم سستقباأو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الا ستخدامالوعد بهما أو الا

أو العنف أو  ةستعمال القواإذا تم ذلك بواسطة  –عبر حدودها الوطنية  مداخل البلاد أ
لطة أو الس استغلال، أو حتيال أو الخداعلاختطاف أو الاالتهديد لهما أو بواسطة ا

                                       
على  2008/305طعن رقم في ال م31/8/2008يز دبي في الحكم الصادر عنها بتاريخ . استندت محكمة تمي1

حيث عرفت قاعدة الحكم  ،بالبشر الإتجارم في شأن 2015( لسنة 1القانون الاتحادي رقم ) ما نص عليه
وة أو قتجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالالإتجار بالبشر بأنه: "ور كالمذ

استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو 
 سيطرة علىله شخص  إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة

ة الغير أو السخرة أو ستغلال دعارويشمل استغلال جميع أشكال الجنس أو ا ،شخص آخر لغرض الاستغلال
 ".لرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاءأو الاسترقاق والممارسات الشبيهة با االخدمة قسرً
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حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل  استغلال
 وذلك–عليه  ةبشخص آخر له سيطر الإتجارالحصول على موافقة شخص آخر على 

ي ف ستغلالا كانت صوره بما في ذلك الاأيًّ ستغلالإذا كان التعامل بقصد الا –كله
 الأطفال في ذلك وفي المواد استغلال، والجنسي ستغلالالا أعمال الدعارة وسائر أشكال

أو الممارسات الشبيهة بالرق أو  سترقاقأو الا الإباحية أو السخرة أو الخدمه قسرًا
 .(1)البشرية أو جزء منها ةستئصال الأعضاء أو الأنسجاستعباد أو التسول أو الا

نة بالبشر بالمقار لإتجارافي صور  اع كثيرًالمشروع المصري قد توسّ نّويلاحظ أ
 .(2)ره الواضح بهذا الأخير، رغم تأث2000ّببروتوكول باليرمو 

 

 : القانون البحرينياثالثً
تجنيد بالبشر بأنها " الإتجاربالبشر البحريني جريمة  الإتجارف قانون مكافحة عرّ

ن ، وذلك عستغلالستقباله بغرض إساءة الااه أو ئشخص أو نقله أو تنقيله أو إيوا
تعمال ساالوظيفة أو النفوذ أو بإساءة  استغلالطريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو ب

غير مشروعة سواء أكانت مباشرة  سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى
 غير مباشرة. مأ

 شكل من ذلك الشخص في الدعارة أو في أيّ استغلال ستغلالوتشمل إساءة الا
، أو سترقاقا أو الا، أو العمل أو الخدمه قسرًعتداء الجنسيالاأو  ستغلالأشكال الا

 .(3)ستعباد أو نزع الأعضاء"لابالرق، أو ا ةالممارسات الشبيه

                                       
 .2010 لسنة 64 رقم المصري بالبشر الإتجارالمادة الثانية من قانون مكافحة  .1
 .18ص سابق،المرجع الفايز محمد حسن،  .2
 .م2008 لسنة 1بالبشر البحريني رقم الإتجارنون مكافحة جرائم . من قا1الفقرة أ. من المادة  .3
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الحيلة  كتفاء المشرع البحريني بإيراد تعبيراهذا التعريف أفضل فيما يتعلق ب ولعلًّ
، اخداع معًتيال والحفقط بخلاف التعاريف السابقة التي وردت فيها تعابير مرادفة كالا

 ارالإتججريمة  ارتكابكما يتميز هذا التعريف بإيجابية أخرى تشمل إيراد وسائل 
 كابارتمن الممكن  هوهو موقف إيجابي لأن ،بالبشر على سبيل المثال وليس الحصر

 بالبشر بوسائل أخرى غير المنصوص عليها في التعريف. الإتجارجريمة 
ه المجني علي استغلالالآخر من نقد لأنه حدد صور لكن مع ذلك فإنه لا يخلو هو 

ذلك  لاستغلا ستغلالوتشمل إساءة الا" :وليس المثال بنصه على ،يل الحصرعلى سب
 المجني استغلالوهنا موقف غير سليم برأينا لأنه حصر صور  ،الشخص في ..."

غراض أالمجني عليه قد يستغل بصور أخرى منها على سبيل المثال  وذلك لأنّ ،عليه
 غرض آخر. بالمخدرات أو أيّ الإتجارالتسول أو 

 

 : القانون العمانيارابعً
 رالإتجاجريمة  امرتكبً يعدّبالبشر بأنه " الإتجاروقد عرف المشروع العماني 

ه شخص أو نقله أو إيوائ استخدامب: ستغلالوبغرض الا ابالبشر كل شخص يقوم عمدً
شتغال الوظيفة أو النفوذ أو اأو  ب ةيد أو الحيلريق الإكراه أو التهدستقباله عن طاأو 

رى وسيلة أخ ةال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأيستعماستضعاف أو اشتغال حالة اب
 .(1)" المنصوص عليها في البند السابقغير مباشرة مسواء كانت مباشرة أ غير مشروعة

لموجه ا نفسُه ادُالانتق وله ،المشروع العماني موقفه غير سليم كذلك برأينا ولعلًّ
 وليس على سبيل المثال. ،ستغلالالاإلى القانون البحريني في حصر صور 

 
                                       

 .2008/ 126بالبشر رقم الإتجارقانون مكافحة  .1
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 : القانون السعودياخامسً
شخص أو إلحاقه  استخدام: بالأشخاص بأنه الإتجارالسعودي  مشرعف الوقد عرّ

ونص  ،م جاء في موضع آخرث (1)هاستغلالستقباله من أجل إساءة اه أو ئأو نقله أو إيوا
شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو  شخص بأيّ بأيّ الإتجارر ظحيُلى أنه "ع

ة إساء أو النفوذ أو ةالوظيف استغلالحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو لاتهديده أو ا
ها لنيل يضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقّ استغلالما عليه أو  ةسلط استعمال

 ، أو العمل أو الخدمةتداء الجنسيعلاى آخر من أجل اعل ةموافقة شخص له سيطر
ع ، أو نزستعبادبالرق أو الا ةأو الممارسات الشبيه سترقاقأو التسول أو الا اقسرً

المشروع  استخداممن خلال التعريف السابق  ،(2)الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه
، إلا أنه وفي ه"غلالاستمطلقة من خلال نصه "من أجل إساءة  ةبصف ستغلاللفظ الا

 لأنّ سهانف نتقادات السابقةوهنا برأينا له الا ،ستغلالمواقع أخرى قام بتحديد أنواع الا
ه وعليه فإن ،دها المشرع السعوديي حدّتن أشياء أخرى غير القد يتضمّ ستغلالالا

 على سبيل المثال لا الحصر. ستغلاليجب أن يكون الا
 

 ا: القانون الأردنيدسًسا
ستقطاب اعبارة عن: " بالبشر بأنه الإتجاربالبشر الأردني  الإتجارقانون منع ف عرّ

هم عن طريق التهديد بالقوة أو استغلالنتقالهم بغرض اأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو 
 لالاستغحتيال أو الخداع أو لاختطاف أو الاستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو اا

، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة عفحالة ض استغلالالسلطه أو 

                                       
 .2009 شخاص لعامالإتجار بالأ. من نظام مكافحة 1/2المادة  .1
 .2009 شخاص لعامالإتجار بالأ. من نظام مكافحة 2المادة  .2
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ستقبال من استقطاب أو نقل أو إيواء أو اشخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص، أو 
 ستغلالهم ولو لم يقترن هذا الااستغلالهم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض 

دة أعلاه. وتعني كلمة طرق الوارستعمالها أو غير ذلك من الابالتهديد بالقوة أو 
و أ سترقاقأو الا افي العمل بالسخرة أو العمل قسرً الأشخاص استغلال( ستغلالالا)
 .(1)يالجنس ستغلالشكل من أشكال الا ستعباد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو أيّلاا

ور نه حصر صإإذ  ستغلالفي توضيح معنى الا اموفقًلم يكن المشروع الأردني 
بتلك التي أوردها في التعريف بدليل أنه أورد في الشطر الثاني من التعريف  ستغلالالا

د اوكان الأجدر به إير ،وهو موقف غير سليم ،..." ستغلالعبارة "... وتعني كلمة الا
لغرض تجارة المخدرات  ستغلالمنها مثلًا الا الإتجارضحايا  ستغلالصور أخرى لا

 .(2)والتسول
فإننا  ،بالبشر الإتجارلتشريعات الوطنية من تعريف ستعرضنا موقف اا وبعد أن

من  الثالثوذلك في الفرع  ،بالبشر الإتجارسوف نستعرض موقف الفقه من تعريف 
 .هذا المطلب

 

 بالبشر الإتجارتعريف موقف الفقة من : الثالثالفرع 
 

 لتصرفات،كافة ابأنها: "بالبشر  الإتجارجريمة  البعض من أهل الفقةف يعرّ
، والتي تحيل الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتم وعة وغير المشروعةالمشر

في أعمال  هاستغلالالتصرف فيه بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد 

                                       
 .2009 لسنة 9ر الأردني رقمبالبش الإتجار. من قانون منع 3. المادة 1
 .51، ص . دهام أكرم عمر، المرجع السابق 2
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صرف بإرادة ذات أجر متدن أو في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا الت
 .)1("العبودية صورة أخرى من صور بأيّ معنه أ اقسرً مالضحية أ

 

 يمكن إجمالها بما يأتي: وتوجد عدة ملاحظات حول هذا التعريف، 
، وهو تعبير غير دقيق وغير شائع في مجال ورد في التعريف تعبير التصرفات أولًا:

هذا التعبير يستخدم عادة في نطاق القانون الخاص، فيقال  القانون الجنائي، لأنّ
 ؛دة أو التصرف الصادر بإرادتين متوافقتينمثلًا التصرف الصادر بإرادة منفر

 تعبير الأفعال بدلًا من التصرفات. استخدامالعقد، لذلك نرى أن الأدق هو  :أي
متناع عن فعل صادر من إنسان افعل أو  هي كلًّ ةإذا كانت الجريمة بصورة عام :اثانيً

ن تعريف جريمة فكيف يمك ،)2(احترازيًّا اا أو تدبيرًالقانون عقابً ويقرر له ،مسؤول
وهل يمكن  ،التصرفات المشروعة وغير المشروعةبالبشر بأنها كافة  الإتجار

 وبالتالي عد ،المشروعة والتصرفات غير المشروعةالمساواة بين التصرفات 
التصرفات المشروعة جريمة؟ إن هذا التعريف يناقض نفسه لأنه لا يمكن عد 

 الإتجارنة للركن المادي لجريمة التصرفات المشروعة فعلًا من الأفعال المكو
 .بالبشر

لم يتضمن هذا التعريف الأفعال الواردة في المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات  :اثالثً
وهي أفعال التجنيد والنقل والتنقيل والإيواء  ،بالبشر الإتجارالخاصة بمكافحة 

                                       
، رر الجامعة الجديدة للنشقتصاد الرسمي، دالااقتصاد الخفي ولابالبشر بين ا الإتجار. سوزي عدلي ناشد، 1

 .157، صم2005مصر، الإسكندرية، 
 .47ص ،م1988 مطبعة الفتيان 1ط ،أكرم نشأت إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن .2
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ات المشروعة وغير ، بل أورد التعريف المذكور عبارة كافة التصرف)1)ستقباللاوا
 .بالبشر الإتجارالمشروعة بشكل مطلق، وهذا النهج مخالف لتعريف 

د سطاء محترفين عبر الحدوذكر التعريف أنه يتم التصرف بالإنسان من قبل و ا:رابعً
 بالبشر من قبل الإتجاروهذا غير صحيح بشكل مطلق لأنه إن صح  ،...الوطنية

ليم دولة داخل إق :أي ؛شر عبر الحدود الوطنيةبالب الإتجاروسطاء محترفين فقد يتم 
ها عبر الحدود الدولية في صور الجريمة العابرة للحدود ارتكابواحدة فقط بل يمكن 

 أو عبر الوطنية.
 

والنقل  ستخدامالا" :بالبشر بأنها الإتجارجريمة  )2(الآخر همف بعضكما عرّ
حايل القوة، والت استخدام، وطافختوالإخفاء والتسليم للأشخاص من خلال التهديد أو الا

موافقة  كتسابأو الإجبار، أو من خلال إعطاء أو أخذ دفعات غير شرعية أو فوائد لا
ار سي أو الإجبالجن ستغلالوقبول شخص يقوم بالسيطرة على شخص آخر بهدف الا

 ".على القيام بالعمل

                                       
بالبشر في المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعية الوطنية المقارنة لمكافحة  الإتجاريراجع: تعريف جريمة  .1

حظة ورود مع ملا ةستقبال كقاعدة عاملاال التجنيد والتنقيل والإيواء واأفع ورودإذ نجد فيها  ،بالبشر الإتجار
 وقد أبدينا رأينا حوله. ،بدلاً من التجنيد فعل الاستخدام مثلًا

 البشر،ب الإتجارورقة مقدمة لمؤتمر مكافحة  ،بالبشر الإتجارالجهود الدولية لمكافحة  . أحمد سليمان الزغاليل،2
بالنساء  الإتجارجريمة  نقلاً عن خالد بن محمد سليمان المرزوق، م25/5/2004-24 وزارة الداخلية أبوظبي

 دراسة تأصيلية مقارنة، رساله ماجستير، وباتها في التشريعات الإسلامية والقانون الدولي،والأطفال وعق
 :. متاح على الموقع الإلكتروني16ص ،م2005 الرياض جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،

www.rauss.edu.sa/nauss/arabic/menu/elibrary/scletterresedrch/masters/year4/psr
t/cj12006.htm 
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ي الواردة ففي جوهره عن التعاريف  امن أن هذا التعريف لا يختلف كثرًبالرغم 
حظات بعض الملاالمواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية إلا أنه يمكن إبداء 

 :وهي كما يأتي ،عليه
 من والإخطار بدلًا ،بدلًا من التجنيد ستخدامورد في هذا التعريف تعبير الا :أولًا

فيه فعل  د، في حين لم يره بديلًا لتعبير النقلذي يمكن عدّالإيواء، والتسليم ال
ن أن تلك فضلًا ع .وهذا نقص كبير ،ستقبالبديلًا للا الاستقبال أو حتى فعل

في الوثائق الدولية والتشريعات  ةوغير مستخدم ةبير هي غير مألوفالتعا
 المقارنة.

يل أو القوة والتحل استخدامختطاف وار التعريف إلى وسائل التهديد أو الاأش :اثانيً
 ار معًالقوة والإجبا استخدامتضمن تعبير التهديد و الإجبار، ويلحظ عليه أنه

هذه التعابير الثلاثة بتعبير عن  ةستعاضوهذا أمر منتقد، لأنه يمكن الا
 ،نه الإكراه بشكل مطلق يشمل الإكراه المادي والمعنويإإذ  ،امطلقًالإكراه 

ويشمل الإكراه المعنوي  ،القوة استخداموأن الإكراه المادي يشمل برأينا 
 لتهديد.ا

رتكب أن ت، يجب لهذا التعريف ابالبشر وفقً الإتجارق جريمة لكي تتحقّ ا:ثالثً
سي أو الإجبار على القيام الجن ستغلال: الالتحقيق غرضين أو أحدهما

الغرضين المذكورين أدرجا في التعريف على سبيل  ، ويبدو أنّبالعمل
حين  في ،غرض آخر" أو أيّلمثال، بدليل أنه لم يرد تعبير "الحصر وليس ا

أن الأغراض التي أشارت إليها المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات 
ر لًا عن أن صوض، فبالبشر أكثر من ذلك للإتجارالوطنية عند تعريفها 

بالبشر كغرض لهذه الجريمة  الإتجارالواردة في تعريف جريمة  ستغلالالا
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من شأن ذلك أن  صر لأنّمن الأفضل إيرادها على سبيل المثال وليس الح
 يضيق من نطاق الجريمة.

 

 بالبشر الإتجارعناصر جريمة : المطلب الثاني
، يتضح ةبالبشر، وفي ضوء الخصائص السابق للإتجاربحسب التعريفات المتقدمة 

 ،بإبرازها ةية تكون كفيلبالبشر لها عدة قواعد وأسس جوهر الإتجارلنا أن جريمة 
 الإتجارة عن ثلاثة عناصر رئيسية تقوم عليها جريمة وهذه القواعد والأسس عبار

 ركة السلعة(.السوق )ح ،)الوسيط( ، التاجروهي السلعة ،بالبشر
 

 لًا: السلعةأوّ
راء يع وشب بها في سوق الإتجارالتي يتم  ةهو السلع –للأسف  –الإنسان  يعدّ

، سواء تم ذلك اتجاريًّ هاستغلال، وذلك بقصد )1(ةغير المشروعالبشر بكافه التصرفات 
 عنه. اقسرً مأ اكرهً ممنه أ اختيارام أطواعية 

و نقله أو أ بالبشر في الشخص الذي يتم تجنيده الإتجارجريمة  ةحيث تشمل السلع
، وذلك بقصد من موطنه الأصلي إلى أي موطن آخرستقباله اتنقله أو إيواؤه أو 

ا قسرً منه أو اختيارًاطواعية و استغلاله، ويستوي في ذلك أن يكون اتجاريًّ استغلاله
 ،حتياللاستعمال القوة أو التهديد بها أو النصب أو اا، ويشمل هذا الإكراه عنه اوكرهً

يق ا بطرمّإ -الشخص–هذه السلعة  استغلالويتم وغير ذلك مما يدخل في هذا الصدد، 
يتم  ثم ،عمل قانوني ومشروع له من خلال تنظيم عقد عمل له )2(السخرة بعد تقديم

 ودون الحصول ،بذويهم الاتصال قد يتمومنهم  ،الرسمية ه بعد حجز وثائقهاستغلال
                                       

1. http:/ usinfo.stste.Trafficking in women and children,May10,2000usinfo.state.gov.  
2. http:/ usinfo.stste.Trafficking in women and children,May10,2000usinfo.state.gov.  
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في الدولة  له ةعلى المقابل المادي الملائم لهذا العمل ودون تهيئة إقامة مشروع
 العمل غير المشروع المعبر عنه بـ، ودون التأمين عليه فيما يمكن وصفه بالمضيفة

 لهاستغلامن خلال  ابطريق غير مشروع أساسً ستغلالوقد يكون الا ،"العمل الجبري"
ع الجنسي أو نز ستغلالالبغاء والا ةمثل ممارس ،قللأدب والأخلا ةفيفي الأعمال المنا
التاجر  ميقوطواعية منه عندما  هاستغلالوقد يتم ، فيها الإتجاربغرض  أعضائه الجسدية

مادي كبير يتم الإعلان عنه في ، بتوفير فرص العمل بمقابل )1(ةبتقديم الوعود الكاذب
 . المباشر بهم الاتصالالصحف أو عبر الإنترنت  أو عن طريق 
ول إلى لوصنتقال ووثائق السفر المزورة للاوفي هذه الحالة يتم تزويدهم بتذاكر ا

، وذلك مقابل حصول الوسطاء على سندات مديونية بهذه الجهة أو البلد المضيف
طهم رتبااة وديون تضمن ظاق هؤلاء الضحايا بتكاليف باها يؤدي إلى إرهممّ ،المبالغ

المقامرة بالضحايا من النساء والأطفال ، وأكثر من ذلك قد تتم عمليه )2(بهؤلاء الوسطاء
وال للحصول على أم ةالتي ترى في ذلك فرص ةخلال عمليات البيع المباشر للمرأمن 
ن عنهم م اا أو قسرًكرهً لالستغوقد يتم الارة من خلال العمل في سوق البغاء، كثي

، خرى المخالفة للقانونلأحتيال والنصب وغيرها من الوسائل الاستعمال القوة وااخلال 
عن طريق خطف الأطفال والنساء وإجبارهم على الخروج من بلدهم  ستغلالوقد يتم الا

ا ار يتضمن إيذاءهم جسديًّوغني عن البيان أن هذا الإجب ،الأصلي إلى دول أخرى
 .)3(ةبالضرب أو هتك العرض والتجويع والإدمان بالإكراه والحبس والعزل اعنويًّوم

                                       
3. http:/ usinfo.stste.Trafficking in women and children,May10,2000usinfo.state.gov.  
1. http:/ usinfo.stste.Trafficking in women and children,May10,2000usinfo.state.gov.  

 .80سابق، ص المرجع ال. سوزي عدلي ناشد، 3
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طفال الأ بصرف النظر عن محل السلعة المتاجر بها من النساء أو ستغلالويتم الا
لجريمة . وتزداد هذه اا، وذلك بوصفهم أكثر فئات المجتمع ضعفًةمعين دون التقيد بسن
حيث تقوم الشبكات الإجرامية  ة،وث نزاعات مسلحرث الطبيعية أو حدعند وقوع الكوا

، )1(هؤلاء الضحايا من اللاجئين والنازحين من بلادهم استغلالالعاملة في هذا المجال ب
وفي جميع الأحوال فإنهم يتعرضون للإصابة  ،عنهم اقسرً مسواء تم ذلك بإرادتهم أ

ى ة بسبب عدم حصولهم عللتهابات الوبائيمثل الإيدز والا ،بالأمراض المعدية الخطيرة
  .)2(مةاللاز ةالطبي ةالرعاي

 

 ا: التاجر )الوسيط(انيًث
 ل،سلعة البشرية من النساء والأطفابالبشر بمجرد توافر ال الإتجارلا تتم عمليات 

ف حترافي القادر على تصريلاوإنما يجب أن يظهر التاجر أو الوسيط بوصفه العنصر ا
ى. ويقصد بهذا الشخص الجماعات أو العصابات هذه السلع البشرية من دولة لأخر

الإجرامية المنظمة التي تزاول عملها غير المشروع من تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو 
عندئذ  –ستقبالهم من موطنهم الأصلي إلى الدولة المستقبلة لهم اهم أو ئتنقيلهم أو إيوا

ت الأخرى في دولة يقوم هؤلاء الجناة بأعمال الوساطة بين الضحايا وبين الجماعا
عائدات ال اخول المرتفعة التي تمثل غالبًمقابل الحصول على الدُ ستغلالمباشرة الا

 .(3 )الجرمية من وراء هذه الأنشطة غير المشروعه

                                       
 عمل ةورق بالأشخاص والجهود المصرية لمكافحتها والقضاء عليها، الإتجار. هاني فتحي جورجي، جريمة 1

-28 القاهرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ريمة المنظمة عبر الوطنية،مقدمة في الندوة الإقليمية حول الج
 .6صم 2007 مارس 29

 .9سابق، صالمرجع ال. سوزي عدلي ناشد، 2
3  . http:/ usinfo.stste.Trafficking in women and children,May10,2000usinfo.state.gov. 
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ة ن بصورة عرضيوالحالات الفردية التي يقوم بها المجرم وتجدر الإشارة إلى أنّ
 م2000عام  اوهو ما تأكد بروتوكوليًّ بالبشر غير الوطني، الإتجارلا تدخل في مفهوم 

بالأشخاص غير الوطني الذي تقوم به  الإتجارمن أن أحكامه لا تسري إلا على 
 .)1(الجماعات المنظمة دون الحالات الفردية العارضة

 ما يمارس ار الوسيط مجرد شخص طبيعي بل غالبًلا يمكن أن يكون التاج ،إذن
منظم يحترف القيام بمثل هذه التجارة مثله مثل هذا النشاط الجرمي في صورة مشروع 

ادية قتصلاا من شكل المشروعات ا، والذي يقترب كثيرًذي التكوين الكاملالمشروع 
ما تدار هذه التجارة من  اركات المتعددة الجنسيات. وغالبًر عنها بالشالمعبّ ةالعملاق

من  الإتجارل فتكون من تجار يختارون ضحاياهم مح ،خلال شبكة إجرامية منظمة
الدول العارضة لهذه السلع البشرية، وكذلك وسطاء تكون مهمتهم تسهيل المساعدة في 

ن خلال وسطاء عبور هؤلاء الضحايا من موطنهم الأصلي إلى الدولة المستقبلة لهم م
 .)2(ستلام هذه السلع وتوزيعها على الأنشطة المختلفةاآخرين تكون مهمتهم 

 

 سلعة(السوق )حركة ال: اثالثً
بالبشر إلا من خلال وجود سوق عرض لهذه السلعة البشرية  الإتجارلا تكتمل حلقه 
نتقالهم إلى الدول الطالبة لهم، لا اأو مركز لتجميع هذه السلع تمهيدًيمثل مجرد مكان 

لد نتقال المباشر من البلابالبشر عبر ا الإتجاردون إغفال الغرض الذي يتحقق فيه 

                                       
لأمم ا تفاقيةوبخاصة النساء والأطفال المكمل لابالأشخاص  الإتجار.المادة الرابعة. من بروتوكول منع وقمع 1

 .م 2000المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام
 .20سابق، صالمرجع ال. سوزي عدلي ناشد، 2
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شر خلي للبالدا الإتجارغير المشروع أو حتى  ستغلالدولة الاالأصلي للضحايا إلى 
 .(1)داخل حدود الدول ذاتها

 هي: ،بالبشر مرتبطة بعدة أسواق الإتجاروينبني على ذلك أن جريمة 
 

 السوق الأولى )دول العرض(:  -أ
ل ما تكون دولًا فقيرة أو متخلفة تمث اي غالبًوهي تمثل الدول المصدرة للضحايا الت

تصادية قلامن الأزمات السياسية وا اقتصاد المغلق، والتي تعاني أساسًلامط اوبحق ن
غير  الإتجارهؤلاء الأشخاص ضحايا لولهذا فهي تمثل عامل طرد  ،جتماعيةلاوا

 .)2(المشروع
 السوق الثانية )دول الطلب(:  -ب

تكون دولًا غنية أو صناعية  ما اللضحايا التي غالبً وهي تمثل الدول المستوردة
رتفاع مستوى المعيشة مع وجود اقتصاد الحر الذي يتميز بلابرى تمثل نمط اك

                                       
1  . http:/ usinfo.stste.Trafficking in women and children,May10,2000usinfo.state.gov. 

 عمل إلى ماليزيا وتايلاندتهريب النساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي وال. مثل الصين حيث يتم 2
ورا يا وبورما وسنغافالمتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وأوروبا وكندا واليابان وإيطال ةالمملك

ج وماليزيا وهونغ كون والبحرين السعودية والكويت والإمارات ومن الفلبين إلى ،ا وتايوانيوجنوب أفريق
وبروناي  ةأندونيسيا إلى ماليزيا وسنغافور ومن ،اليابان وجنوب أفريقبا وأمريكا الشمالية وأوروباوسنغافورة و

ديش اليزيا وبنغلاومن بورما إلى تايلاند وكوريا والصين وم ،وتايوان واليابان وهونغ كونغ والشرق الأوسط
ومن  ،ةوالولايات المتحد ةالمتحد من تايوان إلى كندا واليابان والمملكةو ،وماكاو وباكستان ةوكوريا الجنوبي

 ة،متحدال وأوروبا وكندا والولايات ةقيا والبحرين وأستراليا وسنغافورتايلاند إلى اليابان وماليزيا وجنوب أفري
زيا غ وماليومن فتنام إلى كمبوديا وكوريا والصين وتايلاند وهونغ كون ،سوريا ىإل ةومن تيمور الشرقي

 www.humantrafficking.org :لمزيد من التفاصيل ،متحدة والتشيكوالمملكة ال

http://www.humantrafficking.org/
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، ولهذا فهي تمثل عامل جذب لضحايا )1(جتماعياقتصادي واستقرار سياسي وا
جتماعية لابالبشر للخروج من مشاكلهم وتحسين ظروفهم وأوضاعهم ا الإتجار

 .)2(ومدى مشروعيته ههم وطريقتاستغلالبصرف النظر عن نوعية 
 

 الثة: )سوق العبور أو الترانزيت(السوق الث -ت
، )3(ما تكون من الدول الفقيرة اول المستقبلة للضحايا التي غالبًل الدوهي تمثّ

 :أي ؛نتقالهم إلى سوق الطلبلا اعهم تمهيدًلتجمّ اا مؤقتًا أو مركزًبوصفها مكانً
 .)4(ةوذلك لبعد المسافة مقابل عمولات باهظ ،مالدول المستوردة له

بالبشر في المواثيق الدولية  الإتجارستعرضنا في هذا المبحث مفهوم اوبعد أن 
هذه الجريمة  نا خصائصَوبيّ ،والإقليمية والتشريعات الوطنية وعند أهل الفقه

لهذه الجريمة سوف يتم تناولها في المبحث الثاني من هذا  اهناك صورً فإنّها وعناصرَ
 الفصل.
 

                                       
بالبشر الذين هم من شرق آسيا وجنوب وشرق آسيا وأوروبا الشرقية  أستراليا من دول المقصد للإتجار وتعدّ .1

ام ستعداد للقيافي ظل عدم وجود نساء في أستراليا على  اوخصوصً ،ندسيما الصين وكوريا وتايلا ولا
ولوجود بعض الأفكار  بالدعارة مما يزيد الطلب على النساء من الخارج لممارسة العنف الجنسي ضدهم،

وكذلك  .من العنف الجسدي ةمثل أنها تتحمل مستويات عالي ةالمرأة الآسيوية لديها صفات معينن أالغريبة من 
يوزلندا. ومنغوليا وجمهورية لاو ونل أخرى عديدة مثل الصين والفلبين واليابان وأندونيسيا وتايوان وتايلاند دو

 www.humantrafficking.org :لمزيد من التفاصيل
 .21سابق، صالمرجع ال الرسمي، قتصادلااقتصاد الخفي ولابالبشر بين ا الإتجار. سوزي عدلي ناشد، 2

نوبية ج: ماليزيا والصين والفلبين وبورما وتايوان وكمبوديا وكوريا الن نقاط العبور للمواطنين الأجانبوم3. 
 www.humantrafficking.orgلمزيد من التفاصيل:  ،وجمهورية لاو وهونغ كونغ

 ةستراتيجيالدولي للدراسات المستقبلية والاالمركز  ،43ع ،4سلسلة مفاهيم س  البشر،ب الإتجاربشير، هشام  .4
 وما بعدها. 18ص ،م2008القاهرة، يوليو 

http://www.humantrafficking.org/
http://www.humantrafficking.org/
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 وتقسيم تمهيد
بالبشر تقع على محل واحد مشترك ألا وهو البشر، وبالرغم  للإتجار صورهناك 

ما وإن ،مشروع للأشخاص لا يمكن حصرهاالغير  ستغلالمن أن الصور المختلفة للا
 من جانب الفاعلين لإيقاع الضحايا في ةهذه العمليات والأساليب المستخدمد صور تتعدّ

حيث سنتناول في المطلب الأول  ،م هذا المبحث إلى مطلبينلذا فإننا نقسّ ،هذه الأعمال
 الإتجار هفي ا المطلب الثاني فسنعرض، أمّالجنسي ستغلالبالبشر بقصد الا الإتجار

 الجسدي. ستغلالبالبشر بقصد الا
 

 الجنسي ستغالبالبشر بقصد الا الإتجار: الأولالمطلب 
 

بالبشر في إشارة واضحة  الإتجارلى جرائم الجنسي ع ستغلاليسيطر قصد الا
رية بش ةالجرم الواقع على الشخص الطبيعي، لدرجة أنه أصبح مجرد سلع نحو فداحة

ة من التصرفات الماستباع وتشترى في سوق البشر أو حتى عرضة للبيع وغيرها 
 . )1(الإنسانية هبشخصة وكرامت

ى سواء كان أنث ،المجني عليهوتتوافر هذه الصور الجرمية عندما يستخدم الجاني 
مقابل مبالغ مالية يحصل عليها سواء  للغير شهوات الجنسيةالفي إشباع  اذكرً مأ

                                       
 بالبشر. الإتجاربشأن مكافحة  64/2010من القانون المصري رقم 2المادة  .1
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 ستغلالوعليه يتصور إمكانية الا .)1(كها للضحية أم لم يخصص ذلمن اخصص جزء
فرع في ال هوهذا ما سنتطرق إلي ،الأطفال منسي للشخص الطبيعي سواء للنساء أالج

 ني من هذا المطلب.الأول والثا
 

 الجنسي للنساء ستغالالا: الفرع الأول
 

تحيط  ةف معينظرو استغلالالجنسي للنساء قيام شخص ما ب ستغلاليقصد بالا
بالضحية أو حاجتها للمال أو العيش في ظروف معيشية أفضل في أعمال الدعارة أو 

لجرمية عن طريق وذلك من الوسائل ا ،غير مباشر م، سواء بطريق مباشر أ)2(البغاء
ها بالفعل أو نقلها أو تسليمها أو استخدامبيعها أو عرضها للبيع أو الوعد بذلك أو 

فائدة  للحصول على اها جنسيًّاستغلالستقبالها داخل حدودها الوطنية بقصد اها أو ئإيوا
 .)3(مالية من وراء ذلك
، فاضحال يبرة الفيديو كلالجنسي للنساء في الآونة الأخي ستغلالومن صور الا

روض عوة المقدمة في الملاهي الليلية من قبل الفرق الأجنبية، بعض الأعمال الفنيو
يادة لهم دون زالأزياء، حيث يتم تجويع الفتيات لضمان الحفاظ على الوزن الثابت 

نسي الج ستغلالبث القنوات الفضائية المتخصصة في الاو، لصالح خدمة العروض

                                       
 .212ص ،المرجع السابق . فتحيه محمد قوراري،1
ها، تجرت وتكسبت بفجورا :أي ؛بغاء ةسي غير المشروع، فيقال بغت المرأتصال الجنلاللغة االبغاء في ا .2

 ،م1980 الجمع بغايا. المعجم الوجيز، مجمع اللغه العربية،و ة أو الحرة الفاجرة،مَلأا يفهي بغي، وبغ
 .57ص

 وبدون تمييز.ناث أو الذكور لأفعال من شأنها إرضاء شهوات الغير مباشرة ممارسة الإ اوقانونً
 ،3ط ،ةالقاهر والنشر والتوزيع، ةدار غريب للطباع ،رد غالي الذهبي: الجرائم الجنسيةراجع في ذلك: إدوا

 من أجل التكسب. ةالنهاية تقديم الجسد البشري كسلع. وهو ما يعني في 218 -217ص ،م2006
2. http:/ usinfo.stste.Trafficking in women and children,May10,2000usinfo.state.gov.  
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لممارسة الأعمال المنافية بالفتيات  تصالم هواتف للالعروض المتعة عن طريق أرقا
ما يعرف بتأشيرة ممارسة الأعمال الترفيهية.  مالتأشيرة الفنية أ استخدام، وسوء للآداب

ات، ، والحانللفتيات في النوادي ومحلات الجنسوفي ذات السياق الأغراض الجنسية 
 .)1(وكذلك عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي

 ةله موقف من الاستغلال عبر الأجهزالمشرع الاماراتي كان  السياق فإنّهذا  وفي
صدار مرسوم اتحادي بقانون في شأن مكافحة جرائم تقنية إدت في تجسّ لكترونيةالإ

نشاء أو إحيث عاقبت على ( 23) هوخاصة في مادت 2012لسنة  5ت رقم المعلوما
لبشر في ا الإتجاروماتية بقصد معللكتروني أو نشر معلومات على شبكة إموقع إدارة 

 .)2(ةأو الأعضاء البشري
 

 :(3)تجربة ميمي تشاكاروفا
ة أعوام ، التي قضت سبعارية ميمي تشاكاروفاوقد كشفت المصورة الصحفية البلغ

 ،عها الشبكي المعنون "سعر الجنس"في التحري عن تجارة الجنس في العالم عبر موق
تجاه إمارة دبي، حيث تقدر وزارة الخارجية  امؤخرًبالنساء قد تكثفت  الإتجارن حركة أ

 مرأة.ا 10.000الأمريكية عدد النساء اللائي يجبرن على الدعارة فيها بنحو 
قصت ستاا، قد الولايات المتحدة حيث تعمل حاليًّوكانت تشاكاروفا، المقيمة في 

رقية لشتجاهين، بين أوروبا الاعن طريق شبكة الإنترنت عن مئات السفريات، في ا
ر السلطات لها، وقد ظرغم ح امتناميً ازدهارًاودبي، حيث تشهد تجارة الجنس  اأساسً

                                       
1. http:/ usinfo.stste.Trafficking in women and children,May10,2000usinfo.state.gov.  
2. http:/ usinfo.stste.Trafficking in women and children,May10,2000usinfo.state.gov.  

 .88، ص محمد علي العريان، المرجع السابق 3.



 ..................................................................................................... بالبشر للإتجارالمواجهة القانونية والأمنية 

 

 - 62 - 
 

 The Priceستقصائية الأمريكي، وعنوانه: برعاية مركز الصحافة الا اأطلقت موقعً
of Sex وفيا لدفي دول كم يُبعنَئي لا، مآسي النساء ال. وتعرض شاكاروفا بموقعها

لقليلات ا ، وتشرح أنّر من الأحياني، من قبل جيرانهن في كثةللعبودي ةوأوكرانيا كسلع
منهن اللائي ينجحن في النجاة من هذه العبودية لأغراض الجنس، يتعرضن لمعاناة 

 جتماعي بسبب ماضيهن.اقاسية من مشاكل صحية ونفسية ورفض وتهميش 
ة ، حيث أقهرت على ممارسبفندق في تركيا ةفي غرف ةسجين نفسها وجدت جينيا

يش والآن تع رجلًا في اليوم. ونجحت جينيا في الهروب بعد سنة. خمسينالجنس مع 
ها ، وتقاسي من ملاحقة الناس ليتها، ولا تجد عملًامع شقيقتها في بيت صغير في قر

 ستعبادها الجنسي في تركيا.ابسبب ماضيها، وتعاني من مشكلات صحية جراء 
دافع الفقر هو ال لصحفية البلغارية أنّنت المقابلات التي أجرتها المصورة اوبيّ

الوثيقة  علاقاتال نت تحقيقاتها. كما بيّبالنساء لأغراض الجنس الإتجاراء رالرئيسي و
، وكمثال .تعتبر حتمية لممارسة تجارة الجنسبين السلطات وتجار البشر، والتي  القائمة

براثن العصابة  نها عندما نجحت في الهروب منأ، تسرد الشابة أوريكا من ملدوفيا
التي كانت تستعبدها في تركيا، كانت الشرطة المحلية هي من أعادتها إليها وحاولت 

 ممارسة الجنس معها.
لكبيرة عداد اات التي أجرتها تشاكاروفا، أن الأا عن إمارة دبي، فقد كشفت التحريأمّ

عاملات  على للعاملين الأجانب في الإمارة، تمثل الدافع الرئيسي وراء الطلب المرتفع
 الجنس.

مرأة من مختلف ا 10.000، تقدر وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو وفي هذا
أنحاء العالم، قد أجبرت على ممارسة الدعارة في دبي. لكن معلومات حصلت عليها 
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مريكية عدد بائعات الجنس في الإمارة يتجاوز التقديرات الأ تشاكاروفا تشير إلى أنّ
 ا.كثيرً

، تكشف تشاكاروفا النقاب عن التناقض بين الوثائقي "أسرار الليل" وفي فيلمها
د مع نتشار النوادي الليلية الشعبية للتعاقاجتماعية البادية في الإمارة وبين لاالمحافظة ا

فع في ، لترتالآسيوية ةيورو للمرأ مئة وخمسينعاملات الجنس، بأسعار تتفاوت بين 
 .يورو للمرأة الشرق أوسطية لفأ، لتبلغ ة الشرقيةالأفريقية أو الأوروبي حالة المرأة

 اتشجع بعض النساء أيضً هذه الأسعار العالية عتقادها بأنّاوتعرب تشاكاروفا عن 
ترن "بعض النساء يخ نّإا. وتقول لوكالة إنتربريس سيرفس على ممارسة الدعارة طوعً

 .دة إلى بلادهن"هن لا يستطعن العويقررن البقاء لأن بعضهن الآخر، بيع أجسادهن
لرجال حتى يغتصبك ا تخيلي أنهم باعوكِية البلغارية "رة الصحفوتضيف المصوّ

 ... ما الذي يتبقى منك؟". في اليوم ةساع أربعة وعشرين، دقيقة خمس عشرةكل 
الجنسي من قبل الجاني ذاته أو الغير على  ستغلاليتحقق قصد الا ويستوي أن

وع ه في ظل تنعدمُوثر في وقوع الجريمة رضاؤها ، دون أن يؤبالبشر الإتجارضحية 
 .)1(الوسائل الجرمية المفضية إلى هذا السلوك غير المشروع

 

 
 
 
 

                                       
1. http:/ usinfo.stste.Trafficking in women and children,May10,2000usinfo.state.gov.  
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 الجنسي للأطفال ستغالالا: الفرع الثاني
يؤدي ذلك إلى فقدان ، إذ )1(اهم جنسيًّاستغلالالأطفال هو ب الإتجارمن أبشع صور 

الحالة يكون لدى مرتكب  ، وفي هذه)2(لحياةمستقبل لهم في ا على أيّ يبراءتهم ويقض
الجريمة سلطة أو أكثر متصلة بالحق في ملكية شخص أو أكثر كالبيع والشراء أو 

ي إلى إرغام ا يؤدّممّ ،المقايضة أو غيرها من المعاملات السالبة للحرية الإعارة أو
 .)3(ذلك الشخص على ممارسة الأفعال الجنسية

الأطفال  استغلالى هذه الصورة الجرمية بقوله شرع المصري علوقد نص المُ
بالغ الجنسي بين الطفل وال الاتصال. ويقصد بذلك سياً بما في ذلك المواد الإباحيةجن

                                       
رة  ظاه . تعتبرن الأطفال كل عام في دول كل قارةالاستغلال الجنسي التجاري للأطفال يؤثر على ملايي إنّ .1

خرى ول أالذين يسافرون من بلادهم إلى د شكلًا من أشكال هذا الاستغلال. إنّ سياحة جنس الأطفال المتنامية
. ويدعم هذه الجريمة ضعف رتكبون جريمة سياحة جنس الأطفالي ،هدف ممارسة الجنس التجاري مع طفلب

 وسهولة التنقل والفقر.  ،المعلومات الإلكترونية الإنترنت تطبيق القوانين، وشبكة
نيون الذين ليابايسافر سياح الجنس الأطفال من بلادهم إلى بلاد نامية. فعلى سبيل المثال يسافر السياح ا

هناك  .كيون إلى المكسيك وأمريكا الوسطىبينما يسافر الأمري ،دون الجنس من بلادهم إلى تايلانديقص
نما يستغلون وجودهم في دولة وإ ،البعض ممن لا يقصدون السفر خصيصا لممارسة الجنس مع الأطفال

نس جا من يفضل ممارسة الما. أمّ سم الذين يؤذون لمصادفتهم في مكانا. ويطلق عليهم لفعل ذلك ةمعين
 نهم يسافرون بهدف استغلال الأطفال.إف ،امع الأطفال أو الشاذون جنسيًّ

 في الوقت الدول مهام أولى القصر من عتداءات الجنسية الواقعة على الأطفالوتعتبر مكافحة جرائم الا
القصر ضحايا  الأطفال مايةح من أجل البصري السمعي إجراء التسجيل ستحداثاولهذا فقد تم ، الحالي

 .م 1995لقانون البلجيكي عامابموجب  وذلك الجنسي، الإجرام
مجلة  ،عتداءات الجنسية القصرلاالتقنيات الحديثة لسماع ضحايا ا ،شحط العربي القادر عبد للمزيد انظر:

 .40-39ص م،2002 ، يناير1ع ، 10س الإمارات، الأمن والقانون، كلية شرطة دبي،
 .33سابق، صالمرجع العدلي ناشد، . سوزي 2
 .57ص المرجع السابق، . أسماء أحمد الرشيد،3
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القوة أو العنف أو التهديد  ابات جنسية عند هذا الأخير مستخدمًمن أجل إرضاء رغ
 .)1(ةغير ذلك من التصرفات غير المشروعبهما أو 

، الجنسي للأطفال نذكر: الدعارة، الجنس التجاري ستغلالالاهذا ومن أشكال 
 والمواد الإباحية.

 دعارة الأطفال: -أ
خرين ممارسة الأطفال الجنس مع آChild prostitution  يقصد بدعارة الأطفالًا

 .(2)، وذلك مقابل مبالغ مالية أو مزايا مادية أو معنويةأطفال مسواء كانوا بالغين أ
 الجنس التجاري: -ب
إجبار أو إكراه  Commercial sexualالجنس التجاري للأطفال  استغلالصد بيق

منظمة مقابل دخل  الأطفال على ممارسة الجنس بواسطة شخص بالغ، أو مجموعة
 .)3(صورة من صور الدخل ، أو أيّمادي أو مكافأة

 :المواد الإباحية -ت
  Childs pornographyالقيام بالأعمال الإباحية  على يقصد بذلك إجبار الأطفال

مثل الصور والكتابة عن الأطفال الذين يمارسون الجنس، أو تصوير أعضائهم الجنسية 
ها وغير لإشباع الرغبات الجنسية للآخرين من البالغين من خلال عرض هذه الصور

على شبكة الإنترنت مقابل مزايا مادية أو غير  الكترونيًّإفي الكتب أو المجلات أو 
 .)4(ذلك

                                       
 لحقوق الإنسان. . تقرير المركز المصري1

2  . http:/ usinfo.stste.Trafficking in women and children,May10,2000usinfo.state.gov. 
 ة محمد قوراري، المرجع السابق،: فتحيوما بعدها؛ وانظر 34سابق، صالمرجع السوزي عدلي ناشد، 3. 

 .213ص
3. http:/ usinfo.stste.Trafficking in women and children,May10,2000usinfo.state.gov.  
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الجسدي هذا ما  ستغلالالجنسي ألا وهو الا ستغلالآخر غير الا تغلالاسهناك 
 في المطلب الثاني من هذا البحث. هسوف نستعرض

 

 الجسدي ستغالبالبشر بقصد الا الإتجار: المطلب الثاني
 

  وتقسيم: تمهيد
بالبشر في إشارة واضحة  الإتجارالجسدي على جرائم  ستغلاليسيطر قصد الا

" واقع على الشخص الطبيعي في مجال عمل الضحايا عن طريق نحو فداحة "جرم
أو العمل القسري مقابل  ا، السخرة، الخدمة قسرً)1(مثل نظام العبيد التقليدي همتلاكا

 )2(بادستعأو الممارسات الشبيهة بالرق أو الا سترقاقالا ن أو العمل الجبري،يصك الدًَّ
سوف وهذا  اء المخالفة للكرامة.ظروف العمل والإيو استغلال، أو )3(أو التسول

في  تغلالسمتمثلة في الفرع الأول الا :الجسدي في فرعين ستغلالنستعرض صور الا
 الطبي.  ستغلالوالفرع الثاني في قصد الا ،مجال العمل

 

 

 في مجال العمل ستغالالا: الفرع الأول
 

 ومنها: ،غلال في مجال العملتسلاهناك بعض صور ا
 لجبري:السخرة أو العمل ا .1

لعمل ا اتفاقية ، إلا أنّف تشريعي للسخرة أو العمل الجبريرغم عدم وجود تعري
هديد شخص تحت الت ن أيّعمل أو خدمة تغتصب م ل في كلًّبأنه يتمثّ "عرفته"الدولية 

                                       
   (www.america.org ).م2009بالبشر لعام الإتجار . تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن1
 .2006 لعام 51 رقم يمن القانون الإمارات (1)المادة  .2
 بالبشر. الإتجاربشأن مكافحة  64/2010 من القانون المصري رقم (2)المادة  .3

http://www.america.org/
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التي  . ومن ذلك الأعمالُ)1(ع الشخص بأدائها بمحض إرادتهيتطوّ، ولم بأية عقوبة
 لى القيام بها.تجبر بها الدولة مواطنيها ع

 

 : االخدمه قسرً .2
ثل ، وهي تمسترقاق، وإن كانت تقترب من مفهوم الاالم يتم تعريف الخدمة قسرً

أن تكون معها مجرد ملكية  الضحية إلى الدرجة التي يمكن استغلالحالة من حالات 
 ستغلال. وتتضمن وسائل الا)2(دحسب ما يريب، أو أن الجاني يتصرف فيها الجاني

إيواء أو نقل الأشخاص الذين يفرض عليهم العمل القسري بعقود عمل  توظيف أو
حتيال بالقوة والا استرقاقهع الضحية إلى عبودية لا إرادية ومقيدة بما يؤدي إلى إخضا

 .(3)أو الإكراه
 

 ستعباد:أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الا سترقاقالا .3
و عليه سلطات حق الملكية أبأنه حالة شخص تمارس  ادوليًّ سترقاقتم تعريف الا

الرق يمارس خلال عندما كان  اتقليديًّ ا. وهذا التعريف هو الذي كان سائدً)4(بعضها
من  بأنه ممارسة أيّ سترقاق. وفي العصر الحديث عرف الاالقرون المنصرمة

السلطات المترتبة على حق الملكية أو هذه السلطات جميعها على شخص بما في ذلك 

                                       
 .1930 العمل الجبري لعام العمل الدولية بشأن اتفاقية . من(2)المادة  .1
 كار حرية الشخص علىعن العمل الجبري في أن الأولى لا تقتصر فحسب على إن االخدمة قسرًتختلف و .2

وهو ما لا يتوافر في العمل  البذل الإلزامي للعمل بل تمتد إلى ظروف حياته دون إمكان التصدي  لذلك،
 الجبري.

3 www.amanjordan.org 
 .1962الرق لعام اتفاقيةمن  (1).المادة 4
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حدد وتت، بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال الإتجارسلطات في سبيل ممارسة هذه ال
 :)1(يأتفيما ي الممارسات الشبيهة بالرق

 :نيعبودية الد َّ .1
 ابتقديم خدماته الشخصية، أو خدمات شخص تابع له ضمانً دينٍلتزام مَاويقصد بها 

كن الدين أو لم تين عليه إذا كانت القيمة العادلة لهذه الخدمات لا تؤدي إلى تصفية لدَ
 مدة هذه الخدمات أو طبيعتها محددة.

 حالة القنانة: .2
تفاق على العيش والعمل اشخص بمقتضى القانون أو العرف أو  وهي إلزام أيّ

على أرض يملكها شخص آخر، وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بمقابل أو بدون 
 .)2(مقابل دون أن يستطيع تغيير حالته

 

 رسات التي تتيح الآتي:لأعراف أو المماا .3
 ، ولقاء بدل، أو تزويجها فعلًا، دون أن تملك حق الرفضةمرأاالوعد بتزويج  -

و شخص آخر أ ها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأيّيدفع لأبيُمالي أو عيني 
 أية مجموعة أشخاص أخرى.

من ، لقاء ثته حق التنازل عن زوجته لشخص آخرمنح الزوج أو أسرته أو قبيل -
 عوض آخر. أو

 .، ينتقل إلى شخص آخراوجها، إرثً، لدى وفاة زإمكان جعل المرأة -

                                       
 .1956إبطال الرق عام اتفاقية. من (1).المادة 1
 .1926ق عامالر اتفاقية ( من 1) . المادة 2
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أي من الأعراف التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما أو للوصي بتسليم طفل أو  -
مراهق دون الثامنة عشرة إلى شخص آخر مقابل عوض أو بدون عوض 

 عمله.  استغلالالطفل أو المراهق أو  استغلالبقصد 
حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات المترتبة على بأنه "ويعرف الرق 

 .)1("حق الملكية كلها أو بعضها
 التسول: .4

يقصد بالتسول كل شخص صحيح البنية ذكر أو أنثى يبلغ من العمر أقل من ثمانية 
ه دعى أو تظاهر بأناولو  ،ريق العام أو المحال العامةعشرة سنة يقوم بالتسول في الط

للغير أو غير ذلك من الأعمال التي يقوم بها الأطفال في الميادين العامة يؤدي خدمة 
 .)2(والطرقات

 

 الطبي ستغالالا: الفرع الثاني
 

و بالبشر في إشارة واضحة نح الإتجارالطبي على جرائم  ستغلاليسيطر قصد الا
ه ئاستئصال أعضافداحة الجرم الواقع على الشخص الطبيعي لدرجة أن يقوم الجاني ب

وتتوافر الجريمة بمجرد قيام الجاني بنزع عضو جزء منها،  يّأو أنسجته البشرية أو أ
ستئصال أو نزع الأنسجة لاطبيعة هذا العضو محل ا تكان ان أعضاء الضحية أيًّم

البشرية الموجودة في جسده أو أي جزء منها، وذلك بقصد بيعها أو عرضها للبيع أو 
جسد شخص آخر يحتاج  لها أو تسليمها وزراعتها فيها أو نقاستخدامالوعد بهما أو 

                                       
 .1926 الرق عام اتفاقية ( من1) . المادة 1
 المصري بشأن التسول رقم نبحسب القانو ،(المادة الأولى) تجاوز شهرين . وهو معاقب عليه بالحبس لمدة لا2

49/1933. 
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بدفع مقابل مالي للضحية أو أي مزايا أخرى أو دون  ستغلالويستوي أن يتم الا، اإليه
أي مقابل لذلك، طالما توافر السلوك المادي للجريمة في حالة تجميع المجني عليهم 

ن بضاعة مهم وبيعها كلنزع أعضائ اير ذلك من الوسائل الجرمية تمهيدًبالإكراه أو غ
 .)1(دودها الوطنيةحعبر  مأجل الحصول على الأرباح، سواء تم ذلك داخل الدولة أ

في الأعضاء  الإتجارأن  م2003تحاد الأوروبي في عام عتبر مجلس الااوقد 
 .)2(انلحقوق الإنس اصريحً انتهاكًابالبشر لأنه يمثل  الإتجارمن قبيل  البشرية يعدّ

ه بالبشر وخصائص الإتجارفي الفصل الأول من بيان تعريف  نتهينااوبعد أن 
ألا  ادًّج ةمهمستوقفنا مواقف تنه فإ ،بالبشر كمبحث ثانٍ الإتجاروصور  ،كمبحث أول

ة من قضيالمواثيق الدولية وهي موقف الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية و
من هذه الدراسة. في الفصل الثاني استعراضهيتم هذا ما سوبالبشر؟  الإتجار

                                       
 .1926 الرق عام اتفاقية ( من1) . المادة 1
 .55-45. سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص2
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 الفصل الثاني

 موقف الشريعة الإسلامية والتشريعات
 بالبشر الإتجارمن  واثيق الدوليةالوضعية والم

 
 :متمهيد وتقسي

اتفقت الشريعة الإسلامية مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومع جميع القوانين 
تلك الجريمة بكافة بالبشر، حيث جرمت  الإتجارالوضعية في موقفها من جرائم 

 صورها، ونصت في الكثير من تشريعاتها على هذا الأمر. 
وعند الحديث عن موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية والمقارنة من جرائم 

الموقف الذي سيتم عرضه في هذا الفصل  ، فإنّبالبشر التي سبق توضيحها الإتجار
شريعات التووجهة نظر الشريعة الإسلامية  بالبشر من الإتجاربالنسبة لمكافحة جرائم 

، سيتركز على أشكال وأنماط هذه الجريمة التي سبق الوضعية والمواثيق الدولية
التعرف عليها في الفصل السابق، دون التعرض إلى موقف تلك التشريعات من الجرائم 

 ية: تالآ ةالمشابهة التي تم توضيحها، وذلك من خلال المباحث الثلاث
 .بالبشر الإتجارموقف الشريعة الإسلامية من جريمة  :الأول المبحث

 .موقف المعاهدات والاتفاقيات الدولية :المبحث الثاني
 .بالبشر الإتجارموقف التشريعات المقارنة من  :ثالثالمبحث ال
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 :وتقسيم تمهيد

البشر موقف حاسم وواضح، ب الإتجارالإسلامية من كافة صور موقف الشريعة 
عالى ها الله تتعتبر الشريعة الإسلامية هذه الصور منافية لكرامة الإنسان التي أقرّ إذ

ر ورزقناهم والبح منا بني آدم وحملناهم في البرّولقد كرّللإنسان بقوله سبحانه وتعالى: )
 .(1)( ن خلقنا تفضيلًاناهم على كثير ممّلبات وفضّمن الطيّ

وهذا التكريم وهبه الله تعالى لكل إنسان، ولم يفرق في ذلك بين دين وجنس أو 
بالعديد من الأحكام الشرعية، وذلك لون، وكفلت الشريعة الإسلامية حماية هذا التكريم 

 لضمان عدم انتقاص الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان. 
وبموجب هذه الحماية تشكل في الشريعة الإسلامية الاعتراف بالحقوق الإنسانية 

غير مشروع على  تعدٍّ لبني آدم، كما اشتمل هذا الأمر على تقرير العقاب على كلًّ
 عدًٍّتَ الدين والعرض والنفس والعقل والمال، فكلًّ :وهي ،نضروريات أو كليات الإنسا

مثلما  ا أوجب العقابعلى حق أصيل صانته الشريعة الإسلامية، ممّ ايًعليها يعتبر تعدّ
 . )2(لأحكام الشريعة اوذلك وفقً ،وجب الضمان

                                       
 .  70ء، الآية سورة الإسرا. 1
 .1926 الرق عام اتفاقية ( من1) . المادة 2

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1035&idto=1035&bk_no=49&ID=1054#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1035&idto=1035&bk_no=49&ID=1054#docu
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بالبشر التي سبق توضيحها تقوم على استغلال البشر والتعدي  الإتجارجرائم  ولأنّ
حكامها أالشريعة الإسلامية وقفت ب الحقوق الخمسة المذكورة كلها أو بعضها، فإنّ على

 في وجه هذه الصور الإجرامية، وحددت عقوبتها. 
البشر ب الإتجاروفي هذا المبحث سيتم توضيح موقف الشريعة الإسلامية من جرائم 

لنساء ل ، وهي جرائم الاستغلال الجنسيالأول التي سبق توضيح صورها في الفصل
 ية: توذلك من خلال المطالب الآ ،والأطفال، وجرائم الاستغلال الجسدي

 موقف الشريعة الإسلامية من الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال. :المطلب الأول
 موقف الشريعة الإسلامية من الاستغلال الجسدي في مجال العمل. المطلب الثاني:
 ة من الاستغلال الجسدي في المجال الطبي.موقف الشريعة الإسلامي المطلب الثالث:

 

 موقف الشريعة الإسامية من الاستغال الجنسي للنساء والأطفال: لمطلب الأولا
 

سيتم في هذا المطلب توضيح موقف الشريعة الإسلامية من جرائم الاستغلال 
في النساء والأطفال بغرض تحقيق الربح التجاري من  الإتجارالجنسي القائم على 

 يين: تلهم، وذلك من خلال الفرعين الآ اء الاستغلال الجنسيجر
 

 غالهنفي النساء واست الإتجارموقف الشريعة الإسامية من : الفرع الأول
 

للموقف الشرعي للشريعة الإسلامية حول مفهوم  ايتضمن هذا الفرع توضيحً
دابير ضيح التبهن، إضافة إلى تو الإتجارة حبالنساء والأساس الشرعي لمكاف الإتجار

 : ايًلوذلك وفق المبين تا ،بالنساء الإتجارالوقائية في الشريعة الإسلامية لمكافة 
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 بالنساء في الفقه الإسامي الإتجارمفهوم  :أولًا
لم تتعرض كتب الفقه الإسلامي إلى تعريف محدد لمفهوم  بالنساء: الإتجارتعريف 

م ل القضايا التي ىحدإ، كما أنه يعالج بالنساء، لأنه أحد المصطلحات الحديثة الإتجار
 لإتجارل، وبالنظر إلى التعريفات الفقهية المعاصرة اتتضح آثارها الوخيمة إلا حديثً

النساء جرة بابالبشر تعني المت الإتجاربالنساء نجد أنها تركز على أن هذه الصورة من 
فق هذا النساء وب الإتجاربغرض استغلالهن في البغاء لتحقيق مكاسب مادية، ويعرف 

 .(1)ضاءً لشهوات الغير وبمقابل مادي(استخدام النساء في الدعارة اربأنه: ) المنظور
 الإتجارونلاحظ أن هذا التعريف ركز على موضوع البغاء كأساس لجريمة 

مباشرة الأفعال الجنسية الطبيعية وغير الطبيعية مع بالنساء، ويعرف البغاء بأنه: )
 .(2)(شهوة الفاعللجنسية أو الاء لشهوات الغير الناس بغير تمييز إرض

وقد حرمت الشريعة الإسلامية كافة أشكال الاتصال الجنسي خارج إطار عقد 
دان من صور البغاء، وفي ن يعُيالزوجية الصحيح، فحرمت الزنا واللواط، اللذ

ة د(، وتسمى المرأة المعتافقهي الإسلامي عرف البغاء بأنه )زنا المرأةالاصطلاح ال
على هذا الأمر )بغي(، والجمع بغايا، وهو سلوك محرم وفق الشريعة الإسلامية بلا 

 .(3)على الزنا أو كان دونه، أو كان بمقابل أو دون مقابل امنطويً كانَ خلاف، سواءً

                                       
بالنساء واستغلالهن في القوانين والاتفاقيات الدولية، بحث ضمن كتاب   الإتجارحسن الشرفي، تجريم  يعل. 1

، م2005بالأشخاص والأعضاء البشرية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  الإتجارمكافحة 
 .171ص

بالنساء وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، رسالة  الإتجارخالد محمد بن سليمان، جريمة . 2
مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم 

 .20، صم2005الأمنية، الرياض، 
  . 215سابق، صلامرجع الالشهراني،  .  ناصر بن راجح3
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نَ إِن أَرَداء غبِرِهوا فَتَياتِككم عَلى ال تككوَلا.... الله تعالى في كتابه العزيز: ) وقد قال
 إِكراهِهِنَّ غَفور  دِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعرِالحَياةِ الدُّنيا وَمَن يُكوا عَرَضَ تَحَصُّنًا لتَبتَغ

 . (1)(يم رَّح
بالنساء،  جارالإتريف الفقهي القانوني المعاصر وبالمقارنة بين الفقه الإسلامي والتع

ما  ، كما أن كلابالنساء وهو البغاء محرم شرعً الإتجارنجد أن الفعل المقترن بجريمة 
يوصل إليه يأخذ حكمه، وإذا كان هناك من يستغل النساء للقيام بهذا السلوك فإنه 

ن م ذا العمل، والكسبيستوجب عقوبة التعزير التي أقرتها الشريعة الإسلامية على ه
على هذا الأمر، فإن مسؤوليته  ا( مكرهًالنساء) ذلك غير مشروع، وإذا كان الشخص

خطأ لالله تجاوز عن أمتي ا إنّالرسول صلى الله عليه وسلم ) لقولالجنائية تنتتفي 
 .(2)(والنسيان وما استكرهوا عليه

لامي جد أن الفقه الإسبالنساء واستغلالهن ن الإتجارفي ضوء ما تقدم حول تعريف 
واضح لهذا الاصطلاح، غير أنه بمقارنة التعريف  لم ينص صراحة على تحديد معنى

نة، نجد أن هذا بالنساء مع ما ورد من أدلة في القرآن والس للإتجارالفقهي المعاصر 
 أن الشريعة الإسلاميةو بالنساء بغرض ممارسة الدعارة، للإتجار االمفهوم جاء ضمنيًّ

 ة. تيفي النقطة الآ ابصورة أكثر وضوحً ظهرهذا الفعل، وهو ما سي مترّجَ
 

 بالنساء الإتجارلمكافحة  يالأساس الشرع :اثانيً
الذي و ،اتضحت من التعريف السابق يبالنساء بهذه الصورة الت الإتجارإذا كان 

ه ذهب الإتجارا لا شك فيه أن يكون فإنه ممّ ،ستبعادلايتضمن الاستغلال والإجبار وا
                                       

 . 33سورة النور، الآية  . 1
 . 2043اب الطلاق، الحديث رقم سنن ابن ماجه، ب.  2
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 ،التجارة هوذلك لعدم مشروعية محل هذ ،في الشريعة الإسلامية االصورة محرمً
م ؟ ولتأكيد تحريأساس يقوم هذا التحريم أي والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: على

 :يةتسنادها إلى الأسس الآإبالبشر في الشريعة الإسلامية نرى  الإتجارهذه الصورة من 
 :الهن ولبني البشر عمومً يريم الإلهبالنساء ينافي التك الإتجار .1

تفرقة  دون أدنى .اقويًّ ام تأكيدًسبحانه وتعالى على تكريم بني آد فقد أكد المولى
 ىتضللإنسان بمق يفالتكريم الإله ،انةعلى أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو حتى الدي

آن ي القرلواضح، حيث جاء فوجاء ذلك في هذا التصريح القرآني ا ،فقط هإنسانيت
 ماتِ وَفَضَّلناهُ الطَّيِّبنَمِ نا بَني آدَمَ وَحَمَلناهُم في البَرِّ وَالبَحرِ وَرَزَقناهُمموَلَقَد كَرَّالكريم: )

 .(1)(يلًاضمِمَّن خَلَقنا تَف يرٍعَلى كَث
 ،أن أوجدهم في أحسن صورة اللبشر عمومً يولعل من أهم مظاهر التكريم الإله

{ وَطورِ سينينَ 1)والتّينِ وَالزَّيتونِ } :عز جل عليه في قوله تعالى م اللهوذلك هو ما أقس
 .(2)يمٍ(انَ في أَحسَنِ تَقوسالِإن ا{ لَقَد خَلَقن3مينِ }دِ الَأبَلَ{ وَهَذَا ال2}

آيات  يوذلك ما بينه المولى سبحانه ف ،وسخر الله للبشر ما في السموات والأرض
ا في الَأرضِ مأَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَككم ما في السّماواتِ وَ ارَوأَلَم تَمنها قوله تعالى: ) ،كثيرة

 هُدًى لاوَ مٍرِ عِلفي اللَّهِ بِغَي ادِلُظاهِرَةً وَباطِنَةً وَمِنَ النّاسِ مَن يُجنِعَمَهُ  وَأَسبَغَ عَلَيككم
 . (3)ير(ن كِتابٍ ملاوَ

خرَجَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَ اتِ وَالَأرضَوذي خَلَقَ السَّمااللَّهُ الّ) :وقوله تعالى
ارَ ههِ وَسَخَّرَ لَككمُ الَأنبَحرِ بِأَمرِوَسَخَّرَ لَككمُ الفكلكَ لِتَجرِيَ في ال بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزقًا لَككم

                                       
 .  70سورة الإسراء آية رقم . 1
 .  4حتى الآية رقم  1سورة التين من الآية رقم . 2
 .  20 سورة لقمان الآية رقم. 3
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وهُ ككلِّ مَا سَأَلتكم نمِ ككمامُ اللَّيلَ وَالنَّهارَ *وَآتائِبَينِ وَسَخَّرَ لَككرَ لَككمُ الشَّمسَ وَالقَمَرَ دوَسَخَّ* 
 .(1)ار( تكحصوها إِنّ الِإنسانَ لَظَلوم  كَفّلاعمَةَ اللَّهِ وا نِوَإِن تَعُدّ

ولعل من أهم ما يقتضية هذا التكريم والتشريف العظيمين، أن يحرم استغلال 
خدمته ل ومساواته بالسلع والبضائع التى ما وجدت إلا ،هب الإتجاراده وبالإنسان واستع

نافى مع سرا يتأو ق اها واستغلالها جبرًب الإتجارفبيع المرأة و ،لتذليل والتسخير لهوا
 العظيم.        يهذا التكريم الإله

 

 لله تعالى وحده: انافى واعتبار جسم الإنسان مملوكًبالنساء يت الإتجار .2
 ،ممنوع من التصرف في نفسه أو جسدهفلقد أكدت الشريعة الإسلامية أن الإنسان 

 ،اا ضارًّفًمن التصرف في جسده تصرّ انه ملك لله وحده وإذا كان الإنسان ممنوعًلأ
إن هذا ، ويوافق هذا ما جاء في الحديث "(2)افإن غيره من هذا التصرف أشد منعً
والمنع من التصرف في جسد الإنسان يؤدي  ”(3)الإنسان بنيان الله ملعون من هدم بنيانه

ومن مظاهر هذا المنع الواضحة أن الله بهذا الجسد،  ارالإتجع والشراء وإلى منع البي

                                       
 .  34حتى الآية رقم  32براهيم من الآية رقم إسورة . 1
مي، دار ه الإسلاالدولي والفق نبالنساء في القانو الإتجارود السيد حسن داود، التدابير الدولية لمكافحة . محم2

ت ، وفي ذلك يقول فضيلة شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي وق64، صم2010، القاهرة، الكتب القانونية
لى وحده الله تع انه اعتبر جسمه ملكًسلام للإنسان أ"كذلك من مظاهر تكريم الإ :توليه لدار الإفتاء المصرية

ف لو كان هذا التصرأو يرديه حتى  هؤفيه بما يسو فلا يجوز لأحد أن يتصرف ،فسواه فعدله هفهو الذي خلق
ولذا حرمت الأديان السماوية والقوانين الوضعية إتلاف البدن وإزهاق  ،ا من صاحب هذا الجسم نفسهصادرً

 :يراجع ذلك في ،دي إليهيؤ حار أو مانتالروح عن طريق الا
http://www.islams/Arabic/abioethics/ndwat/tantawel.htm 

وفي  ،استدل بهذا الحديث صاحب الكشاف الإمام الزمخشري على التغليظ والتشديد في عقوبة القتل العمد. 2
ا هُ عَذَابً وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهِفِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَي امُ خَالِدًفَجَزَاؤُهُ جَهَنَّ اتَعَمِّدًمُّ اتفسير قوله تعالى: وَمَن يَقتكل مُؤمِنً

 .274ص  1في الكشاف ج  ييراجع الزمخشر ،سورة النساء ،عَظيما

http://www.islamset.com/
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له لما  اوإزهاق روحه ولو كان جسده مملوكً عز وجل حرم على الإنسان إتلاف بدنة
  .)1(حرم عليه ذلك

ا ا أيُّه)ي: الكريم، ومن ذلك قوله تعالى نقرآفي ال وتعددت الأدلة على هذا التحريم
ن تَراضٍ مِنككم وَلا عَ ونَ تِجارَةًلِ إِلاَّ أَن تَكباطِلَككم بَينَككم بِالوا أَمواالَّذينَ آمَنكوا لا تَأككل

لِيهِ نارًا صسَوفَ نكذلِكَ عُدوانًا وَظكلمًا فَ وَمَن يَفعَل يمًااللَّهَ كانَ بِككم رَح إِنَّ وا أَنفكسَككمتَقتكل
 .(2)(يرًاوَكانَ ذلِكَ عَلى اللَّهِ يَس

ل من قتلرسول )صلى الله عليه وسلم(: "قول اومن الأدلة في الحديث الشريف 
 ،افيها أبدً اا مخلدًي بطنة في نار جهنم خالدًنفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها ف

دى رن توم ،ا فيها أبداا مخلدًار جهنم خالدًومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في ن
وما روى من أن رجلًا ، (3")أبدا انفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًمن جبل فقتل 

م دقرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقأ ال هقبلكم خرجت بممن كان 
 .(4)الجنة" هحتى مات قال ربكم قد حرمت علي

 
 

 

                                       
 .1926الرق عام اتفاقية ( من1) . المادة 1
 .30،29النساء آية . 2

كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من  ،الحجاج النيسابوري لإمام مسلم بنا ،صحيح مسلم 3.
 1وت جبير ،دار إحياء التراث العربي ،ليق محمد فؤاد عبد الباقيعتحقيق وت ،عذب به يءقتل نفسه بش

 .103ص
ه وأن من فسكتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان ن ،الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ،صحيح مسلم .4

 ،1ج  ،وتبير دار إحياء التراث العربي، ،تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي ،عذب به ءقتل نفسه بشي
 .107ص
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الصريح لجعل الإنسان بالنساء تحرم بناء على التحريم  الإتجاركل صور  .3
 :للبيع محاًَّ

يه الرسول )صلى الله عل بالنساء هو أنّ الإتجارنع لم اقويًّ اولعله مما ينهض أساسً
يعه لا أقول يقاس عليه منع ومنع ب ،وسلم( حرم في حديث صريح بيع الإنسان الحر

استغلاله ه وب الإتجارو هإلى منع شرائ نفسه الوقت بل يؤدي بنفس النص وفي ،شرائه
–ول الرسول ق. وذلك هو (1)الإتجارومنع أية صورة تدخل في باب  ،ادهبأو استع

ثكمَّ  يم يَومَ القِيامَةِ رَجُلٌ أَعطى بهُا خَصمُأَن ةثَلَاث: )قال الله -()صلى الله عليه وسلم
 .(2)"عطه أجره(فاستوفى منه ولم ي اتَأجَرَ أجيرًسنَهُ وَرَجُلٌ اغَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَ

لى ص-قتضى قوله المنظور، بموفق هذا  ابالنساء محرم شرعً الإتجارشك أن  ولا
على مجرد منع  الإتجارأو يقاس منع  "فأكل ثمنه اورجل باع حرًًّ" :-الله عليه وسلم

 .                                                                                             البيع على الأقل(
م الداخلة في بيع الأحرار وأكل ثمنهبالنساء  الإتجارضح بشاعة وشناعة جريمة وتتّ

 )صلى الله–الجريمة الواردة في قول الرسول من خصومة الله عز وجل لمرتكبي هذه 
 أنّ ذلك إلى ويرجع ،"لله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة"قال ا :عليه وسلم( في الحديث

                                       
ن جسد الإنسان وما يتكون منه من أعضاء ليس إ :محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ول د.وفي منع البيع يق .1

اء بناه الله وإنما جسد الإنسان بن ،فيها التبادل التجارييصح  يمن السلع الت ةوليس سلع ،للبيع والشراء محلاًًّ
ع ي الحر أو بيلأن بيع الآدم اا قاطعًوحرم المتاجرة فيه تحريمً تعالى وكرمه وسما به عن البيع والشراء،

ريف وبنص الحديث الش ولقد كرمنا بني آدم.. :لكرامته بنص القرآن الكريم الذي يقول اجزء منه باطل شرعً
يوم القيامة  "ثلاثة أنا خصمهم :ة رضى الله عنه أن رسول الله قالاه الإمام البخاري عن أبي هريررو يالذ

 اورجل استأجر أجيرً ا وأكل ثمنه،ورجل باع حرًّ ،ثم غدر يرجل أعطى ب :ومن كنت خصمه خصمته
عضو  ينسان أو لأن الإوقد اتفق الفقهاء على بطلان البيع والشراء بالنسبة لبد ."يوف أجره فاستوفى ولم
 http://www.islamset.com /Arabic/abioethics/ndwat/tantawel.htmيراجع ". ."من أعضائه

 . 776، ص2. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، ج 2

http://www.islamset.com/
http://www.islamset.com/
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ه وألزمه لله لفقد منعه التصرف فيما أباح ا افي الحرية فمن باع حرًّ فاء المسلمين أكْ
الله فمن جنى عليه فخمه  عبد الجوزي "الحر ولذا كان يقول ابن، الذل الذي أنقذه منه

 .(1)"، وبناء على هذا انعقد الإجماع من المسلمين على منع بيع الحرسيده
 

ساء الزنا وإكراه الن بالنساء مع الاستغال الجنسي يتنافى مع تحريم الإتجار .4
 :على البغاء

حيث وصفه الله تعالى بأقبح ، (2)واضحة في الشريعة الإسلامية حرمة الزنا
  .(3)لًا(يوَلا تَقرَبوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَب) :فقال تعالى ،الأوصاف وأبشعها

هذا النص يحرم كل صور الزنا إلا أن الله عز وجل خص تحريم إكراه  ومع أنّ
حصول على المال أو العوض الذي هو ثمرة الفتيات والنساء على البغاء بقصد ال

 :بنص خاص آخر فقال الإتجار
نَ الكِتابَ ويَبتَغ نَ)وَليَستَعفِفِ الّذينَ لا يَجِدونَ نِكاحًا حَتّى يُغنِيَهُمُ الُله مِن فَضلِهِ وَالّذي

وَلا  مذي آتاككالّ الِله ن مالِمِ م فيهِم خَيرًا وَآتوهُمتكوهُم إِن عَلِمككم فَكاتِبانكمِمّا مَلَكَت أيم

                                       
 أقر ،محمد فؤاد عبد الباقي هرقم ،قلانيللحافظ أحمد بن حجر العس ،يبشرح صحيح البخار ي. فتح البار1

ا كتاب البيوع باب إثم من باع حرًّ ،4دار الفكر،ج  ،عبد العزيز بن عبد الله بن باز اوتحقيقً اأصله تصحيحً
 1985 -هـ 1405، عالم الكتب= ط الرابعة ،بن مفلحالله محمد  ، كتاب الفروع للإمام أبي عبد418ص 

كتاب وفي حكاية الإجماع في ذلك يراجع  427ص  4، ج أحمد فراج مراجعة عبد الستار ،بيروت م،
حققه وأكمله محمد نجيب  ،الدين بن شرف النووي يي زكريا مح، لأبالمجموع شرح المهذب للشرازي

 .289ص  9العربية السعودية. ج  جدة المملكة ،مكتب الإرشاد ،المطعني
بن أحمد بن حزم  يحمد علأبو م ،المحلى بالآثار: يراجع ،عقاب عليهحول حرمة الزنا والزجر عنه وال .2

كما  164ص  12 لبنان ج –بيروت  ،دار الكتب العلمية ،عبد الغفار سليمان البندري .حقيق دت ،الظاهري
وما  282ص  ،م1983 ،مؤسسة الرسالة، ط الثالثة ،لال القرآندستور الأسرة في ظ ،يراجع: أحمد فائز

 بعدها.
 .32الإسراء آية رقم  .3
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رِهُّنَّ الدُّنيا وَمَن يُكةِ اوا عَرَضَ الحَيغفَتَياتِككم عَلى البِغاءِ إِن أَرَدنَ تَحَصُّنًا لِتَبتَا تككرِهو
 (. 1)م (ر  رَحيومِن بَعدِ إِكراهِهِنَّ غَففَإِنَّ الَله 

 ولا شك أن إكراه النساء على البغاء مقابل العوض وأخذ الثمن هو أبرز صور
ولذا  ،اا وللإنسانية عمومًى الإهانة والتحقير للمرأة خصوصًوفيه منته ،بالمرأة الإتجار

ن حتى تمنع المسلمين م اا تامًّة تريد أن تغلق هذا الباب إغلاقًالشريعة الإسلامي فإنّ
وما كان يحدث في الجاهلية  ،السير في هذا الطريق القذر لإشباع الشهوات الجنسية

 ىكان يجلسهن في الغرفات وينصب عل ،ي يملك مجموعة من الإماءمن أن الرجل الذ
 ويقبض صاحبهن ،منهن حاجته يأن يقض ادلمن أر اتكون علمً يأبوابهن الرايات الت

بالنساء اليوم، اللائي يجبرن على  الإتجارويشبه إلى حد كبير ما يحدث من  ،(2)الثمن
لنساء، المتخصصة في ممارسة با الإتجارالعمل بعد أن يقعن فريسة لعصابات  هذا

 . )3(الدعارة وترويجها، وتقبض تلك العصابات ثمن هذه الممارسات المشينة
 

                                       
ت نها تعاطوبغت المرأة معناه أ ،ة هو الفجور بالزنا أو بيع العرضوالبغاء في الآي .33سورة النور آية رقم  .1

 سنه كان لعبد الله بن أبوقد ورد في سبب نزول الآية روايات متعددة من أشهرها أ ،الزنا بالأجر حرفة لها
يتم دفعها من وراء هذا  ،ليهن ضرائبلى البغاء وكان يضرب عوكان يكرههن ع ،ست جوار ،بن سلول

ير، التفسير الكب ية يراجع في ذلك:فنزلت الآ ذلك = –.............. بعضهن إلى الرسول الله االعمل وشك
 ،جامع البيان في تفسير القرآن ،220ص  23ط الثالثة ج  ،ربيدار إحياء التراث الع ،الإمام الفخر الرازي

ص  18ج  ،م1980 -هـ  1400لبنان  –فة بيروت دار المعر ،الطبري ام أبي جعفر محمد بن جريرللإم
 1405بيروت  العربي، دار إحياء التراث الله محمد بن أحمد القرطبي، حكام القرآن، عبدالجامع لأ ،103

ي مكتبة مصطفي البابي المراغ ىالشيخ أحمد مصطف ،تفسير المراغي 254ص 12ج  ،م 1985 -هــ 
 ،الله شحاته عبد د. ،تفسير القرآن الكريم 105ص  18ج  ،م1972 -هـ  1399ة ط الرابع، الحلبي مصر

 .3609.  3608ص  .9، المجلد رقم القاهرة ار غريب للطباعة والنشر،د
الشيخ محمد  ،تفسير التحرير والتنوير ،سير القرآن الكريمتف :ر البغاء في العصر الجاهلي يراجعحول صو .2

 الله= عبد د . 223ص  18تونس ج  ،ن للنشر والتوزيعدار سحنو عاشور،الطاهر بن 
 .م1926 الرق عام اتفاقية ( من1) . المادة3
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وق التي يجب أن تتمتع بها بالنساء يؤدي إلى سلب الكثير من الحق الإتجار .5
 :المرأة

تحرم من حقوقها كإنسان له حق  نمرأة، أالفي  الإتجارما يترتب على  ءمن أسو
لتصرف والتنقل، والحق في السلامة الجسدية والنفسية، والحق في الحياة بحرية ا

 . (1)المعاملة الكريمة دون انتهاك من الغير، وغير ذلك من الحقوق المدنية والإنسانية
ت الشريعة الإسلامية على هذه الحقوق للمرأة، وهي الحقوق التي تنتهك وقد نصّ

ي عَلَيهِنَّ ذلّمِثلُ اوَلَهُنَّ قرآن الكريم: )ث قال تعالى في الفي النساء، حي الإتجاربموجب 
 .(2)(رَجَةٌ، وَاللّهُ عَزيز  حَكيم هِنَّ دَبِالمَعروفِ، وَلِلرِّجالِ عَلَي

 .(3)(الرسول عليه الصلاة والسلام: )إنما النساء شقائق الرجال كما قال
وق ويكفي هذان النصان للدلالة على أن حقوق المرأة في الإسلام هي ذاتها حق

ها اصالرجل التي أقرتها الشريعة الإسلامية، مما يعني أن انتهاك هذه الحقوق أو انتق
 لإتجارالصريح نصوص الشريعة الإسلامية، ويترتب على ذلك القول بأن  ايعد منافيً

 . (4)انًا بييعة الإسلامية تحرمه حرامًبالنساء ينتهك حقوق المرأة، وبالتالي فإن الشر
 

 على ضرورة حماية العرض:  الإجماع  ينافيبالنساء  الإتجار .6
اعتبرت الشريعة الإسلامية حماية الأعراض وصيانتها من أهم مقاصدها، ومن 
المصالح الضرورية التي يجب حمايتها، وإلا اختل نظام الحياة وعمت الفوضى، 

                                       
بالنساء في القانون الدولي والفقه الإسلامي، مرجع  الإتجارمحمود السيد حسن داود، التدابير الدولية لمكافحة  .3

 . 73سابق، ص
 .  228سورة البقرة، الآية . 4
 .  189، ص1ق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، جسنن الترمذي، تحقي. 5
 .73، ص محمود السيد حسن داود، المرجع السابق. 1
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واختلطت الأنساب وانتشرت المفاسد في دنيا الناس، لذلك حاربت الشريعة الإسلامية 
 . )1(دونه وبالإكراه، أو كان بالمقابل أ مبكافة أشكاله، سواء كان بالرضا أنا الز

، فقد جعلت هذه الآية (2)(ونَذينَ هُم لِفكروجِهِم حافِظوَالّوفي ذلك يقول الله تعالى: )
من حفظ الإنسان لنفسه وصيانتها من الوقوع في رذيلة الزنا من أحد صفات المؤمنين، 

ريعة للمسلمين على الامتناع عن الزنا وعدم الإقدام على ارتكابه، ا يدل على حث الشممّ
 فضلًا عن العديد من النصوص التي جاءت في تشريع عقوبة الزنا. 

من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: )وقال 
 .)3 ((يدشهيد ومن قتل دون أهله فهو شه دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو

 ةصيانة العرض تساوي عند الله صيانولهذا الحديث الشريف دلالة وأهمية على أن 
صيل بالنساء المنافي لهذا المبدأ الأ الإتجارالدين والنفس والمال، مما يدفع إلى القول بأن 

في الشريعة الإسلامية هو جرم محرم لأنه يقوم على الاعتداء على أعراض النساء 
 . )4(لرذيلة وعلى التفريط في صيانة أعراضهنوإجبارهن على ا

 

 بالنساء في الشريعة الإسامية الإتجارمكافحة : اثالثً
النساء ب الإتجارلم تقتصر النصوص الفقهية في الشريعة الإسلامية على تحريم 

فقط، بل اشتملت هذه النصوص على عدد من التدابير الوقائية التي تتمثل في العقوبات 
 ية: تلهن، وذلك يتمثل في النقاط الآالنساء واستغلاب الإتجارأفعال الشرعية على 

 

                                       
 .1926 الرق عام اتفاقية ( من1). المادة 1
 .  5سورة المؤمنون، الآية . 3
 .1926 الرق عام اتفاقية ( من1) . المادة3
 .1926 مالرق عا اتفاقية ( من1) . المادة4
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 بطان التصرف أو البيع:  .1
المرأة بين العصابات الإجرامية التي تستغلها بعد ذلك في الأفعال ب الإتجارإن وقع 

بل  ا في عرضها فقط،بحيث لا يكون التصرف فيها تصرفً الجنسية أو الاستعباد،
له، وتصبح كالسلعة التي تنتقل ملكيتها من شخص إلى آخر بالبيع في كيانها ك اتصرفً

على  ما يترتب ل، أو تكون عندئذ كالإماء التي كانت تباع وتشترى، فإن أوالإتجارأو 
 . (1)ذلك هو بطلان هذا التصرف

يه السلام: وذلك وهذا الأمر واضح من عدة أدلة شرعية، منها قول الرسول عل
قِيامَةِ مَ اليَو ثَلاثَةٌ أَنا خَصمُهُم: )قال الله -(لله عليه وسلمصلى ا)–هو قول الرسول 

فاستوفى منه  اا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ استَأجَرَ أجيرًاعَ حُرًّرَجُلٌ أَعطى بِي ثكمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ ب
 .(2)"(ولم يعطه أجره

لله وحده،  وجسم الإنسان محرم بيعه وشراؤه لكرامة الإنسان، فهذا الجسم مملوك
لقد و: )وأكدها بقوله تعالى ،ي أقرها اللهولا يحق لأحد المتاجرة فيه، وهي الكرامة الت

كثير  ناهم علىلبات وفضّم من الطيّوالبحر ورزقناه منا بني آدم وحملناهم في البرّكرّ
 .(3)(ن خلقنا تفضيلًاممّ

، والنساء أو جنس كما أن الفقهاء قد اشترطوا في المبيع أن يكون مالًا منقولًا
عين ذات قيمة مادية  المال هو كلًّ لا يمكن أن يكون مالًا منقولًا، لأنّ االإنسان عمومً

                                       
 .134. محمود السيد حسن داود، المرجع السابق، ص1
 .776، ص2صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، ج .2
 .70سورة الإسراء، الآية  .3

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1035&idto=1035&bk_no=49&ID=1054#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1035&idto=1035&bk_no=49&ID=1054#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1035&idto=1035&bk_no=49&ID=1054#docu


 عبد الله سيف عبيد آل علي.......  ...............................................................................................................

 

 - 85 - 
 

، والإنسان ليس كذلك، وعلى امباح شرعًدخال الفي إطار الإ بين  الناس، أو ما يدخل
 . (1)ذلك فلا ينعقد بيع ما ليس بمال كالإنسان الحر

 عقوبة الحرابة:  .2
بالنساء صورة من صور جرائم الحرابة، وهي الجرائم  الإتجارن جريمة تتضمّ

على  بالنساء تنطوي الإتجارشكل كان، فجريمة  المنطوية على الفساد في الأرض بأيّ
لأفعال التي قد تتم في صورة العنف أو التهديد بالقتل أو غيرها من مجموعة من ا

البشر، وقد يتم اختطاف النساء، أو ب الإتجاروسائل الإكراه التي تقوم بها عصابات 
صورة لإجبارهن على ممارسة الدعارة في إطار الجرائم المنظمة  تهديدهن بأيّ

 . )2(في البشر الإتجارلعصابات 
الإسلامية جرائم الإفساد في الأرض ونصت على عقوبتها،  وقد حرمت الشريعة
 ينَ يُحارِبونَ اللَّهَ وَرَسولَهُ وَيَسعَونَ في الَأرضِإِنَّما جَزاءُ الَّذومن ذلك قوله تعالى: )

ضِ مِنَ الَأر اأَن يُقَتَّلوا أَو يُصَلَّبوا أَو تكقَطَّعَ أَيديهِم وَأَرجُلكهُم مِن خِلافٍ أَو يُنفَو ادًافَس
 . (3) (يم نيَا وَلَهُم في الآخِرَةِ عَذاب  عَظي الدُّذَلِكَ لَهُم خِزي  ف

هذه الآية نصت على تجريم وتحريم الأفعال التي تؤدي إلى  ومن الواضح أنّ
نواع لأ اعلى مثل هذه الأفعال، وذلك تبعً الإفساد في الأرض، وأوجبت عقوبة من يقدم

ل الفعل الإجرامي في القتل كانت العقوبة القتل، السلوك الإجرامي المرتكب، فإذا تمث

                                       
الإمام علاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق الشيخ علي محمد  .1

 .  459، ص6، جم1997أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، معوض والشيخ عادل 
 .1926 الرق عام اتفاقية ( من1) . المادة2
 .33سورة المائدة، الآية  3
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أو تمثل في القتل وأخذ المال كانت العقوبة القتل والصلب، ولو تمثل الفعل الإجرامي 
 . (1)في أخذ المال فقط كانت العقوبة قطع الأيدي

حكام الحرابة في الإسلام قطع الطريق والاعتداء على الأعراض المصاحب أ ومن
د الحرابة في الفروج والأعراض أفحش من الحرابة في الأموال، لذلك الأمر، وتع

والإنسان العاقل يرضى أن تذهب أمواله دون الاعتداء على عرضه، وهذا ما قرره 
لقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلي أمر قوم خرجوا العربي حيث يقول: ) ناب

ن زوجها، ومن جملة ممغالبة على نفسها -ين في رفقة، فأخذوا منهم امرأة محارب
بهم، فسألت من كان  يءها، ثم جد فيهم الطلب، فأخذوا وجفاختلوا ب -المسلمين معه

موال لأن الحرابة إنما تكون في امفتين، فقالوا: ليسوا محاربين، لأابتلاني الله به من ال
روج فألم تعلموا أن الحرابة في ال ،"لهم: "إنا لله وإنا إليه راجعونلا في الفروج، فقلت 

موال، وإن الناس ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب بين أيديهم، لأأفحش منها في ا
بنته؟ ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت اولا يرضون أن يحرب المرء في زوجته و

 .(2)لمن يسلب الفروج، وحسبكم من بلاء صحبة الجهال، وخصوصا في الفتيا والقضاء(
 

 عقوبة الزنا:  .3
على ممارسة الزنا،  -اغالبً–نساء تنطوي بال الإتجاره أن جريمة من المسلم ب

وبالتالي فإن تطبيق حدود الزنا تعد أحد روادع ارتكاب هذه الجريمة، والحد في هذه 

                                       
 . 137سابق، صالمرجع ال. محمود السيد حسن داود، 1
   . 87، صم1988. أحمد فتحي بهنسي، الجرائم في الفقه الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، 2
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، والرجم حتى الموت الدة لغير المحصن مع التغريب عامًّالجريمة هو الجلد مائة ج
 . (1)للمحصن

وا ككلًَّ دجلِفَا انِيانِيَةك وَالزّالزّو قوله تعالى : )والدليل الشرعي على عقوبة الزنا ه
ومِ يَهِ وَالا رَأفَةٌ في دينِ اللًَّهِ إِن ككنتكم تكؤمِنونَ بِاللًَّهِمدَةٍ وَلا تَأخكذككم بِا مِئَةَ جَلهُمَواحِدٍ من

 . (2)(ينَمَا طائِفَةٌ منَ المُؤمِنابَهُالآخِرِ وَليَشهَد عَذ
 

 

                                       
-ول لرسأولهما الجلد والثانية هي التغريب لقول ا :امرأة عوقب بعقوبتين أمذا زنا البكر سواء كان رجلا إ. 1

ر ، ويلاحظ أن الشريعة تفرق بين عقوبة الأحرالبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام(ا: )-صلى الله عليه وسلم
 ن عقوبة الحر مراعية في ذلك ظروف كلًٍّوعقوبة الأرقاء في الزنا، فتخفف من عقوبة الرقيق وتشدد م

مقدرة،  :أي ؛منهما، وعلى ذلك فإنه إذا زنا البكر عوقب بالجلد مائة جلدة، وهذه العقوبة هي عقوبة حدية
ولي  ، كما أنسبب من الأسباب، أو أن يستبدلها بغيرها فليس للقاضي أن ينقص منها أو يزيد عليها لأيّ

لا يملك العفو عنها كلها أو بعضها، ويختلف الفقهاء في عقوبة التغريب، حيث في ذلك و االأمر لا يملك شيئً
حنيفة أن عقوبة التغريب ليست واجبة، ولكنهم يجيزون للإمام أن يجمع بينها وبين الجلد إذا  الإمام أبو ىير

نما هي ، إكالجلد ا، فعقوبة التغريب ليست عندهم حدًّدعت لذلك المصلحة، أو أن يقتصر على عقوبة الجلد
ب والتغريب، ويعتبرون التغري الإمام مالك والشافعي وأحمد وجوب الجمع بين الجلد ى، ويرةيرعقوبة تعزي

ب البكر جلد مائة وتغريالبكر ب: )-صلى الله عليه وسلم-رسول الله  كالجلد، وحجتهم في ذلك حديث احدًّ
لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة، ولأن الإمام مالك أن التغريب جعل للرجل دون المرأة،  ى، ويرعام(

الأمر لا يخلو إن غربت أن تغرب ومعها محرم، أو أن تغرب دون محرم، والأصل أنه لا يجوز أن تغرب 
سيرة م مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر: )لا يحل لا-صلى الله عليه وسلم-النبي  دون محرم لقول

يع لها إن غكربت بمحرم يتغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور وتض(، ولأن يوم وليلة إلا مع ذي محرم
، ونفي من لا ذنب له، وإن كلفت بحمل أجرته ففي ذلك زيادة على عقوبتها فضى إلى تغريب من ليس بزانٍأ

ال مالك فق ،بما لم يرد به شرع وبما لا يمكن أن يحدث مثله للرجل، وقد اختلف الفقهاء في ماهية التغريب
عي وأحمد الشاف ىالبلد المغرب لها لمدة سنة، وير ن التغريب معناه السجن فيحبس المغرب فيإحنيفة:  ووأب

: النفي من البلد الذي حدث فيه الزنا إلى بلد آخر، على أن يراقب المُغرّب بحيث يحفظ أن التغريب معناه
 بالمراقبة في البلد الذي غرب إليه. 

 .15 سورة النساء، الآية .2
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 عقوبة التعزير:  .4
ولا يوجد  ساءير هو عقوبة للسلوك الإجرامي الذي قد يقترفه من يتجر في النالتعز

في الشرع، مما يتيح العقوبة عليه بالتعزير، وهي عقوبات يترك  اله عقوبة مقررة نصًّ
، االتعزير هو عقوبة غير مقررة شرعًن إذ إالأمر أو القاضي المجتهد،  تقديرها لولي

بات كالوعظ والنصح، ويصل إلى أشد العقوبات وهو فمن الممكن أن يبدأ بأقل العقو
القتل،  وعلى القاضي أن يختار بين العقوبات جميعها العقوبة الملائمة للجريمة 

 . (1)والمجرم، ويحكم بها على سبيل التعزير
الجلد والحبس، وكل منها يتم معاقبة وومن الصور الأخرى للتعزير غير القتل 

القاضي ورؤيته لحجم الضرر الواقع على المجتمع  وعلى الجاني بها،  في ضوء تقدير 
 .(2)بالنساء الإتجارمثل في الضحية من جراء هذا الفعل الإجرامي المت

 
 في الأطفال واستغالهم الإتجارن موقف الشريعة الإسامية م: الفرع الثاني

 

هم أوفق الشريعة الإسلامية، وبيان  لسيتم من خلال هذا الفرع بيان تعريف الطف
 ية: تمنها، وذلك من خلال النقاط الآ عة الإسلاميةيالأطفال وموقف الشرب الإتجارصور 

 
 
 
 

                                       
 .144، ص حمود السيد حسن داود، المرجع السابقم .1
 .145، ص السيد حسن داود، المرجع السابق محمود .2
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  تعريف الطفل: أولًا

مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تمتد من الولادة وتسبق البلوغ، وهو سن التكليف، 
 عليه ك قول الرسول صلى الله، والدليل على ذل(1)فإذا بلغ الإنسان دخل في حد الرجال

 .  (2)وعن الصبي حتى يحتلم( ..، وذكر منهاة: )رفع القلم عن ثلاثوسلم
كما أن الرسول عليه السلام لم يكن يجيز المشاركة في الجهاد دون التأكد من بلوغ 
المجاهد لسن البلوغ، مع ملاحظة أن مرحلة الطفولة تنقسم إلى عدة مراحل، وكل 

دامت تدخل كلها  ام لا تحتاج إلى تفصيل مامرحلة منها لها أحكام خاصة، وهي أحك
 في دائرة الطفولة. 

 الأطفالب الإتجارصور  :اثانيً
 ي: تأا على سبيل المثال لا الحصر ما يالأطفال نذكر منهب الإتجارتتعدد صور 

 بغرض التبني:  الإتجار .1
ن يلا تعترف الشريعة الإسلامية بالتبني في الأساس، ومن ثم فهو فعل محرم، وب

 ۖ ككم بِأَفواهِككملكذَٰلِككم قَو ۚ لَ أَدعِياءَككم أَبناءَككما جَعَوَم.. قرآن ذلك في قول الله تعالى: )ال
 .(3)(يلَي السًَّبيَقولُ الحَقًَّ وَهُوَ يَهد وَاللًَّهُ

ولكن وعلى الرغم من هذا التحريم الشرعي للتبني فإن ممارسة الكفالة مقبولة 
لعالم الإسلامي، والكفالة مصطلح شرعي قانوني شرعا، وهي شائعة في كل أرجاء ا

                                       
بالنساء والأطفال ونقل الأعضاء  الإتجار. محمد فضل عبد العزيز المراد، موقف الشريعة الإسلامية من 1

 .    433، صم2010البشرية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
 .   4/32أخرجه الترمذي في الحدود باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد  .2
 .   4. سورة الأحزاب، الآية 3
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عربي يتعلق بالتعهد الرسمي بإعالة ورعاية طفل بعينه، يتيم أو متخلى عنه، حتى يبلغ 
من أشكال العقد الأحادي الطرف، وهي  ذلك الطفل السن القانونية، وتعد الكفالة شكلًا

م عن التبني، مستخدمة بغرض ضمان حماية القصر، وهي تختلف وفق هذا المفهو
 .(1)فهي لا تنقل حقوق الإرث واستخدام اسم أسرة الوصي

ع محرم بيع للطفل، وهذا البيبالبشر بعملية ال الإتجارويرتبط التبني في جرائم 
لكونه يتنافى مع تكريم الله للإنسان، وقد سبق توضيح نهي الرسول عليه الصلاة  اشرعً

قال ) :لام في الحديث القدسيصلاة والسوالسلام عن بيع الأحرار، حيث قال عليه ال
ا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ عَ حُرًّابثَلَاثَةٌ أَنا خَصمُهُم يَومَ القِيامَةِ رَجُلٌ أَعطى بي ثكمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ : الله

 .(2)فاستوفى منه ولم يعطه أجره( اتَأجَرَ أجيرًسوَرَجُلٌ ا
ق شكل عام، وهو ما ينطبوقد سبق توضيح موقف الشريعة من بيع الإنسان الحر ب

 الأطفال وبيعهم. ب الإتجاربالضرورة على تحريم 
 

 استخدام الأطفال في الأعمال المهنية أو الإجرامية:  .2
ومثال ذلك الاستغلال الإعلاني للأطفال الذي يمثل مشكلات أخلاقية، أو الاستغلال 

 ين الدول. بالإجرامي في تصنيع المخدرات وترويجها ونقلها 
 ام الجنسي للأطفال: الاستخد .3

راجت هذه  الأطفال، وقدب الإتجارهم الظواهر الإجرامية المرتبطة بأوهو أحد 
 الجريمة وانتشرت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ. 

 

                                       
ة، لمبادئ الشريعة الإسلامي االإتجار بالبشر وفقً. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مكافحة 1

 .   43، صم2010نيويورك، 
 . 776، ص2إثم من باع حرا، ج . صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب2
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 الأطفال:ب الإتجارموقف الشريعة الإسامية من : اثالثً
بر كرها تعتوالتي لم نذ ،ا لا شك فيه أن هذه الجريمة بكل صورها التي ذكرناهاممّ

وهذا التجريم  ،من أخطر الجرائم على الأطفال بوجه خاص وعلى المجتمع بشكل عام
يأتي من الاعتداء الواقع على الضحية بما يعد اعتداءً على كرامة الإنسان وامتهانها، 

، احقيقيًّ ايعد هذا الفعل استعبادً كما أنه يمثل اعتداءً على الجسد الذي يتم استغلاله، بل
كليفهم وت ،فى مع ما أوجبته الشريعة من معاملة الأطفال بالرفق والرحمة واللينتنايو

 بما يطيقونه. 
الأطفال يعد جريمة من وجهة نظر الشريعة ب الإتجاروبناءً على ذلك فإن 

فالرسول عليه السلام الإسلامية، التي تنص على حرمة الدماء والأعراض والأموال، 
 . (1)وأعراضكم عليكم حرام(كم وأموالكم ء: )فإن دمايقول

 . (2)(على المسلم حرام دمه وماله وعرضه: )كل المسلم اويقول عليه السلام أيضً
كته انت مشارولو ك ابالأطفال مجرمً الإتجارويعتبر كل من ينتسب إلى شبكات 

احد ما دام فعل و على عملية الاشتراك في القتل فإنه لا ينظر إلى ابأعمال ثانوية قياسً
 . ااطؤ موجودًالتو

وع بتنوع الأطفال فهي تتنب الإتجاربجريمة  االعقوبات المتصلة اتصالاً وثيقً ا عنأمّ
الأطفال، فلو نجم عن الفعل القتل كانت العقوبة القتل، بمعنى أنه لو ب الإتجارصور 

تسببت الجريمة في موت الطفل المتاجر به توجب عقاب الجاني بالقتل، وقد تكون 
 . (3)الأطفال على الإفساد في الأرضب الإتجاررية على أساس انطواء فعل العقوبة تعزي

                                       
 .   5/373. أخرجه الترمذي في تفسير سورة التوبة، 1
 .   4/270. أخرجه أبو داود في الأدب في الغيبة، 2
 .    447سابق، صالمرجع ال. محمد فضل عبد العزيز المراد، 3
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النساء والأطفال واستغلالهم ب الإتجارفي ضوء ما جاء في هذا المطلب نرى أن 
محرم ومجرم وفق النصوص الشرعية التي أوردناها من مصادر الشريعة الإسلامية، 

ريعة الإسلامية لكرامة الإنسان وحقه وأساس هذا التحريم والتجريم قائم على احترام الش
فى مع هذه المبادئ النساء والأطفال يتناب الإتجار ي الحياة الحرة الكريمة، بينماف

يتعدى عليها ويتجاوزها إلى إكراه وإرغام النساء والأطفال على القيام والحقوق، بل 
 بما لا يليق بكرامة بني آدم التي أقرها الله لهم. 

 

 موقف الشريعة الإسامية من الاستغال الجسدي في مجال العمل: المطلب الثاني
 

لموقف الشريعة الإسلامية من الاستغلال الجسدي  ايتضمن هذا المطلب توضيحً
، لأولاالبشر التي سبق توضيحها في الفصل ب الإتجاركأحد صور  العمل في مجال

 الأمرين ي من كلاوالتي تتركز في السخرة والاسترقاق، وسيتم توضيح الموقف الشرع
 ين: تيمن خلال الفرعين الآ

 

 اسامية من السخرة والخدمة قسرًموقف الشريعة الإ: الفرع الأول
 

وإن  ،احدد لمعنى السخرة أو الخدمة قسرًسبقت الإشارة إلى أنه لا يوجد تعريف م
كانت تقترب في مفهومها من مفهوم الاسترقاق، وهي تمثل حالة من حالات استغلال 

ية إلى الدرجة التي يمكن أن تكون معها مجرد ملكية للجاني، أو أن الجاني الضح
 . (1)حسب ما يريدبيتصرف فيها 

                                       
 ،رية الشخص فحسبا عن العمل الإجباري في أن الأولى لا تقتصر على إنكار ح.  وتختلف الخدمة قسر1ً

وهو  ،بالإضافة إلى أنها تمتد إلى ظروف حياته دون إمكان التصدي لذلك ،وتشمل البذل الإلزامي في العمل
 ما لا يتوافر في العمل الإجباري. 
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وتتضمن وسائل الاستغلال توظيف أو إيواء أو نقل الأشخاص الذين يفرض عليهم 
 ،إلى عبودية لا إراديةقيدة لما يؤدي إلى إخضاع الضحية العمل القسري بعقود عمل م

 .(1)استرقاق الضحية بالقوة والاحتيال عليه بإكراهه على العمل مما يسفر عن
جر ولا ثمن، ويقال سخره أو : العمل بلا أي اللغة العربية فإن السخرة تعنيوف
، والاستعمال الفقهي لا يخرج عن المعنى اللغوي (2)كلفه ما يريد وقهره :أي ؛اسخريًّ

 لمفهوم السخرة المشار إليه. 
ا الفعل يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحترم حقوق ومن البديهي أن هذ

ى ال رسول الله صلالإنسان بوجه عام، وتحترم في الإطار ذاته حقوق العاملين، فقد ق
 . (3)مه أجره(علِليُفَ ا)من استأجر أجيرً :الله عليه وسلم
 فجره قبل أن يجأأعطوا الأجير الرسول عليه الصلاة والسلام: ) كما قال

امَةِ رَجُلٌ يقِيَومَ ال مُهُمثَلاثَةٌ أَنا خَص: ه صلى الله عليه وسلم: )قال الله، وقول(4)عرقه(

                                       
 .99سابق، صالمرجع ال، . و محمد علي العريان214سابق، صالمرجع ال: فتحية محمد قوراري، انظر في ذلك

ي بدأ العمل والت م،25/9/1926الرق المحررة في جينيف المحررة في  اتفاقيةالأولى من .  جاء في المادة 1
 ان:تيي هذه الاتفاقية التعريفان الآ: )من المتفق عليه أن يستخدم فأنه م9/3/1927بها في 

 " "الرق" هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها،1"
 احتيازه أو التخلي عنه للغير "تجارة الرقيق" تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو "2"

رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع  ىقصد تحويله إل ىعل
تجار إ :أي ؛امبادلته، وكذلك، عمومقصد بيعه أو  ىأو مبادلة عن رقيق تم احتيازه علا أفعال التخلي، بيعً

 (.بالأرقاء أو نقل لهم
.  أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، بدون تاريخ 2

 . 220نشر، ص
 . (3/59(، مسند الإمام أحمد، )3857سائي، الأيمان والنذور ).  سنن الن3
 . (2443ام ) سنن ابن ماجه، الأحك  .4
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استوفى منه ولم ف اجَرَ أجيرًنَهُ وَرَجُلٌ استَأاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَطى بي ثكمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بعأَ
 .(1)"يعطه أجره(

ن ة أوضحت أن الانتفاع بعمل الآخريبناء على ما تقدم، يتضح أن الشريعة الإسلامي
أو خدمتهم هو علاقة تعاقدية محكومة بشروط يتفق عليها المتعاقدان، ولذلك كان التأكيد 
على علم الأجير بأجره قبل الشروع في العمل، وذلك لضمان حقوقه، ووجوب الوفاء 

ن سبق ممن قبل صاحب العمل بأجر العامل حال انتهائه، لذا كان التعبير النبوي يتض
   .(2)وفاء الحق على جفاف عرق الأجير كناية عن الإسراع في وفاء الأجرة

ونرى أنه وفق ما جاء في الشريعة الإسلامية من إقرار بحقوق الأجير في تلقي 
الأجر المناسب نظير عمله، فإن استغلال البشر في صورة التسخير والخدمة القسرية 

عل هذا الف دّعَمية في رعاية حقوق الإنسان، ويُهو مخالفة أكيدة لمنهج الشريعة الإسلا
على حقوق العامل ويوجب المساءلة المدنية المتمثلة في الضمان، كما  اواضحً ايًتعدّ

يوجب المسؤولية الجنائية المتمثلة في عقوبة التعزير حسب ما يرى ولي الأول أو 
 و الخادم، بل يتعدىهذا السلوك لا ينحصر ضرره على العامل أ القاضي المجتهد، لأنّ

 ذلك الضرر إلى المجتمع بأسره. 
 

 الشريعة الإسامية من الاسترقاق موقف: الثانيالفرع 
 

ي القرون ف اا سائدًالبشر، فقد كان تقليدًب الإتجارالاسترقاق أحد أقدم صور  يعدّ
العصر الحديث عرف الاسترقاق الماضية، وعرفته معظم الحضارات السابقة، وفي 

                                       
 . 776، ص2. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، ج1
  . 217سابق، صالمرجع الالشهراني،  .  ناصر بن راجح2



 عبد الله سيف عبيد آل علي.......  ...............................................................................................................

 

 - 95 - 
 

من السلطات المترتبة على حق الملكية أو ممارسة هذه السلطات  مارسة أيّمبأنه: )
 .(1)بالأشخاص الإتجارعلى شخص بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل 

وجد العديد من الممارسات المشابهة لنظام الاسترقاق المشار إليه أعلاه من بينها يو
 اه أو خدمة شخص تابع للدائن ضمانًتوهي إلزام المدين بتقديم خدما ،ينعبودية الدَ

وهي إلزام الشخص بمقتضى العرف أو القانون أو بالاتفاق  ،للدين، ومنها حالة القنانة
 على العيش في أرض مملوكة لشخص ما في مقابل خدمة مالك الأرض دون مقابل. 

غيره ل امملوكً ابأن يصبح رقيقً :أي ؛لإنسان في الرقوالاسترقاق لغة هو إدخال ا
 له، وقد جرى استخدام الفقهاء للمعنى الفقهي على نحو المعنى اللغوي.  ادًبَعستَومُ

كعادة وعرف اجتماعي  اومتوارثً ادًوولما جاء الإسلام كان الرق والاسترقاق موج
بين القبائل العربية، ولم يكن العرب وحدهم هم من يتبعون هذه العادة، بل سبقهم في 

ن وغيرهم من الشعوب ون والمسيحيويرومان والعبرانذلك الفراعنة واليونان وال
 الأخرى. 

وقد ظل هذا النظام مقبولًا في العالم حتى بدايات القرن العشرين، فقد صدر حينها 
، والميثاق المكمل المتعلق بإلغاء م25/9/1926ميثاق الرق الموقع في جينيف في 

م، 7/9/1956المحرر في الرق وتجارته ومؤسساته، وما يمارس من عادات مماثلة له 
ى إلى ظهور هذين الميثاقين ما اطلع عليه العالم من صفحات سوداء لاستعباد وأدّ

يق، لتوريد الرق اسخير أجزاء من العالم لتكون مصدرًوما جره الاستعمار من ت ،البشر
من دول أفريقيا ليباعوا في العالم  –الحيوانات–ء الرقيق مثل حيث كان يحمل هؤلا

 . (2)-أمريكا–في الأرض الجديدة بي والغر
                                       

 .99سابق، صالمرجع ال.  محمد علي العريان، 1
 .218سابق، صالمرجع الالشهراني،  .  ناصر بن راجح2
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ورغم تحريم وتجريم الاسترقاق وفق المواثيق والمعاهدات الدولية، إلا أن هذه 
ن، واتخذت أشكالًا عنصرية الظاهرة عادت إلى الظهور مرة أخرى في القرن العشري

غير أخلاقية، وتركزت على النساء والأطفال لإشباع الرغبات الجنسية أو  اوأهدافً
قيق الرب الإتجارصبح يتعارف عليه باسم أج المواد الإعلانية الإباحية، فيما لإنتا

 . (1)الأبيض
وما أعلنته الصحف من أرقام  ،وخير شاهد على ذلك ما حدث في كارثة تسونامي

بهم في ظل هذه الكارثة الإنسانية، وكذلك ما  الإتجارمفزعة للنساء والأطفال الذين تم 
تيات بيع آلاف الف مّتَفلهرسك من جانب الجيش الصربي، سبق وحدث في البوسنة وا

والأطفال على مرأى ومسمع من العالم المتحضر، وتحولت بلدان أوروبا والولايات 
بالبشر من جانب عصابات الجريمة  للإتجارالمتحدة الأمريكية إلى مراكز كبرى 

 . (2)المنظمة
فهو منهج شرعي  احديثًو االإسلام من موضوع الاسترقاق قديمًا عن موقف أمّ

ثابت، حيث أرسى القرآن الكريم مبدأ الوحدانية لله وحده في العبودية، وأقر بأنه لا 
ن في جلاء أن هذا آيجوز للإنسان أن يعبد أو يتعبد من دون الله وحده، كما بين القر

بني  ل كلالمبدأ هو سنة كافة الرسل والأنبياء في الدعوة إلى الله، وأن هذه الدعوة تشم
 دم دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو اللون. آآدم، كما كرم الله بني 

                                       
 بالبشر، جامعة نايف الإتجارر الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة . عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، الآثا1

 .349، صم2010العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
بالبشر، دراسة في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وبعض  الإتجار. هاني السبكي، عمليات 2

 .160، صم2010جنبية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، التشريعات العربية والأ
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الأسر والسبي من  :وقد حصرت الشريعة الإسلامية الاسترقاق في حالتين هما
الحرب مع العدو الكافر، وفق تقدير ولي الأمر إذا رأى مصلحة في ذلك، والصورة 

دها، أما إذا ولد لها من سيدها فالمولود الثانية هي ما تلده المرأة الرقيقة من غير سي
حر، ورغم أن الإسلام حدد مصادر الرق، إلا أنه في الوقت ذاته وسع مجالات تحرير 

الكفارات والنذور والعتق وغير  :الرقيق من خلال الأحكام الشرعية الكثيرة، ومنها
 . (1)ذلك

قيق، إلا أنه ورغم أن الإسلام أقر بالاسترقاق وحدد مصادره وسبل تحرير الر
كفل في الوقت ذاته حقوق الرقيق في المعاملة الآدمية التي أمر بها الله في كتابه 
العزيز، والتي تتمحور على تكريم بني آدم، وأوصى الرسول بالرقيق والعناية بهم في 

: )إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن ه عليه السلامأكثر من موضع منها قول
حت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كان أخوه ت

 .(2)كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم(
وبالنظر إلى مصادر الرق في الإسلام، ندرك أنها زالت في عصرنا الحديث، 
حيث تحكم الاتفاقيات الدولية سبل تبادل الأسرى وتحدد أساليب التعامل معهم، دون 

بواح استرقاقهم، فضلًا عن عدم شن الحروب في العصر الحالي لعدة النص على 
اعتبارات على الدول غير المسلمة، مما يعني أن المصدر الشرعي الرئيسي للرقيق 

الرقيق المولدين، مما  أصبح غير موجود، وبالتالي انتفى وجود المصدر الثاني وهو

                                       
المملكة العربية السعودية،  في الوطني الإطار التشريعي شر،ببال الإتجارالشهراني، مكافحة  . ناصر بن راجح1

 .218مرجع سابق، ص
(، وسنن الترمذي، البر والصلة، 1661، وصحيح مسلم، الإيمان، )30لبخاري، باب الإيمان، ا.  صحيح 2

(1945.) 
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عة لا يتوافق مع نصوص الشرين الرق والاسترقاق في عصرنا الحالي إالقول  يستدعي
 الإسلامية. 

قوله ل امحرم شرعً وإذا كان الرق يمارس في وقتنا الحالي باسترقاق الأحرار، فهو
مَ القِيامَةِ رَجُلٌ ويَ مُهُما خَصثَلاثَةٌ أَن: )قال الله : الله عليه وسلم في الحديث القدسيصلى 

فاستوفى منه ولم  اكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ استَأجَرَ أجيرًأَاعَ حُرًّا فَأَعطى بِي ثكمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ ب
 .(1)"يعطه أجره(

الرقيق الحر أصلًا في وقتنا الحالي، مما ب الإتجاروبالتالي فإن الإسلام يحرم 
 يوجب توقيع العقوبات التعزيرية على من يرتكب هذا السلوك. 

في المصانع والمعامل ا عن الممارسات الشبيهة للاسترقاق كاحتجاز العاملين أمّ
على نحو يهدر كرامة الإنسان، أو حبس الأطفال في مواقع العمل المغلقة دون منحهم 
أبسط حقوقهم الإنسانية التي تصون كرامتهم الآدمية فهي منافية للشريعة بنص القرآن 

م منا بني آدم وحملناهولقد كرّ): إذ قال عز وجل ،لإنسانية بالكرامةقر فيه الله لأالذي 
 .(2)( لًان خلقنا تفضيلناهم على كثير ممّبات وفضّوالبحر ورزقناهم من الطيّ في البرّ

تغلال الاس ااطعًق اشريعة الإسلامية ترفض رفضًننتهي في هذا المطلب إلى أن ال
كان  مفي صورة السخرة والعمل القسري، أالجسدي للبشر في العمل، سواءً كان ذلك 

أصل الشريعة الإسلامية يوجب احترام كرامة الإنسان  في صورة الاسترقاق، وذلك لأنّ
وصيانة حقوقه المادية والأدبية والمعنوية، وكلا الصورتين من صور الاستغلال 

البشر تتنافى مع هذه الأصول الشرعية ب الإتجارأحد أساليب الجسدي في العمل ك
بشكل قاطع هذه الصورة من صور  رفضالإسلام ي نّإا يدفعنا إلى القول الإسلامية، ممّ

                                       
 . 776، ص2ع، باب إثم من باع حرا، ج. صحيح البخاري، كتاب البيو1
 . 70سورة الإسراء، الآية  :الكريم القرآن.  2

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1035&idto=1035&bk_no=49&ID=1054#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1035&idto=1035&bk_no=49&ID=1054#docu
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البشر، وهو في هذا الأمر سبق المواثيق الدولية والقوانين الوضعية بأكثر من ب الإتجار
 ريمها وتجريمها.  لف وأربعمائة سنة في رفض هذه الممارسات وتحأ
 

 لاستغال الجسدي في المجال الطبيموقف الشريعة الإسامية من ا: المطلب الثالث
 

سنتناول في هذا المطلب موقف الشريعة الإسلامية من الاستغلال الجسدي في 
بالبشر، ونقصد بالاستغلال الجسدي في هذا المجال  الإتجارالمجال الطبي في إطار 

هذا الأمر من خلال الفرعين  بها، وسيتم توضيح الإتجارو بيع الأعضاء البشرية
 يين: تالآ

 

 ريتعريف العضو البش: الفرع الأول
 

العضو بالضم والكسر هو أحد الأعضاء من الشاة وغيرها، وقيل هو  فإنّ الغويًّ
ا كل عظم وافر اللحم، ومن ذلك قولهم: وعضيت الشاة والجزور تعضية إذا جعلته

 .(1)على أطراف الإنسان ايطلق العضو أيضًو ،أعضاء وقسمتها
وعند الأطباء فالعضو هو: مجموعة من الأنسجة التي تعمل مع بعضها البعض 

المعدة والكبد والكلية والدماغ والأعضاء التناسلية والقلب  :مثل ،كي تؤدي وظيفة معينة
مع  هي: مجموعة الخلايا التي تعمل ،وغيرها، والأنسجة التي يتكون منها العضو

 .(2)والخلية هي أصغر وحدة في المواد الحية ،بعضها البعض لتؤدي وظيفة معينة

                                       
، م1992بن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بو الفضل محمد بن مكرم الأفريقي . أ1

 .264، ص9ج 
بوعات الجامعية، الإسكندرية، . هيثم حامد المصاروة، نقل الأعضاء البشرية بين الحظر والإباحة، دار المط2

 .11، صم2003
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 ي: أتتعددت تعاريف العضو، ومنها ما ي ا في الفقه الإسلامي فقدأمّ
 . (1): هو كل عضو إذا نزع لم ينبتالعضو .1
اليد والعين والكلية مستقلاً ك امن أجزاء الإنسان سواء كان عضوً جزء : )أيّوهو .2

من عضو كالقرنية والأنسجة والخلايا، وسواءً منها ما  اجزءً مذلك، أ ونحو
يستخلف كالشعر والظفر وما لا يستخلف، وسواء منها الجامد كما ذكر والسائل 

 . (2)كالدم واللبن، وسواءً كان متصلًا به أم انفصل عنه
 جزء من الإنسان من أنسجة أيّرار مجمع الفقه الإسلامي على أنه: )وعرفه ق .3

 .(3)اءً كان متصلًا به أم انفصل عنه(وخلايا ودماء ونحوها كقرنية العين سو
ويلاحظ على التعاريف الفقهية للعضو البشري في أن أولها لم يشمل جميع أجزاء 
الجسد البشري لأنه يخرج من التعريف الأعضاء المتجددة كالدم والشعر والجلد، وقد 

 لإتجاراصود بالعضو هو موضع دراستنا الذي يتم إذا كان المق ايكون هذا التعريف مفيدً
مول عن ش اآخر، إلا أن التعريف يبقى قاصرً به بغرض الزراعة والنقل من جسد إلى

بها مثل الجلد الذي يتجدد بعد نزعه ونقله من جسد  الإتجاربعض الأعضاء التي يتم 
 . (4)إلى آخر

اء ه، ولكن بعض أجزئن وأجزان فقد شملا كافة أعضاء الإنساان الأخيراأما التعريف
الإنسان التي وردت في الدراسة ليست موضع دراستنا مثل الدم أو الشعر أو اللبن، 

                                       
. محمد المدني بوساق، موقف الشريعة الإسلامية من نقل الأعضاء بين البشر، جامعة نايف العربية للعلوم 1

 .250، صم2010الأمنية، الرياض، 
 .251، ص المدني بوساق، المرجع السابقمحمد  .2
 .85، ص م1988ة جد، 1، جمجلة المجمع الإسلامي، العدد الرابع .3
 .251، ص محمد المدني بوساق، المرجع السابق .4



 عبد الله سيف عبيد آل علي.......  ...............................................................................................................

 

 - 101 - 
 

 امع ملاحظة أنه يتم حاليًّ–بشرية على النحو المتعارف عليه فهذه ليست أعضاء 
 . -م الإنسانفي د الإتجار

عضو لقائل بأن الولعل التعريف الإجرائي المناسب لموضوع الدراسة هو التعريف ا
البشري هو: )كل جزء من الإنسان من أنسجة وخلايا غير متجددة بعد نزعها أو 

 .(1)متجددة وليس من شأنه النزع(
 

 حرمة بيع عضو من أعضاء الإنسان: الفرع الثاني
 

ون وتبين أنه قد يك بعد التعرف على معنى العضو البشري في الفرع السابق،
غير متجدد، سنتعرف في هذا الفرع على  اقد يكون عضوً ا بعد نزعه أوا متجددًعضوً

، وذلك من خلال بالبشر الإتجارموقف الشريعة الإسلامية من هذا الأمر في مجال 
 ية: تالنقاط الآ

 حرمة بيع بني آدم :أولًا
سبقت الإشارة في المطلب الأول من هذا المبحث إلى تحريم الشريعة الإسلامية 

ين في المطلب الثاني أنه لا يوجد في وقتنا الحالي استرقاق لبيع الإنسان الحر، وتب
وحتى إن وجد فإن تعاليم الشريعة الإسلامية تتنافى مع تعريض العبد الرقيق للخطر 

 نتيجة إجراء عملية نزع عضو بشري منه ونقلها إلى آخر. 
 ي: أتيم بيع الإنسان متعددة منها ما يوالأدلة الشرعية على تحر

 وَلَقَد كَرَّمنا بَني آدَمَ وَحَمَلناهُم في البَرِّ) :كريم: قال الله تعالىالقرآن الفي  .1
 .(2)(يلًاضفا تَناتِ وَفَضَّلناهُم عَلى كَثيرٍ مِمَّن خَلَقبيِّمِنَ الطَّ رِ وَرَزَقناهُمحوَالبَ

                                       
 .251محمد المدني بوساق، المرجع السابق، ص .1
 .  70سورة الإسراء آية رقم . 2
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ن الله تعالى كرم الإنسان بالنطق والتمييز، إر المفسرون هذه الآية قائلين وفسّ
ات خلوقلقامة وامتدادها، وبحسن الصورة، وبتسليط البشر على كافة الموباعتدال ا

ن إ، وقال المفسرون (1)(يلًاعَلى كَثيرٍ مِمَّن خَلَقنا تَفض م)وَفَضَّلناهُالأخرى لقوله تعالى: 
التفضيل جاء للبشر على البهائم والدواب والوحش والطير، للغلبة والاستيلاء والثواب 

 مييز. والجزاء، والحفظ والت
يعني ما سبق أن من صور تكريم الإنسان عند الله حسن الصورة والهيئة وسلامة 

كان الاعتداء على هذا الفضل الذي منحه الله لعباده من بني  الجسد، مما لا يعطي لأيّ
 آدم. 

في السنة النبوية: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه  .2
ا فَأَكَلَ عَ حُرًّاطى بِي ثكمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ با خَصمُهُم يَومَ القِيامَةِ رَجُلٌ أَعأَن ةثثَلا)وسلم قال: 

 .(2)"فاستوفى منه ولم يعطه أجره( اجَرَ أجيرًثَمَنَهُ وَرَجُلٌ استَأ
، (3)(على المسلم حرام دمه وماله وعرضهالمسلم  كلًّا: )ويقول عليه السلام أيضً

كم وأموالكم وأعراضكم عليكم ءدما فإنّالسلام: )قول عليه أفضل الصلاة وكما ي
أن المساس بسلامة بشريفة وغيرها دفعت إلى القول ، وهذه الأحاديث ال(4)(حرام

بمفهوم الحديث  اته الجسدية هو أمر محرم مجرم شرعًالإنسان التي تشمل سلام
 الشريف. 

                                       
 .  70سورة الإسراء آية رقم . 1
 . 776، ص2. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، ج2
 .   4/270يبة، . أخرجه أبو داود في الأدب في الغ3
 .   5/373. أخرجه الترمذي في تفسير سورة التوبة، 4
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رد عقد ي وكل ،يحرم بيع الإنسان الحر باتفاق العلماءفي الفقه الإسامي:  .3
لنصوص الفقهية في هذا الأمر ، ومن اااطلًا، ومجرى هذا العقد يكون آثمًعليه يكون ب

 ي: أتما ي
 اوإن كان كافرً ا: )الآدمي مكرم شرعًأنّون على ينصّ في الفقه الحنفي: -

هو غير  :أي ؛له الجمادات إذلالٌفإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه ب
 ريم الله للإنسان وتفضيله على كثير ممن خلق. ، والسبب هو تك(1)(جائز

يرى المالكية أن لحم ابن آدم محرم والمحرم لا يجوز بيعه في الفقه المالكي:  -
 . (2)أو التصرف فيه

، وقال النووي (3): ينص الشافعية على أن بيع الحر حرامفي الفقه الشافعي -
 مأَنا خَصمُهُ ةثَلَاث)ف بيع الحر باطل بالإجماع، واستدلوا في ذلك بالحديث الشري

استَأجَرَ  جُلٌاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَالقِيامَةِ رَجُلٌ أَعطى بي ثكمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بمَ يَو
 .(4)فاستوفى منه ولم يعطه أجره( اأجيرً

الفقهاء اتفقوا على أن الإنسان الحر لا يباع ولا يشترى، وإذا لم  يعني ما سبق أنّ
به،  و التبرعأتصح هبته لّا صرف فيه مع أنه بمقابل، فمن باب أولى أيصح هذا الت

 تصرف فيه دون مقابللأن المشرع الحكيم أبطل التصرف فيه بمقابل، مما يجعل ال
، ولا يحق لكائن التصرف في الإنسان لأنه غير مملوك لأحد سوى اغير جائز أيضً

 ه. حدَله وَلِ
 

                                       
 .   (110/ 4. حاشية ابن عابدين، )1
 (.      2/177. باب المجتهد لابن رشد، )2
 . (9/262( والمجموع للنووي، )2/40المحتاج للشربيني، ) ى. معن3
 . 776، ص2. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، ج4
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 المتجددةة بيع الأجزاء البشرية حرم :اثانيً
ا ذيقصد بالأجزاء البشرية أو الأعضاء البشرية المتجددة، الأعضاء التي تتجدد إ

 ما نزعت من الجسم، ومثالها الدم والجلد والشعر والأظافر. 
والحكم الشرعي في بيع الأعضاء المتجددة يختلف من عضو إلى آخر، فقد أجمع 

سلم: ذلك لقوله صلى الله عليه وو الفقهاء على تحريم بيع الشعر مع إمكان التزيين به،
 . (1)()لعن الله الواصلة والمستوصلة

ا الأعضاء المتجددة الأخرى كاللبن والدم والجلد التي ينتفع بها فقد أجاز جمهور أمّ
الفقهاء بيعها، في حين حرم الحنفية بيع لبن المرأة لأن بيعه يتعارض مع منع التكريم 

 الذي خص الله به الإنسان. 
يتم بغرض  –فيما عدا الشعر –تجددة المذكورة إذا كان البيع للأجزاء الم أنهو

الانتفاع ولمنع ضرر واقع لشخص آخر، فإنه جائز، ولكن لو تم هذا الأمر بإكراه 
ت وذلك تح ،بالبشر الإتجارما هو الحال في ، مثلن على منح أعضائه المتجددةالإنسا

 نسان للمال، فإنه يتنافى مع الشريعة الإسلاميةالتهديد أو الاسترقاق أو استغلال حاجة الإ
 ظرف كان.  التي تحتم صيانة كرامة الإنسان وتمنع إهدارها تحت أيّ

 الإتجارفي الأعضاء البشرية في إطار  الإتجارهذا النوع من  وبشكل عام فإنّ
لى دم علبنوك ا في هذه التجارة، وذلك لأنّ اليس من الأشكال التي تمثل رواجً بالبشر،

في كافة أرجاء العالم، وهي متاحة للجميع للتقدم إليها بالدم  اسبيل المثال منتشرة حاليًّ
البيع، مما يجعل من هذه السلعة المتجددة متوفرة في السوق  مسواءً على هيئة التبرع أ

                                       
 (. 4/399(، )94170لة الشعر، الحديث رقم )بي داود، كتاب الترجل، باب صأ. سنن 1
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بوفرة، ولا يدفع هذا الأمر تجار الأعضاء إلى التركيز على هذا النوع من التجارة غير 
 بالنسبة لهم. المربحة 

 

 ع الأجزاء البشرية غير المتجددةحرمة بي :اثالثً
الأعضاء البشرية غير المتجددة تشمل الأعضاء البشرية التي تؤدي الوظائف  نّإ

القلب أو الكلية أو الكبد أو الرئة أو المعدة أو اليد والقدم  :مثل ،الحيوية في الجسم
 ،دد إذا ما نزعت من جسم الإنسانتتج عضاء التي لا يمكن أنوالنخاع وغيرها من الأ

لله تسويته، فقد قال اومما لا شك فيه أن الله خلق الإنسان فأبدع خلقه وسواه فأحسن 
 .(1)((8اءَ رَكًَّبَكَ )( فِي أَيًِّ صورَةٍ ما ش7ذي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ )الّ) :ىتعال

هذا الجسد إلا الله وحده وبناءً على أن الإنسان لا يملك جسده، ولا يملك غيره 
اح إنسان، ومع ذلك أب إتلاف الجسد بالبيع أو التغيير ليس حق لأيّ الذي خلقه، فإنّ

الأموات وفق ضوابط  مبرع بالأعضاء سواءً من الأحياء أالفقهاء المعاصرون الت
 .(2)محددة، مع وجود ضرورة ملحة تستدعي ذلك، ودون ضرر يصيب المتبرع

ع الأجزاء البشرية بسائر أشكالها سواءً المتجددة كالشعر واللبن وقد منع الحنفية بي
فإيراد العقد  اإن كان كافرًو اوعللوا ذلك بأن الآدمي مكرم شرعً أو الأعضاء الأخرى،

له وإذلاله غير جائز، وبعض الإنسان في  حاقه بالجمادات إذلاللإعليه وابتذاله هو 
 .(3)حكمه ويحرم بيعه

                                       
 . 8و7. سورة الانفطار، الآيتين 1
 (. 5/202وفتح القدير ) ،(110/ 4. حاشية ابن عابدين، )2
 (. 5/202وفتح القدير ) ،( 110/ 4. حاشية ابن عابدين، ) 3
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بينوا أن الأصل حرمة الأجزاء الآدمية، وأن إباحة بيع الأعضاء فقد  ا المالكيةأمّ
المتجددة مثل اللبن هو أنه استثني من الرضاع للضرورة، وقيس ما عداه بخلاف 

 .(1)للإنسان االأنعام بدليل تحريم لحمه تشريفً
لا يدخل  لحراالفقهية في التصرف في الحر هي: )نص القاعدة  وعند الشافعية فإنّ

 .(2)(د والاستيلاءتحت الي
وإذا كان الحر لا يملك فإنه لا يجري عليه البيع ولا  ،ومؤدى القاعدة أنه لا يملك

تصرف من التصرفات التي تجري على الشيء المملوك، وفي قاعدة  هبة ولا أيّ
 . (3)(: )ما حرم أخذه حرم عطاؤهافعيةأخرى عند الش

ان ن نفسه لغيره، وإذا كزء مشخص لج ومن ثم فإن الشافعية يرون تحريم قلع أيّ
فلا يصح حينئذ أخذ العوض عنه أو التبرع به، لأن ما لا يجوز بيعه لا  اذلك حرامً

 يجوز هبته وما جاز بيعه جاز هبته. 
ويرى الحنابلة حرمة بيع أجزاء الإنسان، فالإمام أحمد روي عنه كراهة بيع لبن 

 . )4(عهالآدمي إذا حلب ورأى جماعة من الحنابلة تحريم بي
 مء الجسم الآدمي سواءً المتجددة أالفقه الإسلامي أقر بحرمة أجزا نّإوبوجه عام 

 ية: تباب يمكن إيجازها في النقاط الآغير المتجددة، ولهذا الأمر عدة أس
 تكريم الله تعالى للإنسان وتفضيله على بقية الخلق.  .1

                                       
بالأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية، جامعة نايف العربية  الإتجار. محمد بن يحيى النجيمي، تحريم 1

 .219، صم2010للعلوم الأمنية، الرياض، 
  (.2/43ر من القواعد للزركشي الشافعي، )المنشو. 2
  .150الأشباه والنظائر للسيوطي، ص. 3
 .1926 الرق عام اتفاقية ( من1) . المادة4
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فسه من غيره عدم قابلية الإنسان الحر للدخول في ملك غيره لأنه أحق بن .2
 وإدخاله في ملك غيره إهدار لحقه. 

بار يجعله هذا الاعت لأنّ ايتنافى مع حريته الثابتة له شرعًالإنسان مالاً  رُااعتب .3
 ه في الحرية، ويمنعه من التصرفوهو يتناقض مع حقّ ،قابلًا للبيع والتملك
 فيما أباح الله له. 

من حيث الأصل، وبالتالي  أجزاء الجسم البشري بإجماع الفقهاء ليست مالًا .4
 للبيع.  لا يصح أن تكون محلاًًّ
– ارعًشبيع الأجزاء والأعضاء البشرية غير جائز  يدفع ما سبق إلى القول بأنّ

فما بالنا إذا تم هذا الأمر بالإكراه أو تحت الضغوط التي  –في حال لو تم بالتراضي
متاجرة بها؟ أو إكراه يمارسها تجار البشر، مثل خطف الأطفال ونزع أعضائهم لل

 الإتجارالإنسان على التنازل عن أعضائه تحت ضغط أو تهديد من قبل عصابات 
والإجابة الأكيدة على ذلك تفضي إلى حرمة هذا الأمر لأنه محرم على الإنسان  بالبشر؟

 الحر في إرادته، وبالتالي فهو محرم إجبار الإنسان على القيام به. 
ر وقد قر ،ى أعضائه باتت من الأفعال الواضحة الحرمةوحرمة بيع الإنسان أو حت

ي وذلك ف ،سلاميالتابع لمنظمة المؤتمر الإ ،بجدة يالدول يذلك مجمع الفقه الإسلام
ا كان أو جسم إنسان آخر حيًّ( بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء 4/1) 26: قراره رقم

المنعقد في  يمي الدولإن مجلس مجمع الفقة الإسلا، ا جاء فى هذا القراروممّ ،اميتً
جمادى الآخرة  23-18دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 

"يجوز نقل عضو من ميت  :وقد قرر ،م1988 (شباط )فبراير 11-6الموافق  ه1408
أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك  .تتوقف حياته على ذلك العضو يإلى ح
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لمين أمر المس يأو بشرط موافقة ول هبعد موت هيت قبل موته أو ورثتأن يأذن الم بشرط
 .           توفى مجهول الهوية أو لا ورثة لهإن كان الم

 ،الحالات التــي تم بيانهاالاتفاق على جواز نقل العضو في  : أنّوينبغي ملاحظة
يع ان للبإذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنس ،بوساطة بيع العضو كيتم ذلمشروط  ألا 

 بحال ما.               
أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة 

 .(1)(فمحل اجتهاد ونظر اريمًأة وتكأو المكاف
 ،الإسلام بتعاليمه ونصوصه القرآنية يتضح أنوفي ضوء ما جاء في هذا المبحث 

لشريعة ا جتهد فيه الفقهاء يصل بنا إلى أنّوما ورد في السنة النبوية الشريفة، وما ا
 لإتجاراالإسلامية سبقت كل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوضعية في تجريم وتحريم 

هذه الجريمة والصور  بالبشر بكل صورها التي وردت في هذه الدراسة، وذلك لأنّ
ها الإسلام علي التي ترتكب بها هي أمور منافية للسلوك والتصرفات القويمة التي حثّ

 وحرم مخالفتها. 
بالمرأة وإجبارها على البغاء، سواءً  الإتجارالإسلام ناهض وعارض  فقد تبين أنّ

دون مقابل لأنه حرم الزنا في الأصل وحرم الإجبار والإكراه  مابل أكان هذا الفعل بمق
 عليه. 

أن الإسلام حض على حسن معاملة الطفل، ومنع امتهان كرامته  تضحاكما 
الإنسانية التي حفظها له الله بقدرته، وفي الإطار ذاته حرم الإسلام استغلال الإنسان 

                                       
 .89ص  ،1ج ،عالعدد الراب ،مجلة المجمع الإسلامي .1
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ما، وذلك لمنافاة هذا الأمر لحقوق الإنسان  رفي العمل القسري أو تسخيره للقيام بأم
 في الإسلام. 

واءً ي صورة سن في هذا المبحث أن المتاجرة في الأعضاء البشرية بأتبيّ اوأخيرً
 بالبشر الذي يستوجب الإتجارغير المتجددة الذي يتم في إطار  ملمتجددة أالأعضاء ا

، وذلك لأن الأصل هو عدم المساس بكرامة يالإكراه محرم ومجرم في الفقه الإسلام
هذه الكرامة محفوظة للإنسان من الله تعالى، والتعدي  الإنسان بأي شكل كان، لأنّ

 عليها مخالفة لشرع الله واجب الطاعة. 
 

 

 :وتقسيم تمهيد
بالبشر وإعداد بروتوكول الأمم المتحدة  الإتجاربعد إقرار قوانين حماية ضحايا 

بالبشر من نموذج  الإتجارلت جهود مكافحة م، تحو2000ّبالبشر لعام  الإتجارحول 
موذج اء لممارسة الدعارة، إلى ننسدولي للالاتفاقيات الدولية التي تركز على الانتقال ال

 . (1)يستند إلى الحرمان من الحرية والاضطهاد الناتج عنها
والحقيقة أن المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية تناولت أغلب جوانب 

 ي: أتشر، ومن أهم تلك الاتفاقيات ما يبالب الإتجاروصور 
 .م1904بالبشر عام  الإتجارتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الا .1
 .م1910بالبشر عام  الإتجارتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الا .2

                                       
 .167بالبشر، مرجع سابق، ص الإتجارهاني السبكي، عمليات . 1
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 .م1921بالبشر عام  الإتجارتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الا .3
ام بالبشر واستغلال دعارة الغير ع الإتجارتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الا .4

 .م1949
الدولي غير المشروع  الإتجارلق بمنع قرار المجلس الاقتصادي بما يتع .5

 بالأطفال.
 .م1966اتفاقيات الأمم المتحدة عام  .6
 .م1999اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام  .7
البروتوكول الإضافي لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وإدراجهم في  .8

 .(1)الدعارة والتصوير الخلاعي
 ة من أشكال العنف.الإعلان العالمي لحماية المرأ .9

تفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في بروتوكول اختياري ملحق بالا .10
 م.2000المواد الإباحية عام 

وقد لحق هذه الاتفاقيات عدد آخر من المعاهدات والاتفاقيات والنماذج الدولية، 
ل في هذا نتناوا يجعلنا بالبشر، ممّ الإتجارإضافة إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة 

عام  هم وبعد2000بالبشر قبل عام  الإتجارالدولية الخاصة بمكافحة  لياتالآ المبحث
 الإتجارم، إضافة إلى التعرف على أهم الجهود الدولية في مجال مكافة جرائم 2000
 : يةتالمطالب الآوذلك من خلال  بالبشر،

 

 

                                       
وإظهار مفاتنها الداخلية لغرض إثارة الغرائز الجنسية لدى  صود بالتصوير الخلاعي "عري المرأة. المق2

 الرجل".
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 م.2000شر قبل عام بالب الإتجارالآليات الدولية لمكافحة  :المطلب الأول
 م.2000بالبشر بعد عام  الإتجارالآليات الدولية لمكافحة  :المطلب الثاني

 بالبشر. الإتجارالجهود الدولية في مجال مكافحة جريمة  المطلب الثالث:
 

 م2000بالبشر قبل عام  الإتجارالآليات الدولية لمكافحة : المطلب الأول
 

ذ زمن البشر منب الإتجارية إلى مكافحة عمليات رغم تعدد الاتفاقيات الدولية الرام
طويل، إلا أن ما يجمع هذه الآليات أنها كانت في صور اتفاقيات أو معاهدات أو 
بروتوكولات أبرمت لمكافحة الرق وتجارة الرقيق الأبيض والممارسات الشبيهة بالرق 

 بالنساء تجارالإمن ناحية، ومكافحة السخرة والعمل الجبري من ناحية ثانية، وقمع 
 ي توضيح لأهم الاتفاقيات التي أبرمتأتالأشخاص من ناحية ثالثة، وفيما يوالأطفال و

 في هذا الإطار: 
 

 رقيق الأبيضبال الإتجارحظر  :أولًا
 الإتجاربدأت عملية وضع اتفاقيات ومعاهدات دولية في شأن مكافحة جرائم 

، ثم عقدت اتفاقية م1904س عام بالرقيق الأبيض والممارسات الشبيهة بالرق في باري
بالنساء والقصر لأغراض غير  الإتجار، والتي كانت تهدف إلى إلغاء م1910عام 

م، ثم الاتفاقية التكميلية 1926أخلاقية، ثم أبرمت الاتفاقية الدولية الخاصة بالرق عام 
يف نلإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق الموقعة في جي

 .م1956عام 
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وقد حظرت هذه الاتفاقيات جميعها أفعال الرق، والاسترقاق، وتجارة الرقيق 
لذلك يجرم استرقاق الأشخاص  الممارسات الشبيهة بالرق، وتطبيقًالأبيض، وا

ن، ومن يثبت عليه هذا ن إلى مجرد رقيق بفعل أشخاص آخريووإغراؤهم عندما يتحول
مة تامة نائية سواءً كانت الجرييعاقب بعقوبة ج اشريك مأ اكان فاعلًا أصليًّ الفعل سواء 

 . (1)توقفت عند حد الشروع مأ
الرق  لإبطال وقد نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة في الاتفاقية التكميلية

. يشكل استرقاق شخص آخر، أو إغراؤه بأن يتحول هو 1: )م على أنه1956لعام 
ا في نظر قوانين الدول رقيق، جرما جنائيًّ ىإل نفسه أو يحول شخصا آخر من عياله

الأطراف في هذه الاتفاقية، يستحق العقاب من يثبت ارتكابهم له. وينطبق الأمر نفسه 
 .(2)(هذا القصد ىفي حالة المحاولة أو التدخل أو الاشتراك في مؤامرة عل

زلة نوفي حالة إغراء الغير على أن يهبط بنفسه أو بشخص آخر ممن يعول إلى م
من الأعراف أو الممارسات الشبيهة بالرق، وهي تلك الأعمال  مستضعفة ينجم عن أيّ

 . )3(المتعلقة بالعبودية أو الملكية التامة، والتي تقوم على الإكراه والتهديد والقهر
وفي هذا الإطار نصت المادة الأولى من الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق على كافة 

 ي: أتوذلك بنصها على ما ي ،شبيهة بالرقت الالأشكال والممارسا
تتخذ كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية جميع التدابير التشريعية وغير 

 ىة الممكنة إلا وبالسرعالتشريعية القابلة للتنفيذ العملي والضرورية للوصول تدريجيًّ
وسواء شملها  إبطال الأعراف والممارسات التالية أو هجرها، حيثما استمر وجودها،

                                       
 .53سابق، صالمرجع المحمد علي العريان، . 1
 م. 1956 إبطال الرق لعام اتفاقية( من 1 /6لمادة ). ا2
 .1926 الرق عام اتفاقية ( من1) . المادة 3
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من الاتفاقية الخاصة بالرق، الموقعة  1أم لم يشملها تعريف "الرق" الوارد في المادة 
 :م1926سبتمبر  أيلول/ 25في جنيف يوم 

ين، ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماته إسار الدًَّ .أ
فة انت القيمة المنصين عليه، إذ كالشخصية أو خدمات شخص تابع له ضمانا لدَ

دة هذه الخدمات أو ين أو لم تكن ملهذه الخدمات لا تستخدم لتصفية هذا الدًَّ
 .طبيعتها محددة

شخص ملزم، بالعرف أو القانون أو عن  القنانة، ويراد بذلك حال أو وضع أيّ .ب
وأن يقدم خدمات  ،أرض شخص آخر ىطريق الاتفاق، بأن يعيش ويعمل عل

ض أو بلا عوض، ودون أن يملك حرية تغيير معينة لهذا الشخص، بعو
 وضعه.

 أي من الأعراف أو الممارسات التي تتيح: .ج
الوعد بتزويج امرأة، أو تزويجها فعلا، دون أن تملك حق الرفض، ولقاء بدل  ."1"

 شخص آخر مالي أو عيني يدفع لأبويها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأيّ
 أو أية مجموعة أشخاص أخرى.

نح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر، لقاء م ."2"
 ثمن أو عوض آخر.

 .شخص آخر ىوفاة زوجها، إرثا ينتقل إل ى" إمكان جعل المرأة، لد3"
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من الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما، أو للوصي،  أيّ .د
ص آخر، لقاء عوض أو شخ ىفل أو مراهق دون الثامنة عشرة إلبتسليم ط

 .)1(قصد استغلال الطفل أو المراهق أو استغلال عمله ىبلا عوض، عل
لما سبق وجب أن تتخذ كافة الدول الأطراف في الاتفاقيات المذكورة التدابير  انظرً

والضرورية للوصول التدريجي السريع إلى إبطال  ،القانونية القابلة للتنفيذ العملي
غير مشمولة في  مكانت مشمولة أ مذكورة أو هجرها، سواء ممارسات الالأعراف وال
 .(2)تعريف الرق

وفي إطار تنظيم التعاون الدولي في مجال تطبيق الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق 
 : الاتفاقية في مادتها الثامنة علىم، نصت 1956لعام 

متحدة لأمم التتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالتعاون فيما بينها ومع ا" .1
 بغية وضع الأحكام الواردة أعلاه موضع التنفيذ.

 الأمين العام للأمم المتحدة صورا من أيّ ىويتعهد الأطراف بأن يرسلوا إل .2
 اقية.ا لأحكام هذه الاتفتدبير إداري تتخذه أو تعمل به إنفاذً نظام وأيّ قانون وأيّ

من هذه  2مقتضى الفقرة يقوم الأمين العام بإبلاغ المعلومات التي يتلقاها ب .3
المجلس الاقتصادي والاجتماعي كجزء من  ىالأطراف الأخرى وإل ىالمادة إل

نقاش قد يضطلع به المجلس بغية وضع توصيات جديدة  الوثائق المفيدة في أيّ
من أجل إبطال الرق أو تجارة الرقيق أو الأعراف والممارسات موضوع هذه 

 ."الاتفاقية
 

                                       
 .1926 الرق عام اتفاقية ( من1) . المادة 1
 .54سابق، صالمرجع المحمد علي العريان، . 2
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 رة والعمل الجبري: السخحظر  :اثانيً
م أول اتفاقية دولية ملزمة بحظر السخرة 1926اتفاقية الرق المبرمة في عام  تعدّ

والعمل الجبري باعتباره من الممارسات الشبيهة بالرق، ثم تبعها اتفاقية العمل الجبري 
 .(1)م1930لعام 

ريمها في تجواعتبر تلك الاتفاقية هذا العمل من قبيل الأفعال الإجرامية التي يجب 
 التشريعات الوطنية للدول الأعضاء.

م على هذه المبادئ عندما نصت على 1957دت اتفاقية إلغاء السخرة لعام وأكّ 
 .(2)هئإلزام الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات الفعالة لقمع العمل الجبري وإلغا

                                       
وتاريخ بدء  م،1930يونيه  28اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة عشرة، يوم . 1

، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، م1932ايو نفاذها كان في الأول من م
اعتماد بعض المقترحات  ى، وقد استقر رأيه علم1930يونيه  10وقد انعقد فيها في دورته الرابعة عشرة يوم 

أن  الخاصة بموضوع السخرة أو العمل القسري، المدرج في البند الأول من جدول أعمال دورته، وقد قرر
 دولية. اتفاقيةتصاغ هذه المقترحات في شكل 

 : م على أن1957اتفاقية إلغاء السخرة لعام نصت المادة الأولى من . 2
شكل من أشكال عمل السخرة أو  بحظر أيّ تفاقيةيتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الا

 العمل القسري، وبعدم اللجوء إليه:
لنظام ا سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا معاعتناق آراء  ىجيه السياسي أو كعقاب علكوسيلة للإكراه أو التو

 صادي أو الاجتماعي القائم، السياسي أو الاقت
 التصريح بهذه الآراء،  ىأو عل

 أو امها لأغراض التنمية الاقتصادية،كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخد أو
 العمال، أو ىكوسيلة لفرض الانضباط عل   

 المشاركة في إضرابات، أو  ىكعقاب عل
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، وهي انب في مكافحة العمل الجبري دوليًّوأبرمت اتفاقية أخرى تتعلق بهذا الجا
م، وتبعتها اتفاقية منظمة العمل الدولية 1973اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها في عام 
بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل، بما  الإتجارم، وعلى جرائم بيع الأطفال و1999

، وألزمت الدول (1)سري للأطفال لاستخدامهم في الصراعات المسلحةفي ذلك التجنيد الق
الأطراف باتخاذ كافة التدابير الضرورية لتطبيق أحكام الاتفاقية بشكل فعال في المادة 

تدابير ملائمة لمساعدة بعضها تتخذ الدول الأعضاء تنص على أن: ) الثامنة منها التي
بما  ،عزيز التعاون أو مساعدة الدوليينخلال ت في إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية من ابعضً

في ذلك تدابير لتقديم الدعم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولبرامج اجتثاث الفقر 
 .(2)والتعليم على صعيد عالمي(

 

 نساء والأطفال والأشخاصلاب الإتجارحظر  :الثًثا
ية الدولية الأشخاص منذ زمن بعيد، خاصة في ظل الاتفاقب الإتجاربدأ حظر 

الموقعة في جينيف من  م1921بالنساء والأطفال التي أبرمت في عام  الإتجارلمكافحة 
بالنساء  الإتجارأجل إلغاء هذه التجارة غير المشروعة، ثم جاءت اتفاقية مكافحة 

                                       
 كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني.

 م على:1999حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال المبرمة في  اتفاقيةت الفقرة الأولى من المادة الثالثة في نصّ. 1
 ي:تأتفاقية ما يير "أسوأ أشكال عمل الأطفال" في مفهوم هذه الابيشمل تع

ة والعمل قنانين والدًَّبهم وعبودية ال الإتجاركافة أشكال الحق أو الممارسات الشبيهة بالحق كبيع الأطفال و -أ
 ، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة.القسري أو الإجباري

 .54، ص محمد علي العريان، المرجع السابق .2
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م المعدل للاتفاقية، 1947م، وبروتوكول ليك سكس نيويورك لعام 1933البالغات لعام 
 . (1)م1950بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام  تجارالإثم اتفاقية حظر 

ء سواءً بقصد الاستغلال بالنسا الإتجاروحظرت هذه الاتفاقيات جميعها أفعال 
لأغراض الدعارة، وألزمت الدول الأعضاء بتقرير العقوبة الجنائية على  مالجنسي أ
 .(2)مرتكبيها

إلغاء كل أشكال التمييز ضد م صدرت معاهدة الأمم المتحدة بشأن 1979وفي عام 
النساء، وألزمت الدول الأطراف على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان 

( من المعاهدة 6قم )إلغاء تجارة النساء واستغلالهن في الدعارة، حيث نصت المادة ر
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، على أن: )

 .(3)بالمرأة واستغلال بغاء المرأة( الإتجارحة جميع أشكال لمكاف
م، وذلك في 1967ن تبني الأطفال في عام أوقد أبرمت المعاهدة الأوروبية بش
من  ، سواء م1970، 1960، 1950في أعوام أعقاب تزايد الطلب على تبني الأطفال 

                                       
 .55بالبشر وآليات مكافحتها، مرجع سابق، ص الإتجارالعريان، عمليات . محمد علي 1
يتفق أطراف هذه  :م على أن1921نساء والأطفال لعام بال الإتجارمكافحة  اتفاقية. نصت المادة الأولى من 2

 إنزال العقاب بأي شخص يقوم، إرضاء لأهواء آخر: ىتفاقية علالا
 .قصد الدعارة، حتى برضاء هذا الشخص ىله، عل. بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضلي1
 ة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص.. باستغلال دعار2

. اعتمدت هذه المعاهدة وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3
، وفقا م1981سبتمبر  ل/أيلو 3تاريخ بدء النفاذ:  م1979ديسمبر  كانون الأول/ 18المؤرخ في  34/180

 (.1) 27لأحكام المادة 
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ت المعاهدة الأوروبية ، ونص(1)الأطفال القادمين من الدول النامية أو الدول الصناعية
 .(2)على منع أي ربح مبرر، مصدره تسليم طفل لغرض التبني

م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة المعاهدة الدولية لحقوق 1989وفي عام 
في  وذلك بل غير مستحق،ات على حظر تبني الأطفال في الخارج بمقالطفل، ونصّ
مة في هممن الإجراءات التنظيمية ال اعددً( من المعاهدة التي تضمنت 21المادة رقم )

: تضمن الدول التي تقر أو تجيز نظام التبني ت على أنال تبني الأطفال، حيث نصّمج
 ي:أتوالقيام بما ي ،لإيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأو

تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين  .أ
وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق  ،المعمول بهاوالإجراءات 

بها، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب 
والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن 
 علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة.

تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا  .ب
أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي  ىتعذرت إقامة الطفل لد

 طريقة ملائمة في وطنه.
تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير  .ت

 يتعلق بالتبني الوطني.تعادل تلك القائمة فيما 
تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية  .ث

 التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع.
                                       

 .56سابق، صالمرجع ال. محمد علي العريان، 1
  .م1967بية بشأن تبني الأطفال في عام والمعاهدة الأور( من 15. المادة )2
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تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو  .ج
الطفل  يالإطار، إلى ضمان أن يكون تبن ذامتعددة الأطراف، وتسعى، في ه

 في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.
م، التي ساهمت في تنظيم السوق الدولي 1993ثم أبرمت معاهدة لاهاي لعام  

 .(1)لتبني الأطفال
م تركزت 2000أن الجهود الدولية السابقة لعام  يتضحوفي نهاية هذا المطلب 

 لإتجارابالبشر المتمثلة في  الإتجاروالنساء والأشخاص من جرائم  حول حماية الأطفال
سي تغلال الجنبالنساء والأطفال والأشخاص، وفي السخرة والعمل القسري، وفي الاس

من الاتفاقيات والمعاهدات التي سبق عرضها لم يتعرض لمسألة  ان أيًّأللنساء، غير 
 ارالإتجحداثة هذا الشكل من أشكال  الأعضاء البشرية، ولعل ذلك راجع إلىب الإتجار

 البشر.  ب
 م2000بالبشر بعد عام  الإتجارالآليات الدولية لمكافحة : المطلب الثاني

 

بشر بال الإتجارمن أهم الآليات التي برزت على الساحة الدولية في مجال مكافحة 
مكمل ال بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال الإتجاربروتوكول منع وقمع ومعاقبة  :هما

م، والمعروف 2000لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 
م، والتي 2005بالبشر لعام  الإتجارببروتوكول باليرمو، والاتفاقية الأوروبية لمكافحة 

 : ينتيو ما يتضح من خلال الفرعين الآوهيطلق عليها اتفاقية فرسوفيا، 
 

 

                                       
 .55. محمد علي العريان، المرجع السابق، ص 1
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 م2000ول باليرمو لعام بروتوك: الفرع الأول
 

قد يرتكبها فرد أو قد يقوم بها عدة أشخاص، فهي  ريمةيمة المنظمة هي جالجر
قابلة للقيام بها من قبل الفرد أو المجموعة الكبيرة من الأفراد والمنظمات الإجرامية، 

لنظام الدول، وانقسام  يةعرفة البشرموقد تطورت هذه الجريمة مع تطور الحياة و
البشر إلى عدة دول، فتشعبت الجريمة المنظمة وظهرت في  وأالدولي ككل المجتمع 

ثوب جديد، وأصبحت محلية موجودة بداخل كل دولة، كما أصبحت في الوقت ذاته 
 .(1)دولية عابرة للحدود الوطنية أو كما يطلق عليها البعض الجريمة عابرة الجنسيات

نية، عقد بروتوكول باليرمو وفي إطار مواجهة هذه الجرائم المنظمة عبر الوط
كأحد المرافق المرفقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، وهو الصك 

بالبشر، إذ ألزم هذا البروتوكول الدول  الإتجارالدولي الرئيسي المعني بمكافحة 
 . (2)بالأشخاص الإتجارالأطراف بتحديد ومعاقبة مرتكبي جرائم 

دولة الإمارات العربية المتحدة صدقت على هذا البروتوكول جدير بالذكر أن 
م، 2008بالبشر وخاصة النساء والأطفال، في عام  الإتجارالخاص بمنع وقمع ومعاقبة 

وذلك كجزء من الاستراتيجية الوطنية والدولية التي تتبعتها دولة الإمارات العربية 
 . (3)بالبشر الإتجارالمتحدة في مجال مكافحة 

                                       
 .16، صم2006الفكر الجامعي، الإسكندرية، . نسرين عبد الحميد نبيه، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار 1
بالبشر، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  الإتجار. خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم 2

 .527، صم2011
الإمارات  على دولة االإتجار بالبشر تطبيقً. خالد سعيد النقبي، دور مؤسسات الضبط الاجتماعي في مكافحة 3

 .68، صم2009المتحدة، الناشر المؤلف، العربية 
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علق تت ابالبشر، ووضع أحكامً للإتجارالبروتوكول أول تعريف دولي  وتضمن
بحظر ومكافحة هذه الجرائم وإرساء قواعد وحماية ضحاياها في إطار التعاون الدولي 

بالأشخاص، وما يتصل  الإتجارف البروتوكول ماهية لمكافحتها، فمن ناحية أولى عرّ
(، ونص على انعدام أثر رتين )أ و جدته الثالثة في الفقبه من مفاهيم جرمية في ما

( من المادة المذكورة، وحدد مدلول لاستغلال المستهدف في القفرة )برضاء الضحية با
المادة، وذلك  نفي الفقرة )د( م ةالطفل في الاتفاقية بالشخص الذي لم يبلغ الثامنة عشر

 : اوفق المبين تاليً
يواؤهم و نقلهم أو تنقيلهم أو إبالأشخاص" تجنيد أشخاص أ الإتجاريقصد بتعبير " .أ

أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر 
أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة 
استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له 

لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى،  سيطرة على شخص آخر
استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة 
قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع 

 الأعضاء.
 نبالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيّ الإتجارلا تكون موافقة ضحية  .ب

في الفقرة الفرعية )أ( من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد 
 من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية )أ(. استكخدم فيها أيّ

 ؤه أو استقباله لغرض الاستغلاليعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيوا .ت
من الوسائل المبينة  ا بالأشخاص"، حتى إذا لم ينطو على استعمال أيّتجارًإ"

 في الفقرة الفرعية )أ( من هذه المادة.
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 شخص دون الثامنة عشرة من العمر. يقصد بتعبير "طفل" أيّ .ث
شخاص بالأ الإتجارمن ناحية ثانية ألزم البروتوكول الدول الأطراف بتجريم أفعال 

 بكافة أشكالها، لذلك يتعين على كل دولة أن تضع الإجراءات التشريعية وغيرها
، ويمتد التجريم إلى الشروع ايم هذه الأفعال عندما ترتكب عمدًالضرورية لتجر

وكذلك تجريم تنظيم ارتكاب الجرائم وإعطاء  ،بالأشخاص الإتجاروالاشتراك في جرائم 
( من المادة 2 و 1ا، وهو ما جاء في الفقرتين )التعليمات لأشخاص آخرين لارتكابه

 . (1)الخامسة في البروتوكول
بق البروتوكول على إجراءات الوقاية والتحقيقات والمحاكمات المتعلقة وينط

بالجرائم الواردة في المادة الرابعة من البروتوكول عندما تكون هذه الجرائم عابرة 
ق ينطب: )د نصت المادة الرابعة على أنللحدود ومرتكبة من جماعة إجرامية منظمة، فق

 اخلافا لذلك، على منع الأفعال المجرمة وفقً هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه
من هذا البروتوكول، والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك  5للمادة 

الجرائم ذات طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على 
 حماية ضحايا تلك الجرائم(.

                                       
 : امسة من البروتوكول على أن. تنص المادة الخ1

 3تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المبين في المادة  .أ
 من هذا البروتوكول، في حال ارتكابه عمدا.

 ية:تتدابير أخرى لتجريم الأفعال الآير تشريعية وتعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تداب  .ب
من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية  1الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة  (أ

 لنظامها القانوني.
 .من هذه المادة 1رمة وفقا للفقرة المساهمة كشريك في أحد الأفعال المج  (ب
 من هذه المادة. 1لارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين   (ت
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اية ملأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لحومن ناحية ثالثة ألزم البروتوكول الدول ا
 ، سواء (1)بالأشخاص ومساعدتهم مع احترام الحقوق الأساسية الإتجارضحايا جرائم 

بتأمين السلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية لهم، وذلك بالتعاون مع المنظمات غير 
يه المادة الحكومية والمنظمات المختصة ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما نصت عل

 ( من البروتوكول التي جاء فيها:  6/3)
)تنظر كل دولة طرف في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي 

بالأشخاص، بما يشمل، في الحالات التي تقتضي ذلك، التعاون مع  الإتجارلضحايا 
ر المجتمع من عناصالمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وغيرها 

 (.المدني...
وألزم البروتوكول الدول الأطراف بضمان الحماية الجسدية للضحايا أثناء تواجدهم 

، (2)على أقاليم دول الاستقبال، وذلك وفق ما جاء في المادة السادسة من البروتوكول
كما ألزم البروتوكول الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات التشريعية أو غيرها من 

ت المناسبة التي تكفل لهم البقاء فيها بصفة مؤقتة أو دائمة عند الاقتضاء، فقد الإجراءا
بالإضافة إلى اتخاذ التدابير المبينة  -1": ة السابعة من البروتوكول على أنهقضت الماد
من هذا البروتوكول، تنظر كل دولة طرف في اعتماد تدابير تشريعية أو  6في المادة 

ك، بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذل الإتجارلضحايا  تدابير أخرى مناسبة تسمح
 بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة.

                                       
مع  ومساعدتهم، الإتجار( على: )ب( حماية ضحايا ذلك نية في البروتوكول في فقرتها )ب. تنص المادة الثا1

 احترام كامل لحقوقهم الإنسانية.
طرف بعين الاعتبار، لدى  تأخذ كل دولة( على أن: "4دسة من البروتوكول في فقرتها ). تنص المادة السا2

بالأشخاص واحتياجاتهم الخاصة، ولا سيما  الإتجارتطبيق أحكام هذه المادة، سن ونوع جنس ضحايا 
 احتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية".
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من هذه المادة، تولي كل دولة طرف  1لدى تنفيذ الحكم الوارد في الفقرة  -2
 ."جب للعوامل الإنسانية والوجدانيةالاعتبار الوا

ي تكون الضحية من مواطنيها كما أقر البروتوكول على إلزام الدول الطرف الت
أو له حق الإقامة الدائمة فيها عند دخوله دولة الاستقبال بتسهيل وقبول عودتهم دون 

، وفي حالة عدم وجود (1)تأخير غير مبرر وغير منطقي قمع الاعتداد بأمن الضحية
زم تالوثائق اللازمة لعودة الضحية إلى وطنه أو الدولة التي يقيم فيها على نحو دائم تل

هذه الأخيرة بناءً على طلب دولة الاستقبال باستخراج وثائق السفر أو أي إذن ضروري 
 . (2)يسمح بعودته ودمجه من جديد في تلك الدولة

من ناحية رابعة يشير البروتوكول إلى ضرورة ضمان حق الضحية في الحصول 
 امًأحكا ها القانونيوتكفل كل دولة طرف أن يتضمن نظام ،على التعويض المناسب

بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي  الإتجارتتيح لضحايا 
تسمح  اظامها القانوني أو الإداري أحكامً، وأن تضمن كل دولة طرف ن(3)لحقت بهم

                                       
لطرف التي يكون ضحية تحرص الدولة ا -1: )( على أن1منة من البروتوكول في فقرتها ). تنص المادة الثا1

بالأشخاص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إقليم الدولة الطرف  الإتجار
المستقبلة، على أن تيسر وتقبل عودة ذلك الشخص دون إبطاء لا مسوّغ له أو غير معقول، مع إيلاء الاعتبار 

 الواجب لسلامة ذلك الشخص(.
تجار بالأشخاص لا إن: )تسهيلا لعودة ضحية ( على أ4منة من البروتوكول في فقرتها )ة الثا. تنص الماد2

توجد لديه وثائق سليمة، توافق الدولة الطرف التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق 
ب الدولة الطرف الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله الدولة الطرف المستقبلة على أن تصدر، بناء على طل

المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أذون أخرى لتمكين ذلك الشخص من السفر إلى إقليمها أو معاودة 
تصدر، بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أذون أخرى لتمكين  دخوله.

 . (ذلك الشخص من السفر إلى إقليمها أو معاودة دخوله
دولة طرف احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح  تنص "تكفل كل ( من البروتوكول6/ 6. المادة )3

 ".ن الأضرار التي تكون قد لحقت بهمبالبشر إمكانية الحصول على تعويض ع الإتجارلضحايا 
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بتزويد الضحايا عند الاقتضاء بالمعلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية التي تم 
بعرض آرائهم واهتماماتهم لأخذها بعين الاعتبار في مراحل اتخاذها ومساعدة الضحايا 

 و1ن )االدعوى الجنائية على نحو لا يخل بحقوق الدفاع، وهو ما نصت عليه الفقرت
( من المادة السادسة في البروتوكول، مع تضمين البروتوكول لبند يوجب ضرورة 2

ايا وبلغة ها القانون للضحتوفير الإرشادات والمعلومات المتعلقة بالحقوق التي يعترف ب
المشورة والمعلومات، ب( الذي جاء فيه: ) –3/ 6مكنهم فهمها، وهو ذلك في البند )ي

 (.ااص فهمهبالأشخ الإتجارا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يمكن لضحايا خصوصً
هدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الدول الأطراف لتحقيق أهدافه  ،اأخيرً

بالأشخاص، وبوجه خاص النساء والأطفال،  الإتجارساسية في حظر ومكافحة الأ
 . (1)غير المشروع الإتجاروتوفير الحماية اللازمة لضحايا هذا 

على تعاون أجهزة التحقيق والعقاب والهجرة والأجهزة  اونص البروتوكول أيضً
، وتأمين وتدعيم (2)الأخرى المختصة في الدول الأطراف فيما بينها لتبادل المعلومات

تدريب أفراد هذه الأجهزة وتقديم التجار للمحاكمة واحترام حقوق الضحايا وتشجيع 
التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى المختصة وغيرها من 

 .(3)منظمات المجتمع المدني
 

                                       
حقيق ل الأطراف على تلدوتعزيز التعاون بين االبروتوكول في فقرتها )ج( على: ). نصت المادة الثانية في 1

 (.تلك الأهداف
لية فيما يتعلق بحرية حركة دون إخلال بالتعهدات الدونصت على أن: " ( من البروتوكول1/ 11. المادة )2

، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع ضوابط الحدودية إلى أقصى حد ممكن، تعزز الدول الأطراف الالناس
 .الإتجار بالأشخاصوكشف 

 ( من البروتوكول.2/ 10. المادة )3
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 م2005اتفاقية فرسوفيا : الفرع الثاني
 

بل ن قبالبشر الموقعة م الإتجاروروبية لمكافحة تعرف هذه الاتفاقية بالاتفاقية الأ
مدينة فرسوفيا ببولندا،  م في2005 /5 /16وروبي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأ

بالبشر مثل بروتوكول  الإتجاردة الهدف التشريعي في مكافحة عمليات ورغم وح
 . (1)تميزت عنها بأحكام خاصة هاباليرمو، إلا أن

ل لتعريف بروتوكو اتمامً ابقًبالبشر مطا الإتجارتعريف  فمن ناحية أولى جاء
ول د مدلدّالضحية بالاستغلال المستهدف، وحُ ىباليرمو، ونص على انعدام أثر رض

الطفل بمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وعرف الضحية بالشخص الطبيعي الخاضع 
 . (2)بالبشر للإتجار

اف باتخاذ الإجراءات القانونية ية أخرى ألزمت الاتفاقية الدول الأطرومن ناح
ريم تج اا، وخصوصًبالبشر حال ارتكابها عمدً الإتجاروغيرها اللازمة لتجريم أفعال 

الشخص المعني ضحية  فعل استعمال الخدمات موضوع الاستغلال، مع العلم أنّ
 وألزمت الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم فعل. (3)بالبشر للإتجار

الاشتراك المرتكب عن عمد لغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها  في المادتين 
وكذلك الشروع في هذه الجرائم، وتقرير المسؤولية الجنائية  ،( من الاتفاقية20( و)18)

رف ي نتيجة تصللشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجرائم لحسابه من الشخص الطبيع
 ،الاعتباري يمارس فيه سلطة الإدارة في جهاز للشخص افردي، أو بصفته عضوً

                                       
 .61سابق، صالمرجع ال. محمد علي العريان، 1
 . تفاقيةد( من الا -ج -ب -أ /4. انظر: المادة )2
 .تفاقية( من الا19. المادة ) 3
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 ،وذلك على أساس سلطة تمثيل الشخص الاعتباري وسلطة اتخاذ القرارات باسمه
وسلطة ممارسة الرقابة ضمن الشخص الاعتباري، وكذلك ضمان مسؤولية الشخص 

( بدور الإشراف أو 1إذا لم يمارس الشخص الطبيعي المحدد في الفقرة )الاعتباري 
ا سهل ارتكاب الجريمة لحساب الشخص الاعتباري من الشخص الطبيعي الرقابة، ممّ

 . (1)الذي يعمل تحت سلطته
من ناحية ثالثة تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات التشريعية التي تكفل تقرير 

( وتكون فعالة ومتناسبة 21 -18عليها في المواد ) عقوبات للجرائم المنصوص
( إذا ارتكبت من 18لمادة )ات السالبة للحرية الواردة في اورادعة، بما في ذلك العقوب

 . (2)الطبيعيين مع إمكان الوصول إلى الإبعاد الأشخاص
ة يت الاتفاقية على أن تحرص كل دولة طرف حال قيام المسؤولية الجنائكما نصّ

للشخص الاعتباري أن تقرر العقوبات والتدابير الجنائية أو غير الجنائية الفعالة 
، والمصادرة أو الحجز للأدوات (3)متناسبة الرادعة بما في ذلك العقوبات الماليةوال

 . (4)والأشياء المتصلة بالجرائم أو الأموال التي تساوي قيمة هذه الأشياء
وافر لبشر عند تالأحوال ألزم التقرير بتشديد العقوبات على جرائم ا عوفي جمي

اء الإهمال الخطير، أو جرّ اخطر عمدًاة الضحية لل: تعريض حيهي ،عدد من الظروف
أو ارتكاب جريمة في حق الطفل أو من رجل السلطة العامة أثناء ممارسة مهامه، أو 

  . (5)بالبشر من قبل منظمات إجرامية الإتجارإذا تمت الممارسات الخاصة ب
                                       

 .62. محمد علي العريان، المرجع السابق، ص 1
 .62سابق، صالمرجع ال. محمد علي العريان،  2
 .تفاقية( من الا23/2. المادة ) 3
 . تفاقية( من الا23/3. المادة ) 4
 .63. محمد علي العريان، المرجع السابق، ص 5
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 وتقسيم تمهيد

جريمة جنائية في كافة قوانين العالم، كما  عدّبالبشر تك الإتجارجريمة  نّلا شك أ
 . (1)أنها جريمة مقترنة بالعقوبات الجنائية المتناسبة مع حجمها

ات شأنها في ذلك شأن التشريع–اء بلا استثناتفقت كل التشريعات العربية وقد 
ها فيما بصوره التي تم ذكر بالبشر الإتجارعلى تجريم  -القانونية الجنائية في العالم

سبق، وتعددت التشريعات المقارنة في القوانين العربية الخاصة بالملاحقة القضائية 
، كما تعددت سبل حماية الضحايا بالبشر الإتجاروالعقوبات المحددة والمشددة لجرائم 

 . )2(لهذه الجريمة
 اسة،ول من الدربالبشر ضمن ما جاء في الفصل الأ الإتجاروبما أنه سبق تعريف 

 لإتجاراالملاحقة القضائية لجرائم  فسوف تقتصر الدراسة في هذا البحث على صور
ات بالإضافة إلى بيان تعريف الضحايا في هذه التشريع ،بالبشر في التشريعات العربية

شريعات المقارنة لهؤلاء الضحايا، وذلك في وصور الحماية القانونية التي وفرتها الت
 ية: تالمطالب الآ

 بالبشر في الإتجارالملاحقة القضائية والعقوبات المشددة لجرائم  :المطلب الأول
 التشريعات العربية المقارنة. 

                                       
 .145سابق، صالمرجع الالقادر الشيخلي،  عبد .1
 .1926 الرق عام اتفاقية ( من1) . المادة 2
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 بالبشر في التشريعات العربية المقارنة. الإتجارتعريف ضحايا  المطلب الثاني:
 بالبشر في التشريعات العربية المقارنة.  الإتجارحماية ضحايا  المطلب الثالث:

 
ر بالبش الإتجارالماحقة القضائية والعقوبات المشددة لجرائم : المطلب الأول

 في التشريعات العربية المقارنة
 

استعراض ما جاء في القوانين العربية المقارنة بشأن الملاحقة القضائية  سوف يتم
 ي: أتوذلك فيما ي ،بالبشر الإتجارجرائم  مرتكبيلوالعقوبات المشددة 

 

 المشرع المصري موقف :أولًا
بالبشر في عدة حالات وردت في المادة  الإتجارصري عقوبة د المشرع المشدّ

بالبشر، فقد نصت  الإتجاربشأن مكافحة  ،2010( لسنة 64( من القانون رقم )6رقم )
بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة  الإتجارمعاقبة كل من ارتكب جريمة  على هذه المادة

 :(1)يةتمسمائة ألف جنيه في الحالات الآألف جنيه ولا تتجاوز خالتي لا تقل عن مائة 
إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض  .1

ها، إلي اد أعضائها أو منضمًبالبشر أو تولي قيادة فيها أو كان أح الإتجار
 أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. 

ب البدني أو التعذيالجسيم  ىديد بالقتل أو بالأذإذا ارتككب الفعل بطريق الته .2
 ا.رتكب الفعل شخص يحمل سلاحًاأو النفسي أو 

                                       
بشأن مكافحة  2010( لسنة 64( من القانون المصري رقم )6من المادة رقم ) 7إلى  1. انظر: الفقرات من 1

 بالبشر. لإتجارا
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ا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن إذا كان الجاني زوجً .3
عن ملاحظته أو تربيته أو  لًاوؤلوصاية عليه أو كان مسله الولاية أو ا

 ممن له سلطة عليه. 
وارتكب جريمته  ،بخدمة عامة افًا أو مُكلّا عامًّفًإذا كان الجاني موظ .4

 باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. 
بعاهة مستديمة، أو  إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته .5

 الشفاء منه.  ىبمرض لا يُرج
 إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.  .6
 ريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة. إذا ارتكبت الج .7

المدنية في حال الجنائية أو المشرع المصري مبدأ الإعفاء من العقوبة  كما أقرّ
 .(1)يه فيهاعل انيًّمج بالبشر بكونه الإتجارة من جرائم جريم تكابه لأيّثبوت ارتباطه ار

 

 موقف المشرع الأردني :اثانيً
الظروف المشددة لعقوبة جريمة  على بالبشر الأردني الإتجارقانون منع نص 

 : )2(يةتدت في الأشكال الآدّحُالتي و ،بالبشر الإتجار
، يعاقب بالأشغال الشاقة ( من هذا القانون8رد في المادة )ا وعلى الرغم ممّ

 المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا
 :منتزيد على عشرين ألف دينار كل 

                                       
 بالبشر على أنه: الإتجاربشأن مكافحة  2010( لسنة 64( من القانون المصري رقم )21. تنص المادة رقم )1

أت بالبشر متى نش الإتجارجريمة من جرائم  لية جنائية أو مدنية عن أيّوؤلًا مسوؤ"لا يعد المجني عليه مس
 .عليه" اأو ارتبطت مباشرة بكونه مجنيًّ

 .1926 الرق عام اتفاقية ( من1)  . المادة2
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( من الفقرة 2بالبشر المنصوص عليها في البند ) الإتجارحدى جرائم إارتكب  .أ
 ( من هذا القانون.3)أ( من المادة )

 ية: تحدى الحالات الآإبالبشر في  الإتجارا من جرائم يًّأارتكب   .ب
جرامية منظمة إو أدار جماعة أو نظم أنشأ أذا كان مرتكب الجريمة قد إ .1

 و شارك فيها. أليها إ و انضمأبالبشر  للإتجار
 عاقة. إ وو ذوأناث إذا كــان من بين المجني عليهم إ  .2
شكــل من  يّأو أذا ارتكبت الجريمة من خلال الاستغلال في الدعارة إ .3

 و نزع الاعضاء. أاشكال الاستغلال الجنسي 
 و التهديد باستعماله. أذا ارتكبت الجريمة باستعمال السلاح إ .4
حدى الجرائم المنصوص عليها في إنتيجة لارتكاب صيب المجني عليه أذا إ .5

 هذا القانون بمــرض عضال لا يرجى شفاؤه. 
و أو الفروع أصول حد الأأو أذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه إ .6

 و الوصي. أالولي 
، وارتكبها من بخدمة عامة او مكلفًأا عامًّ اان مرتكب الجريمة موظفًذا كإ .7

 و خدمته العامة. أ خلال استغلال وظيفته
 عبر وطني(. ذا كانت الجريمة ذات طابع )إ .8
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  موقف المشرع السعودي: اثالثً
 ـه1430لعام  40للمرسوم الملكي رقم م/ اطبقً، وفي المملكة العربية السعودية

ر إذا بالبش الإتجار، تم التشديد على عقوبة بالأشخاص الإتجارلنظام مكافحة جرائم 
 : (1)( من القانون المذكور، وهي4لحالات الواردة في المادة رقم )من ا توافرت أيّ

 إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة. .1
 إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. .2
 .بكون المجني عليه طفلًا اى لو لم يكن الجاني عالمًإذا ارتكبت ضد طفل حت .3
 د باستعماله. دّ، أو هاإذا استعمل مرتكبها سلاحً .4
للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو  اإذا كان مرتكبها زوجً .5

 كانت له سلطة عليه.
 من موظفي إنفاذ الأنظمة. اإذا كان مرتكبها موظفً .6
 إذا كان مرتكبها أكثر من شخص. .7
 إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية. .8
 يه، أو إصابته بعاهة دائمة. إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عل .9

 

 موقف المشرع العماني :ارابعً
لمكافحة  2008لعام  126( من المرسوم السلطاني رقم 9دت المادة رقم )شدّ
ولا  عن سبع سنوات بالسجن لمدة لا تقل الإتجاربالبشر العقوبة على جريمة  الإتجار

                                       
 ه.1430لسنة  40( من المرسوم الملكي م/4انظر المادة رقم ) .1
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لا تزيد على مائة وريال بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف عشر سنة و تزيد على خمس
 : (1)يةتفي أي حال من الأحوال الآ ريالألف 

 حتياجات الخاصة. أو من ذوي الا اإذا كان المجني عليه حدثً .1
 . اإذا كان الجاني يحمل سلاحً .2
 رتكبت الجريمة من أكثر من شخص. اإذا  .3
للمجني عليه أو أحد أوصوله أو فروعه أو وليه أو  اإذا كان الجاني زوجً .4

 لطة عليه. كانت له س
 رتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كان الجاني أحد أعضائها. اإذا  .5
رتكاب ستغل وظيفته لاابخدمة عامة  اا أو مكلفًعامًّ اإذا كان الجاني موظفً .6

 الجريمة. 
 إذا كانت الجريمة عبر وطنية.  .7
و نون أبالبشر بالج الإتجارستغلاله في جريمة اإذا أصيب المجني عليه بسبب  .8

 بمرض نقص المناعة أو بأي مرض نفسي أو عضوي لا يرجى برؤه. 
و يعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية  .9

نضمام إليها، يكون هدفها أو من بين منظمة أو تولى قيادة فيها أو دعا للا
 بالبشر.  الإتجاررتكاب جريمة اأهدافها 

 
 
 

                                       
 م.  2008( لسنة 126( من المرسوم السلطاني رقم )9. المادة رقم )1
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 البحرينيموقف المشرع  :اخامسً
( 1رقم ) للقانون اطبقًبالبشر  الإتجارالمشرع البحريني على تشديد عقوبة  نصّ

( من القانون 4عتبرت المادة )ابالأشخاص، حيث  الإتجاربشأن مكافحة  2008لعام 
 : (1)وهي ،مشددة للعقوبة افًروظتي الآ

 .ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة إجرامية .1
امسة عشرة أو أنثى أو من ذوي الاحتياجات إذا كان المجني عليه دون الخ .2

 .الخاصة
 .إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني .3
إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو  .4

 .عنده اة عليه أو كان المجني عليه خادمًممن لهم سلط
 .مةاب الجريإذا أصيب المجني عليه بمرض لا يرجى الشفاء منه نتيجة ارتك .5

بة القوانين العربية المقارنة اتفقت على تشديد عقو نّإم يمكن القول بناءً على ما تقدّ
 ية: تددة يمكن توضيحها في النقاط الآبالبشر في حالات مح الإتجار
في السن أو صاحب إعاقة أو من  اا صغيرًان المجني عليه طفلًا حدثًإذا ك .1

 الإناث.
 ءصيب المجني عليه بمرض عضال لا يرجى الشفاأتوفي المجني عليه أو إذا  .2

الإيدز أو غيره أو الإصابة بعاهة مستديمة أو غير ذلك من  :مثل ،منه
 الإصابات الجسدية التي لا يزول أثرها بالعلاج. 

                                       
 بالأشخاص. الإتجارم بشأن مكافحة 2008( لسنة 1( من القانون البحريني رقم )4: المادة رقم )انظر .1
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، أو تم تهديد المجني عليه لجريمة باستخدام التهديد بالسلاحإذا ارتكبت ا .3
 باستخدامه. 

من قبل مجموعة من  :أي ؛ل تشكيل عصابيإذا ارتكبت الجريمة من قب .4
 الأشخاص المتمرسين في هذا الفعل الإجرامي. 

ل الأب أو مث ،إذا كان الجاني زوج المجني عليها أو أحد أصول المجني عليه .5
 .. إلخ. بن أو العمالأخ أو الا

إذا اتسمت الجريمة بالطابع الدولي المنظم أو كانت جريمة ذات طابع غير  .6
 وطني. 

عض التشريعات العربية على تشديد عقوبة الموظف العام الذي يرتكب نصت ب .7
بالبشر مستغلًا وظيفته العامة لتحقيق هذا الهدف،  الإتجارشكل من أشكال  أيّ

 .)1(ومثال ذلك ما جاء في القانونين المصري والسعودي
ونلاحظ على ما جاء في التشريعات العربية المقارنة أن مناط تشديد العقوبة 

الذي يمكن أن  ىوبحالة الضعف أو الأذ ،لق بالمجني عليه في المقام الأوليتع
 ل الجاني لضعف المجني عليه سواء يلحق به، كما أن التشديد يرتبط بمدى استغلا

الضعف الفطري الموجود لدى المرأة  مباستغلال سلطته وولايته عليه أ مبتهديده أ
ارنة على تشديد العقوبة في هذه والطفل، ولذلك حرص المشرع في القوانين المق

 الحالات. 
 

 

                                       
 .1926 الرق عام اتفاقية ( من1) . المادة 1
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 لمقارنةا بالبشر في التشريعات العربية الإتجارعريف ضحايا ت: المطلب الثاني
 

بالبشر السلعة التي تقوم عليها هذه التجارة، فالشخص  الإتجاريمثل ضحايا جريمة 
لي، أو طنه الأصبلد آخر غير مو و تجنيده أو نقله أو استقباله في أيّأالذي يمكن بيعه 

بالبشر  ارالإتجالضحايا من النساء والأطفال الذين يتم استغلالهم في ممارسات تتعلق ب
تربح، وال الإتجارمثل البغاء القسري أو الطوعي، أو من يتم بيع جزء من جسده بغرض 

 . )1(بالبشر الإتجارهم في الأساس يشكلون ما يعرف بضحايا جريمة 
قي الضوء على موقف التشريعات العربية المقارنة ومن خلال هذا المطلب سنل
مع ملاحظة أن أغلب التشريعات بالبشر،  الإتجارالخاص بتعريف ضحايا جرائم 

 ية: تالنقاط الآوفق المبين في  وذلكالمقارنة لم تتطرق إلى تحديد ماهية الضحية، 
 

 صريبالبشر في القانون الم الإتجارتعريف ضحايا جريمة  :أولًا
ة الفقرتعرف  ،بالبشر الإتجاربشأن مكافحة  2010لعام  (64)للقانون رقم " اطبقً

 بأنه: " "الضحية( المجني عليه 1)رقم المادة الثالثة من 
الأخص  ىضرر مادي أو معنوي، وعل ي تعرض لأيّالشخص الطبيعي الذ"

 ررذلك إذا كان الضالعقلي أو الخسارة الاقتصادية، والضرر البدني أو النفسي أو 
أو الخسارة ناجما مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا 

 .  )2("القانون

                                       
 .17سابق، صالمرجع ال. سوزي عدل يناشد، 1
 ي: أتم على ما ي2010( لسنة 64ون رقم )( من القان1. تنص المادة رقم )2

 : المبينة قرين كل منها يالعبارات والكلمات الآتية المعان، يقصد بكل من في تطبيق أحكام هذا القانون
ة الأقل للعمل بصف ىنظمة: الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص عل( الجماعة الإجرامية الم1
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وبموجب التعريف السابق فإن المشرع المصري يرى أن الضحية هو شخص 
 تجارالإطبيعي تعرض لضرر نتيجة وقوعه ضحية لجناية تمثل جريمة من جرائم 

 . اأو ماديًّ او عقليًّأ اأو نفسيًّ ابالبشر، وهذا لضرر قد يكون جسديًّ
 

 بالبشر في القانون السعودي الإتجارتعريف ضحايا جريمة  :اثانيً
بشر، إلا بال الإتجارفي جرائم  اع السعودي المقصود بالضحية قانونًد المشرلم يحدّ

( من المرسوم الملكي 2ن هذا التعريف يمكن استشفافه مما جاء في نص المادة رقم )أ
بأي شخص بأي  الإتجاريحظر والتي تنص على أنه: " ،ـه1430نة لس 40رقم م/

شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه 
أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ، أو بإساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه 

شخص له سيطرة على آخر من  أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة
التسوّل، أو الاسترقاق أو  أو او الخدمة قسرًأجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أ

اء تجارب طبية رجإالممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو 
  .عليه"

                                       
بالبشر وحدها أو  الإتجارمستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم 

 .منفعة مادية أو معنوية ىوذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر عل ،مع غيرها
 ،، أو ارتكبت في دولة واحدةية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة: أيمة ذات الطابع عبر الوطن( الجري2

كبت ، أو ارتمويلها في دولة أخرى أو بواسطتهاوتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو ت
، أو ارتكبت في من دولة س أنشطة إجرامية في أكثرفي دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمار

 ثار في دولة أخرى.آ وكانت لها ،دولة واحدة
أو  ي، وعلى الأخص الضرر البدنيأو معنو يضرر ماد يّ: الشخص الطبيعي الذي تعرض لأعليه ي( المجن3

مباشرة عن جريمة من  اإذا كان الضرر أو الخسارة ناجمً ، وذلكو الخسارة الاقتصاديةأ يأو العقل يالنفس
  .ئم المنصوص عليها في هذا القانونالجرا
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خص ش المشرع السعودي اعتبر الضحية أيّ نّإموجب المادة السابقة يمكن القول وب
ر المادي را يلحق به الضممّ ،بالبشر الإتجارصورة من صور  بيعي يتم استغلاله بأيّط

 أو المعنوي أو المادي.
 شر في القانون السوريبالب الإتجارتعريف ضحايا جريمة  :اثالثً

 ،بالأشخاص الإتجارالمتعلق بجرائم  2010لعام  3للمرسوم التشريعي رقم  اطبقً
 جارالإتحية في جرائم ضالمادة الأولى من المرسوم الف المشرع السوري في فقد عرّ

 :)1(بالشر بأنه
 . "له أو كان محلاًًّ الإتجارالضحية شخص وقع عليه فعل "

                                       
 الإتجارم المتعلق بجرائم 2010( لسنة 3( من المرسوم التشريعي السوري رقم )1. تضمنت المادة رقم )1

 ي: أتيث نصت المادة المذكورة على ما يح ،بالأشخاص على عدة تعريفات
 عي المعاني المبينة إزاء كلية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريتيقصد بالكلمات والاصطلاحات الآ

 منها:
  .بالأشخاص الإتجارالقانون: قانون  .1
 .بالإنسان وفق الحالات والأحكام المبينة في هذا المرسوم التشريعي الإتجاربالأشخاص: جريمة  الإتجار .2
 .الطفل: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره .3
  .له أو كان محلاًًّ الإتجارالضحية: شخص وقع عليه فعل  .4
  ص.للإتجار بالأشخاا في إطار تنظيمي أو بدونه شخاص أو أكثر يعملون معًأجماعة إجرامية: ثلاثة  .5
 ا أو منافع ومكاسب لكل ذيا يشكل عوضًالعائدات الجرمية: المبالغ المالية والأشياء التي تقوم بمال ممّ .6

  .من هذه العائدات اد المصادرات جزءًوتع ،صلة بالجريمة
وما هو بحكمها من التنظيمات الاجتماعية  ،ت غير الحكومية: الجمعيات والمؤسسات الأهليةالمنظما .7

  .والإنسانية المرخصة أصولًا
  .ذوو الاحتياجات الخاصة: المعوقون ومن في حكمهم من ذوي العاهات .8
  .بالأشخاص الإتجارالإدارة: الإدارة المختصة بمكافحة  .9

ص: الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعنية بالأشخا الإتجاردور رعاية ضحايا   .10
 .بالأشخاص ورعايتهم الإتجاربإيواء ضحايا 
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د في غرار ما ورالمشرع السوري لم يتوسع في تعريف الضحية على  أنّ ضحيتّو
 في الأضرار، فلم يحدد المشرع السوري أثر الاعتداء المتمثل المصري التشريع

بين  ، وإنبالبشر على المجني عليه الإتجارفعل من أفعال  المترتبة على ممارسة أيّ
  فهم من التعريف المذكور. حسب ما يُبالمشرع السوري أن الضحية هو شخص طبيعي 

 بالبشر في القانون اللبناني الإتجارتعريف ضحايا جريمة  :اخامسً
 الإتجارقانون معاقبة جريمة  2011عام ل (164)للقانون رقم  اطبقًفي لبنان 

 الإتجارمن القانون ضحية منها ( 1)في الفقرة رقم  (586)عرفت المادة  ،بالأشخاص
تجار بالأشخاص، أو ممن تعتبر إن كان موضوع شخص طبيعي ممّ تعني أيّ"بأنها: 

تجار بالأشخاص، بصرف النظر إلمختصة على نحو معقول بأنه ضحية السلطات ا
 ".ا كان مرتكب الجرم قد عُرِفت هويته أو قكبِضَ عليه أو حُوكم أو أُدينعمّا إذ

 
 بالبشر في التشريعات العربية المقارنة الإتجارحماية ضحايا : المطلب الثالث

بالأشخاص الصادر  الإتجارللقانون العربي الاسترشادي لمواجهة جرائم  اطبقً 
( من القانون على وجوب اتخاذ 12ت المادة )فقد نصّ ،عن جامعة الدول العربية
 حيث نصت على ،غيرهجراءات التي تحمي المجني عليه والسلطات المختصة كل الإ

 أن: 
تتخذ السلطات المختصة التدابير الكفيلة بحماية الضحية ومن يقوم بالإبلاغ عن "

 شهود والخبراء وأفرادالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمتضررين منها وال
 .رهم"أس

ا حايلضالتشريعات العربية سنعمل من خلال هذا المطلب على توضيح حماية لذا 
 لآتي:وذلك من خلال ا ،بالبشر الإتجار
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 بالبشر الإتجارموقف المشرع المصري من حماية ضحايا  :لًاوّأ
 الإتجاربشأن مكافحة  2010( لعام 64للقانون المصري رقم )ا "طبقً

( في القانون على حماية المجني 27( إلى )22) نت المواد مبالبشر، فقد نصّ
 تي: وأوجبت المواد المذكورة ضرورة توفير الآ ،الإتجارعليه في جريمة 

ة تهيئة الظروف المناسب ىتكفل الدولة حماية المجني عليه، وتعمل عل .1
ودمجه  وإعادة تأهيله ،اا واجتماعيًّوتعليميًّ اا ونفسيًّيًّلمساعدته ورعايته صحّ

نه وط ىكرامة الإنسانية، وكذلك عودته إلمجتمع في إطار من الحرية والفي ال
أو من غير المقيمين إقامة دائمة في  انحو سريع وآمن إذا كان أجنبيًّ ىعل

الدولة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس 
 الوزراء. 

 جارالإتحاكمة في جرائم في جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو الم ىيُراع .2
هويته  ىوالوقوف عل ،المجني عليه وتصنيفه ىالتعرف عل ىبالبشر العمل عل

 . )1(وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه
 كفالة الحقوق الآتية للمجني عليه:  اعىرتكت المادة على أن نصّكما 

 الحق في سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية.  .أ
 .هويتهرمته الشخصية وحق في صون حال .ب
والقضائية ذات الصلة،  الحق في تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية .ج

 المعلومات المتعلقة بها. ىوحصوله عل

                                       
 بالبشر.  الإتجاربشأن مكافحة  2010( لسنة 64( من القانون المصري رقم )23. المادة رقم )1
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الحق في الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار، وذلك في كافة  .د
 وبما لا يمس حقوق الدفاع. ،مراحل الإجراءات الجنائية

الأخص الحق في الاستعانة بمحام في  ىعدة القانونية، وعلالحق في المسا .ه
ابة الني ىمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محاميا وجب عل

العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تندب له محاميا، وذلك طبقا للقواعد 
 المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم. 

يع الأحوال تتخذ المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير وفي جم .و
الحماية للمجني عليه والشهود وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من 
عدم الإفصاح عن هويتهم، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات 

 مبدأ المواجهة بين الخصوم.
البشر ب الإتجارجني عليهم في جرائم توفر الدولة أماكن مناسبة لاستضافة الم .3

تكون منفصلة عن تلك المخصصة للجناة، وبحيث تسمح باستقبالهم لذويهم 
ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة، وذلك كله بما لا يُخل بسائر الضمانات 

 .)1(قانون آخر المقررة في هذا الشأن في قانون الطفل أو أيّ
اتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم وزارة الخارجية من خلال بعث ىتتول .4

 الإتجاركافة المساعدات الممكنة للمجني عليهم من المصريين في جرائم 
 ىبالبشر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها، وعل

نحو آمن وسريع، كما  ىجمهورية مصر العربية وعل ىخص إعادتهم إلالأ

                                       
 بالبشر.  ارالإتجبشأن مكافحة  2010( لسنة 64( من القانون المصري رقم )24. المادة رقم )1
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تسهيل  ىخرمع السلطات المعنية في الدول الأ جية بالتنسيقوزارة الخار ىتتول
 .)1(بلادهم الأصلية ىالإعادة الآمنة السريعة للمجني عليهم الأجانب إل

تقوم السلطات المختصة بتوفير برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني  .5
 . )2(غير الحكومية مواء من خلال المؤسسات الحكومية أعليهم المصريين س

بالبشر، تكون له الشخصية الاعتبارية  الإتجارينشأ صندوق لمساعدة ضحايا  .6
تقديم المساعدات المالية للمجني  ىالعامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتول

من الجرائم المنصوص عليها  ن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أيّعليهم ممّ
 . )3(في هذا القانون

وموارده ومصادر  ىتصاصاته الأخرتحديد اخدوق وويصدر بتنظيم هذا الصن
 تمويله قرار من رئيس الجمهورية. 

وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا 
الصندوق  ىالقانون، والأموال والأدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها إل

 ية. الوطنية والأجنب مباشرة، وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات
 

 بالبشر الإتجاري من حماية ضحايا موقف المشرع السعود :اثانيً
لعام  40للمرسوم الملكي رقم م/ افي المملكة العربية السعودية طبقً

( من 15المادة ) تراعبالأشخاص  الإتجارمكافحة جرائم لنظام  ـه1430

                                       
 بالبشر.  الإتجاربشأن مكافحة  2010( لسنة 64( من القانون المصري رقم )25. المادة رقم )1
 بالبشر.  الإتجاربشأن مكافحة  2010( لسنة 64( من القانون المصري رقم )26. المادة رقم )2
 بالبشر.  رالإتجابشأن مكافحة  2010( لسنة 64( من القانون المصري رقم )27. المادة رقم )3
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أو المحاكمة حيث المرسوم المجني عليه في عدد من النواحي عند التحقيق 
 : )1(نصت على

تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في 
 بالأشخاص: الإتجارجريمة 

 إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها. .أ
، تجار بالأشخاصإلبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية إتاحة الفرصة له  - .ب

 والجسدي والنفسي والاجتماعي. وكذلك وضعه النظامي
عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية،   .ج

 أو إذا طلب ذلك.
لته ن أن حاإيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبيّ .د

 الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك.
 ة إذا كان في حاجة إلى مأوى.إيداعه أحد المراكز المتخصص .ه
 توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك. .و
وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل  اإذا كان المجني عليه أجنبيًّ .ز

أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة 
 المختصة تقدير ذلك. 

 
 
 

                                       
 الإتجارهـ بشأن مكافحة جرائم 1430لسنة  40لمرسوم الملكي السعودي رقم م/( من ا15. المادة رقم )1

 بالأشخاص.  
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 بالبشر الإتجاري من حماية ضحايا لمشرع الأردنموقف ا :الثًثا
فقد نص المشرع  بالبشر الإتجارقانون منع  2009لعام  9للقانون رقم " اطبقً

ضرورة ( في القانون المذكور على 5الأردني في الفقرة )ز( من المادة رقم )
حيث ألزمت اللجنة الوطنية  ،الجسدي للضحيةجتماعي ولاهتمام النفسي والاا

 بالبشر على:   الإتجارلمنع 
التعاون مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ برامج التعافي الجسدي 

 ،بشربال الإتجاروالنفسي والاجتماعي اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم 
 . )1(و معتمدة لهذه الغايةأماكن منشأة أيوائهم في إشراف على والإ

 أنه: قانون المذكور من ال( 7) أضافت المادةو
يواء كثر لإأو أو اعتماد دار واحدة أنشاء إلمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة 

ليها إسس الدخول أن تحدد أبالبشر على  الإتجارالمجني عليهم والمتضررين من جرائم 
 ،وبرامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي المقدمة لنزلائها ،والخروج منها

 . )2(ارتها والشروط المتعلقة بالعاملين فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغايةدإوطريقة 
 

 بالبشر الإتجارية ضحايا موقف المشرع العماني من حما :ارابعً
 الإتجارلمكافحة  2008( لعام 126للمرسوم السلطاني رقم ) افي سلطنة عمان طبقً

ير من النواحي عند التحقيق ( من المرسوم المجني عليه في كث5بالبشر، راعت المادة )
 حيث نصت على:  ،أو المحاكمة

                                       
 .2009( لسنة 9( من القانون الأردني رقم )5. الفقرة )ز( من المادة رقم )1
 . 2009( لسنة 9( من القانون الأردني رقم )7. المادة رقم )2
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 : )1(ةيتبالبشر الإجراءات الآ الإتجارتتخذ عند التحقيق أو المحاكمة في جريمة 
بيان ل إتاحة الفرصة لهو ،بحقوقه القانونية بلغه يفهمها تعريف المجني عليه .1

 جتماعي. الاوضعه القانوني والجسدي والنفسي و
نة أو سكن، على الجهة ه، إذا كان بحاجة إلى رعاية معيعرض المجني علي .2

ر النفسية أو دومراكز التأهيل الطبية و حدأ -بحسب الحال–يودع المختصة، و
 الرعاية أو أحد المراكز المتخصصة للسكنى. 

 توفير الحماية اللازمة للمجني عليه أو الشاهد متى كان بحاجة إليها.   .3
يق أو قتضى ذلك التحقابالبقاء في السلطنة إذا  السماح للمجني عليه أو الشاهد .4

 دعاء العام أو المحكمة بحسب الحال. وذلك بناء على أمر من الا ،المحاكمة
 ،( من المرسوم على ضرورة تفتيش أماكن إيواء المجني عليهم19وأكدت المادة )

 : )2(تيحيث نصت على الآ
البشر ب الإتجاريهم في جريمة دعاء العام بتفتيش أماكن إيواء المجني عل"يختص الا

 . رارات القضائية الصادرة بشأنهم"القللتأكد من تنفيذ الأحكام و
 

 بالبشر الإتجارمن حماية ضحايا  يموقف المشرع البحرين:اخامسً
التشريع البحريني على عدد من الإجراءات التي يجب مراعاتها لحماية  نصّ

( من 5لك وفق ما جاء في المادة رقم )الضحية خلال مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وذ

                                       
 بالبشر.   الإتجارم لمكافحة 2008( لسنة 126( من المرسوم السلطاني رقم )5). المادة رقم 1
 بالبشر.   الإتجارم لمكافحة 2008( لسنة 126( من المرسوم السلطاني رقم )19. المادة رقم )2
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بالأشخاص التي تنص على ما  الإتجاربشأن مكافحة  2008( لعام 1القانون رقم )
 : )1(يأتي

 .إفهام المجني عليه بحقوقه القانونية بلغة يفهمها .1
تجار إبيان وضعه باعتباره ضحية لجريمة تمكين المجني عليه من  .2

 .سدي والنفسي والاجتماعيوكذلك وضعه القانوني والج ،بالأشخاص
عرض المجني عليه على طبيب مختص إذا طلب هو ذلك، أو إذا تبين أنه  .3

 .بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية
إيداع المجني عليه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو دور الرعاية إذا   .4

 .تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك
جني عليه أحد المراكز المختصة للإيواء أو التأهيل أو لدى جهة إيداع الم  .5

 .معتمدة تتعهد بتوفير سكن له إذا تبين أنه بحاجة إلى ذلك
 .ترتيب الحماية الأمنية للمجني عليه متى اقتضى الأمر ذلك  .6
مخاطبة رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون إذا  .7

وتبين أنه بحاجة إلى العمل، وذلك لإزالة ما قد  ،اأجنبيًّكان المجني عليه 
 .يعترضه من معوقات في هذا الشأن

 
 

  

                                       
 بالأشخاص.   الإتجارم بشأن مكافحة 2008( لسنة 1( من القانون البحريني رقم )5. المادة رقم )1
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 الفصل الثالث
 بالبشر  للإتجارجهة التشريعية االمو

 في دولة الإمارات العربية المتحدة
 

 :تمهيد وتقسيم
 ن جرائمم موقف الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربيةل تعرض الفصل السابق

فيما سبق موقف تلك التشريعات من العقوبات المقررة على  بالبشر، وتبين الإتجار
ينها ضح أن كل تلك التشريعات اتفقت فيما ببالبشر بمختلف أنواعها، واتّ الإتجارجرائم 

شددت عقوبتها في بعض الظروف التي بالبشر بل  الإتجارعلى تجريم ممارسات 
 تتطلب ذلك التشديد. 

على تبني رع الإماراتي شّمارات العربية المتحدة، حرص المُوفي دولة الإ
يرتبط  اكل مو ،بالرقيق الإتجارالنصوص القانونية الفعالة المتعلقة بمكافحة الرق و

لسنة  51بذلك من أفعال الاستغلال المختلفة، وذلك قبل صدور القانون الاتحادي رقم 
يشير إلى توافر العديد من ا بالبشر، ممّ الإتجارفي شأن مكافحة جرائم  2006

 لإتجاراصدار هذا القانون لمكافحة ممارسات إالنصوص القانونية التي كانت تطبق قبل 
 . )1(بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة

                                       
بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، مع التعليق على أحكام  الإتجارجد، مكافحة جرائم . عادل ما1

بالبشر، معهد التدريب والدراسات القضائية،  الإتجارفي شأن مكافحة  2006( لسنة 51القانون الاتحادي رقم )
 . 59، صم2007أبوظبي، الطبعة الأولى، 
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في مجال مكافحة  الدول الرائدة إقليميًّدولة الإمارات العربية المتحدة من ا وتعدّ
ورة الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة بالبشر، إذ كانت من باك الإتجار

لات الملحقة بها، وأخذت من الإطار ولمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوك
( 34، فقد نصت المادة رقم ))1(في هذا الشأن اا متميزًوالمرجعية الوطنية نهجً الدولي

إنسان وعدم  ز استعباد أيّمن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على عدم جوا
 . )2(عمل إجباري على أحد فرض أيّ

الضوء على موقف المشرع الإماراتي من  لقاءإسيتم ومن خلال هذا الفصل 
 نه قانون العقوباتوذلك من خلال استعراض ما تضمّ ،بالبشر الإتجارمكافحة جرائم 
م 2006( لسنة 52م المعدل بالقانون الاتحادي رقم )1987( لسنة 3الاتحادي رقم )

( من الجريدة 459والمنشور في العدد رقم ) ،م14/21/2006الصادر بتاريخ 
 الرسمية. 

م في شأن 2006( لسنة 51إضافة إلى تقديم إطلالة على القانون الاتحادي رقم )
والمنشور في  ،م9/11/2006وهو القانون الصادر بتاريخ  ،بالبشر الإتجارمكافحة 

 يين: تمية، وذلك من خلال المبحثين الآريدة الرس( من الج457العدد رقم )
 

                                       
بالبشر وضوابط تسبيب الأحكام فيها، محاكم دبي،  الإتجارر القانوني لجرائم . أيسر أحمد فؤاد فارس، الإطا1

 . 35، صم2010دبي، 
مهنته  "كل مواطن حر في اختيار عمله أو :نصت (34. دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، المادة رقم )2

الحرف، ولا يجوز فرض ت المنظمة لبعض هذه المهن و، وبمراعاة التشريعاأو حرفته في حدود القانون
 يجوز تعويض عنه، لالا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون، وبشرط العمل إجباري على أحد إ

 . استعباد أيّ إنسان
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بالبشر في قانون العقوبات  الإتجارالمواجهة الجنائية لظاهرة  :المبحث الأول
 الاتحادي. 

بالبشر في قانون مكافحة  الإتجارالمواجهة الجنائية لظاهرة  المبحث الثاني:
 . الإتجار

 

 

 :تقسيمو تمهيد
م المعدل بالقانون الاتحادي 1987( لسنة 3قانون العقوبات الاتحادي رقم ) يَنِعُ
 الإتجارم بإقامة سياج آمن حول الأشخاص أو ضحايا جرائم 2006( لسنة 52رقم )

ن ن هذا القانوبالبشر، وذلك بغرض حمايتهم من المخاطر التي قد تستهدفهم، وتضم
أو ممارسة عقوبات صارمة ورادعة لمن يعمد الإضرار بهم أو الاعتداء على حريتهم، 

هذا  وتعرضتجار بالرقيق أو التشغيل الإجباري والقسري، إما يمكن أن يوصف بأنه 
 . )1(وقرر العقوبات الرادعة بشأنها ،القانون لصور هذه الممارسات غير القانونية

م عن سمو رئيس دولة 1987( لسنة 3قوبات الاتحادي رقم )وقد صدر قانون الع
، وتم تعديله بموجب القانون الاتحادي م8/12/1987حدة بتاريخ تالإمارات العربية الم

م والمنشور بالجريدة الرسمية 24/12/2005م الصادر بتاريخ 2005( لسنة 34رقم )

                                       
 . 50، صالمرجع السابق. مصطفى طاهر، 1
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( لسنة 52تحادي رقم )(، كما عدل مرة أخيرة بموجب القانون الا441في العدد رقم )
( من الجريدة 459م والمنشور في العدد رقم )14/12/2006م الصادر بتاريخ 2006

 . )1(الرسمية
الضوء على أهم ما جاء في قانون العقوبات  لقاءإسوف يتم وفي هذا المبحث 

تجار بالبشر مع تمثيلها بواقع الأحكام القضائية التي الاتحادي حول تجريم ممارسات الإ
ندت على مواد هذا القانون في تقرير العقوبات المتعلقة بأحكام محاكم أبوظبي است

 : يينتالمطلبين الآودبي، وذلك في 
 العقوبات المقررة على الجرائم الواقعة على سلامة الإنسان وحريته. :المطلب الأول

 العقوبات المقررة على الجرائم الواقعة على العرض. المطلب الثاني:
 

 العقوبات المقررة على الجرائم الواقعة على سامة الإنسان وحريته: ولالمطلب الأ
 

 تمهيد وتقسيم:
ات من قانون العقوبالباب السابع في الكتاب الثاني  الفصل الثاني من تضمن

من النصوص الخاصة بالعقوبات المقررة على الجرائم الواقعة على  االاتحادي عددً
لى حماية حق الإنسان في حياته، سلامة جسمه، إ حيث تهدفسلامة الإنسان وحريته، 

لذلك الأمر فقد تم من خلال نصوص قانونية تجريم  ،عرضه، حريته وفي شرفه
لب هذا المط من خلال تقسيموهو ما يمكن توضيحه  ،عتداء الواقع على تلك الحقوقالا

 :إلى فرعين
 

                                       
 . 3، صم2010ظبي، و الدراسات القضائية، أبو . قانون العقوبات، مجموعة القوانين الاتحادية، معهد التدريب1
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 ه.عتداء على حياة الإنسان وسلامة بدنلاتجريم صور ا الفرع الأول:
 تجريم صور الاعتداء على حرية الإنسان. الفرع الثاني:
 تجريم التعرض للخطر. الفرع الثالث:
 تجريم أفعال التهديد. الفرع الرابع:

 

 عتداء على حياة الإنسان وسامة بدنهتجريم صور الا: الفرع الأول
 

المشرع الإماراتي في قانون العقوبات الاتحادي على عدة عقوبات حول  نصّ
 (. 343( إلى )331رائم الماسة بحياة الإنسان وسلامة بدنه، وذلك في المواد من )الج

ق تعلتجريمة منصوص عليها  ( على معاقبة الجاني في أي331ّفقد نصت المادة )
ل بالحق في الدية المستحقة بالاعتداء على حياة الإنسان أو سلامة بدنه دون الإخلا

بات تطبق على الجاني في حال تعذر توقيع عقوبة ، مع التأكيد على أن هذه العقواشرعً
 . )1(القصاص عليه

، يعاقب من ارتكب جريمة من ال بالحق في الدية المستحقة شرعًمع عدم الإخلا
ت التي ، وذلك في الحالاهذا الفصل بالعقوبات المبينة بهاالجرائم المنصوص عليها في 

 يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص. 
 ي: أتهذه الجرائم نجد أنها تشمل ما ي وبات الواردة حولوباستعراض العق

 
 

                                       
م 2006تعديلات لغاية سنة و 1983( لسنة 3( من قانون العقوبات الاتحادي رقم )331. تنص المادة رقم )1

، يعاقب من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص ل بالحق في الدية المستحقة شرعامع عدم الإخلا" :على أنه
 الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص". ، وذلك في هذا الفصل بالعقوبات المبينة بهاعليها في 
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 الاعتداء على سامة جسم الغيرتجريم  :أولًا
يعاقب بالسجن نون العقوبات الاتحادي على أن: "( من قا336ت المادة رقم )نصّ

مدة لا تزيد على عشر سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد 
وإذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة  ،كنه أفضى إلى الموتول ،من ذلك قتلا

ويعد ظرفا مشددا كذلك وقوع الفعل  ،( عد ذلك ظرفا مشددا332الثانية من المادة )
مادتين ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الاني تحت تأثير حالة سكر أو تخديرمن الج

(60، 61)." 
أنها تتطابق مع بعض الحالات التي ترد وإذا رجعنا إلى نص المادة السابقة، نجد 

م بالأعضاء البشرية، والتي قد يت الإتجارخاصة جريمة ببالبشر، و الإتجارجرائم في 
كابها نزع عضو من جسد الضحية في غير الظروف الحية الملائمة مما تخلال ار

 دبالعضو المنتزع من جس الإتجاريفضي إلى موته، وفي هذه الحالة سواءً ثبتت نية 
 لهذه المادة.  االجاني يعاقب طبقً أو لم تثبت فإنّالضحية 

 

 إحداث العاهة المستديمةتجريم  :اثانيً
( من قانون العقوبات على معاقبة من تسبب في إحداث عاهة 337ت المادة )نصّ

أنها الإصابة المؤدية إلى مستديمة بالغير، وبينت المادة ماهية العاهة المستديمة في 
ل عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة انفصا قطع أو
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شويه ت بصورة دائمة، بالإضافة إلى اعتبار أيّ اا أو جزئيًّيًّى الحواس تعطيلًا كلّإحد
 .)1(جسيم لا يحتمل الزوال من قبيل العاهة

يعاقب بالسجن مدة لا ( على أن: "338في المادة ) واستكمالًا لذلك نص المشرع
وأفضى  ،على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة تزيد

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد  ،الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها
(، 332على عشر سنوات إذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة )

ع عدم الإخلال بحكم المادتين ، وذلك ميراني تحت تأثير حالة سكر أو تخدأو كان الج
(60، 61")(2(. 

بالغرامة من اعتدى على أن يعاقب بالحبس و( على: "339كما تنص المادة رقم )
وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله  ،سلامة جسم غيره بأية وسيلة

 .االشخصية مدة تزيد على عشرين يومً
على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف  وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد

 .سامة المذكورة في الفقرة السابقةدرهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الج
 .)3)"حبلى إجهاضا، عد ذلك ظرفا مشدداوإذا نشأ عن الاعتداء على 

                                       
م 2006تعديلات لغاية سنة و 1983( لسنة 3( من قانون العقوبات الاتحادي رقم )337. تنص المادة رقم )1

د وإذا توفر أح ،يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من أحدث بغيره عمدا عاهة مستديمة" :على أنه
 ( عد ذلك ظرفا مشددا.332قرة الثانية من المادة )الظروف المبينة في الف

وتتوفر العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو 
ويعتبر في حكم العاهة كل  .ة دائمةنقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصور

 ه". تشويه جسيم لا يحتمل زوال
( من قانون العقوبات الاتحادي نصوصا تتعلق بمسؤولية الأشخاص الطبيعيين 61)و (60ن )ا. تتضمن المادت2

 .والحالات التي لا يساءل فيها الفاعل عن الفعل الجنائي في حالات فقد الإدراك والإرادة
 م.  2006اية سنة وتعديلاته لغ 1987( لسنة 3( من قانون العقوبات الاتحادي رقم )339. المادة )3
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ة ميعد أكثر المواد القانوينة المرتبطة بحالات الاعتداء على سلا اولعل ما ذكر سابقً
البشر، ب الإتجاروالتي يمكن أن تصاحب بعض جرائم  ،الجسد التي تتم بصورة عمدية

 ثالباح نظر وجهة من يرجع وذلك ،غير أن الأحكام الواردة في هذا الصدد قليلة للغاية
 المادي المردود وضمان رواجها لضمان سلعته سلامة على -الجاني– التاجر حرص إلى

 موت في هفي تسبب فعلًا الجاني ارتكب فلو تسويقها، وراء من عليه يعود أن يمكن الذي

 السلعة هذه بوار إلى سيؤدي الأمر هذا فإن ،له مستديمة عاهة إحداث في أو ضحيته

  الضحية. في المتمثلة
 

 الإنسان الاعتداء على حريةتجريم صور : الفرع الثاني
 

علق رئيسية تت تتضمن العقوبات الخاصة بالاعتداء على الحرية ثلاثة أشكال 
 وهي:  ،بالبشر الإتجاربجرائم 

 

 حرمان الضحية من حريته :أولًا
 ي: أت( من قانون العقوبات على ما ي344تنص المادة لرقم )

يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصا أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من "
وتكون  ،يرهبوساطة غ مء أكان ذلك بنفسه أ، سواة بغير وجه قانونيحريته بأية وسيل

 :السجن المؤبد في الأحوال الآتية العقوبة
 خدمة عامةإذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف ب .1

 .أو الاتصال بصفة كاذبة
إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبة استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو  .2

 .يةم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسبالأذى الجسي
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 .خصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاإذا وقع الفعل من ش .3
 .جز أو الحرمان من الحرية على شهرإذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الح .4
 .إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثا أو مجنونا أو معتوها .5
إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو  .6

 .أذى به أو حمله على ارتكاب جريمةرضه أو إلحاق الاعتداء على ع
ضى . وإذا أفأثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلكإذا وقع الفعل على موظف عام  .7

الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب 
بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من 

أخفى شخصا مخطوفا مع  كذلك كل منو ،المشار إليها في هذه المادةئم الجرا
 . علمه بذلك"

الصادر بتاريخ  هادبي في حكم تمييز وتطبيقا لما سبق قضت محكمة
بـحجز  جزاء بمعاقبة المتهمين لقيامهما 2008/305في الطعن رقم  م31/8/2008

ير وجه قانوني مع منعها وذلك بغير رضاها وحرمانها من حريتها بغ ،المجني عليها
فة وذلك مخال ،من الخروج على النحو الثابت في أوراق القضية مع إكراهها على البغاء

 1987( لسنة 3( من قانون العقوبات الاتحادي رقم )6-5-4-3-344/2لنص المادة )
 .)1)م2006وتعديلاته لغاية 

 2010( لسنة 32350كما قضت محكمة تمييز دبي بإدانة المتهم في الدعوى رقم )
لحجزه وذلك  ،(344/2م بموجب المادة رقم )4/5/2011جزاء الصادر بتاريخ 

                                       
 جزاء.     2008/305في الطعن رقم  م2008-8-31. حكم محكمة تمييز دبي الصادر بتاريخ 1



 ..................................................................................................... بالبشر للإتجارالمواجهة القانونية والأمنية 

 

 - 156 - 
 

مجني عليهما بغير وجه قانوني بغرض الكسب على النحو الثابت في الأوراق ال
 . )1)مستغلين ضعف المجني عليهما

المجني  حجز. بمعاقبة المتهمين على خلفية ".. قضت محكمة أبوظبي الابتدائية اأمّ
وكان ذلك صحبة استعمال القوة  ،ليها وحرمانها من حريتها بغير وجه قانونيع

، )2)"...والكسب من ممارستها للدعارة والتعذيب النفسي والبدني بغرض اغتصابها
 (.6-5-3-344/2وذلك إعمالًا للمادة )

( على إعفاء الجاني من العقاب في الجرائم 345هذا وقد نص القانون في المادة )
قبل  افي حال تقدمه إلى السلطات مختارً (344ص عليها في المادة رقم )المنصو

وأرشد عن هذا المكان  ،اكتشاف الجريمة بمعلومات تفيد عن مكان وجود المخطوف
 . )3)نقاذ المخطوفإوترتب على ذلك  ،وعرف بالجناة

 

 المجني للباد بقصد التصرف فيهاإدخال أو إخراج  :اثانيً
 1987( لسنة 3( من قانون العقوبات الاتحادي رقم )346تنص المادة رقم )

ل في البلاد أو يعاقب بالسجن المؤقت من أدخعلى أن: " 2006ديلاته لغاية سنة وتع
بقصد حيازته أو التصرف فيه وكل من حاز أو اشترى أو باع أو  اأخرج منها إنسانً

 . و في إنسان على اعتبار أنه رقيق"عرض للبيع أو تصرف على نح
يلاحظ أن هذه المادة نصت صراحة على معاقبة الأفعال المتصلة بجريمة الرق و

أبوظبي أو الأفعال التي تعد ضمن إطار هذه الجريمة، وقد قضت محكمة استئناف 

                                       
بمقر محكمة دبي الابتدائي بدبي في القضية رقم  م2011-5-4. حكم محكمة تمييز دبي الصادر بتاريخ 1

 جزاء.     2010لسنة  32350
 .    1881/2011في القضية رقم  م30/10/2011يخ ة الصادر بتاريبوظبي الابتدائأ . حكم محكمة2
 م.     2006وتعديلاته لسنة  1987لسنة  3( من قانون العقوبات الاتحادي رقم 345. انظر المادة )3
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( 346جنايات ومعاقبتها بموجب المادة ) 3739/2010بإدانة المتهمين في القضية رقم 
( لسنة 34عدل بالقانونين )م الم1987( لسنة 3من قانون العقوبات الاتحادي رقم )

لقيامهما باستدراج المجني عليهما وأخريات إلى إقليم  2006( لسنة 52)و 2005
رة مع الغير والسخرة الدولة عن طريق الحيلة والخداع مع إجبارهن على ممارسة الدعا

 .)1)دون مقابل اوالخدمة قسرً
 

  العمل القسري :اثًلثا
ى تضمين قانون العقوبات الاتحادي لمادة قانونية حرص المشرع الإماراتي عل

تعاقب على إرغام شخص على العمل بأجر أو بغير أجر لمصلحة خاصة في غير 
 . )2)الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك

 

 التعريض للخطرتجريم : الفرع الثالث
 يعاقب بالحبس" :أن على الاتحادي العقوبات انونق من (348) رقم المادة تنص

وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمدا فعلا من شأنه تعريض حياة 
 .حتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر"الناس أو ص

كما ينص قانون العقوبات على عقوبات خاصة بتعريض الأحداث والأطفال 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد ( من القانون على أن: "349ادة )للخطر، فقد نصت الم

بوساطة غيره حدثا لم يتم خمس عشرة  مسنتين من عرض للخطر سواء بنفسه أ على

                                       
 م.     30/5/2012. حكم محكمة استئناف أبوظبي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1
وتعديلاته لغاية سنة  1987( لسنة 3لعقوبات الاتحادي رقم )( من قانون ا347. انظر في ذلك المادة رقم )2

ا بتين من أرغم شخصسنة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز حيث نصت: " 2006
      ".الأحوال التي يجيز فيها القانون على العمل بأجر أو بغير أجر لمصلحة خاصة في غير
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سنة أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية، 
وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الحدث أو العاجز في مكان خال 

ه أو من هو مكلف بحفظه أو ي عليمن الناس أو وقعت من قبل أحد من أصول المجن
، فإذا نشأ عن ذلك عاهة مستديمة بالمجني عليه أو موته دون أن يكون الجاني رعايته

قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة أو 
ن ا، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كلموت بحسب الأحوالبعقوبة الاعتداء المفضي إلى ا

التعريض للخطر بحرمان الحدث أو العاجز عمدا من التغذية أو العناية التي تقتضيها 
 . )1)ا بتقديمها"ان الجاني ملتزما شرعًحالته متى ك

 ،ةأن المشرع حدد سن الحدث فيما دون الخامسة عشر ضحيتّوبموجب هذه المادة 
رة أو وسيلة صو ث للخطر بأيّوأنه قرر معاقبة من يتسبب في تعريض هذا الحد

اية ه أو عجزه عن حملضعف الحدث نتيجة حداثة سنّ ومستغلاًًّ ،سلامته للخطر امعرضً
جرائم استغلال الأحداث تدخل في  نفسه لأسباب صحية أو عقلية أو جسدية، ونرى أنّ

 هذا الإطار من العقوبات القانونية المقررة بالنسبة لتعريض الأحداث للخطر. 
( من قانون 350بالأطفال، وذلك في المادة رقم ) اصًّخا االمشرع نصًّوأضاف 

يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على التي تنص على أن: " يالعقوبات الاتحاد
وكان ذلك في مكان  ،عشرة آلاف درهم من عرض للخطر طفلا لم يتم سبع سنوات

 .)2)"ء أكان ذلك بنفسه أم بوساطة غيرهمعمور بالناس سوا
 لعقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أيا كان مع عدم الإخلاوتكون ال

 .بأية عقوبة أشد يقررها القانون
                                       

 .     2006وتعديلاته لغاية سنة  1987( لسنة 3ون العقوبات الاتحادي رقم )( من قان349. المادة رقم )1
 .     2006وتعديلاته لغاية سنة  1987( لسنة 3( من قانون العقوبات الاتحادي رقم )350. المادة رقم )2
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 التهديدأفعال تجريم : الفرع الرابع
 

بالبشر التهديد، وقد أفرد المشرع لها  الإتجارمن أهم الجرائم المرتبطة بجريمة 
( 3العقوبات الاتحادي رقم ) فصلًا كاملًا لتحديد العقوبات المقررة بشأنها في قانون

مواد، نصت  م، وتضمن هذا الفصل ثلاث2006سنة م وتعديلاته إلى 1987لسنة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( على أن: "351وهي المادة رقم )المادة الأولى منها 

سبع سنوات من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد 
، وكان ذلك مصحوبا اد أمور خادشة بالشرف أو إفشائهايره أو بإسننفس أو مال غ

 .)1)"الامتناع عن فعل أو مقصود به ذلكبطلب أو بتكليف بأمر أو 
يعاقب بالحبس من هدد آخر ( من القانون على أن: "352رقم )كما نصت المادة 

خادشة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور 
  .)2)"ةحالات المبينة في المادة السابقللشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير ال

 

 عتداء على العرضتجريم الا: المطلب الثاني
 

 بالبشر، خاصة الإتجارالجرائم الواقعة على العرض من أكثر صور جرائم  تعدّ
 ذيلة. مارسة الربالنساء أو الأطفال بغرض التربح من عائدات م الإتجارفيما يتعلق ب

وقد حرص المشرع الإماراتي على تجريم هذه الأفعال في قانون العقوبات 
م، وفي هذا المطلب سيتم 2006م وتعديلاته لغاية سنة 1987( لسنة 3الاتحادي رقم )

التعرف على أكثر النصوص والقانونية الخاصة بالمعاقبة على الجرائم الواقعة على 

                                       
      .2006وتعديلاته لغاية سنة  1987( لسنة 3( من قانون العقوبات الاتحادي رقم )351. المادة رقم )1
 .     2006وتعديلاته لغاية سنة  1987( لسنة 3( من قانون العقوبات الاتحادي رقم )352. المادة رقم )2
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عة بين ات الواقبالبشر، وهي العقوب الإتجاربممارسات  والتي ترتبط مباشرة ،العرض
التي سيتم التعرض لها  ( من قانون العقوبات الاتحادي، وهي370)( و363المادتين )
 ية: تالأفرع الآ من خلال

 

 التحريض على الفجور والدعارةتجريم : الفرع الأول
 

 1987سنة ( ل3( من قانون العقوبات الاتحادي رقم )363نصت المادة رقم )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة من م على أن "2006لسنة  ةوتعديلات

 الفجور أو الدعارة تكابحرض ذكرا أو أنثى أو استدرجه أو أغواه بأية وسيلة على ار
 على ذلك.أو ساعده 

ن س مدة لا تقل عفإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة عوقب بالحب
 .)1)"الغرامةسنتين وب

وإذا كانت المادة السابقة تعاقب الجاني في حال حضه للغير على الفجور أو 
لعقوبات الاتحادي ( من قانون ا364الدعارة أو ساعده في ذلك دون إكراهه، فإن المادة )

فيما يتعلق بالتحريض على الفجور والدعارة عن طريق الإكراه  اكانت أكثر وضوحً
 البشر. ب الإتجاروهي من الممارسات التي يتم ارتكابها في جرائم  أو التهديد أو الحيلة،

لاته لغاية وتعدي 1987( لسنة 3( من قانون العقوبات الاتحادي رقم )364فالمادة )
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من م تنص على أن: "2006سنة 

يق الإكراه أو التهديد أو حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طر
 ."الحيلة

                                       
 .     2006وتعديلاته لغاية سنة  1987( لسنة 3( من قانون العقوبات الاتحادي رقم )363. المادة رقم )1
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وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات إذا كانت سن من وقعت عليه 
ويحكم بالعقوبات السابقة حسب الأحوال على كل من  ،الجريمة تقل عن الثامنة عشرة

استبقى شخصا بغير رضاه عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة في مكان بقصد 
 ".أكثر من أفعال الفجور أو الدعارةعلى ارتكاب فعل أو حمله 

قضية الطعن رقم دبي للتمييز بإدانة الجناة في  وفي ذلك حكمت محكمة
، وذلك إعمالًا لنص المادة رقم م31/8/2008جزاء الصادر بتاريخ  2008/305

 ( إضافة إلى عدة مواد أخرى، حيث ثبت للمحكمة قيام الطاعن بمواقعة المجني364)
 ،بالبشر وإدارة محل للدعارة الإتجارإضافة إلى ارتكابه جرائم  ،عليها بالإكراه

 . )1)التحريض على ممارسة الدعارة وحجز حريةو
 م30/10/2011محكمة أبوظبي الابتدائية في الحكم الصادر عنها في قضت كما 

قانون ( من 364بمعاقبة المتهم إعمالًا لنص المادة )( 1881/2011في القضية رقم )
عليها  ىبمواقعة المجني عليها بأن اعتدالعقوبات الاتحادي، حيث ثبت للمحكمة قيامه 

 .)2)له جسدها وعاشرها معاشرة الأزواجا حملها على أن تسلم ممّ ،بالضرب
 م5/10/2010كما قضت محكمة أبوظبي الابتدائية في حكمها الصادر بتاريخ 

جنايات، وذلك  9479/2010قم في القضية ر بمعاقبة المتهمات من الأولى إلى الثالثة
( من قانون العقوبات الاتحادي، وذلك لثبوت قيام 364لنص المادة رقم ) اتطبيقً

المتهمات بحض المجني عليهن على ارتكاب الدعارة مع الغير بطريق الإكراه والتهديد 

                                       
 جزاء.       2008/305قم في الطعن ر م2008-8-31ييز دبي الصادر بتاريخ . حكم محكمة تم1
، دائرة القضاء، 1881/2011في القضية رقم  م30/10/2011. حكم محكمة أبوظبي الابتدائية الصادر في 2

 .     م2011أبوظبي، 
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صد حملهن على ارتكاب تلك واستبقائهن من غير رضائهن في شقق بق ،والحيلة
 .)1)جريمةال

 

 للفجور أو الدعارة إنشاء أو إدارة محل َّتجريم : الفرع الثاني
 

للفجور أو  بة من يقوم بإنشاء أو إدارة محلالتشريع الإماراتي على معاق نصّ
( من قانون العقوبات 365الدعارة أو لتيسير أسباب ممارستها، إذ نصت المادة رقم )

يعاقب بالسجن م على أن: "2006غاية سنة تعديلاته لو 1987( لسنة 3الاتحادي رقم )
للفجور أو الدعارة أو لتيسير أسباب ممارستها أو  من أنشأ أو أدار محلاًّ المؤقت كلًّ

 عاون بأية طريقة في إنشائه أو إدارته.
ويحكم في جميع الحالات بإغلاق المحل ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض 

 .)2)مشروع وبعد موافقة النيابة العامة"
أبوظبي الابتدائية في حكمها الصادر بتاريخ  وبناءً على هذه المادة قضت محكمة

ا لنص المادة بمعاقبة المتهمين طبقً 12821/2010م في القضية رقم 9/11/2010
 .)3)( بعد ثبوت إدارتهما محلا للدعارة وتيسير أسباب ممارستها356)

 لة من خلاروالدعاونرى أن المشرع حرص على منع أسباب ممارسة الفجور 
 لممارسة الرذيلة،لمن تسول له نفسه إدارة مكان  اشريعه لهذه المادة التي تعد رادعًت

 بالبشر.  الإتجاركما هو الحال في جرائم  ،بالإكراه مسواءً بالرضا أ
 

                                       
، دائرة القضاء، 9479/2011 في القضية رقم م5/10/2010. حكم محكمة أبوظبي الابتدائية الصادر في 1

 .     م2010أبوظبي، 
 .     2006وتعديلاته إلى سنة  1987( لسنة 3( من قانون العقوبات الاتحادري رقم )365) . المادة2
 جنايات. 12821/2010قضية رقم في ال م9/11/2010. حكم محكمة أبوظبي الابتدائية الصادر بتاريخ 3
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 عقوبة اعتياد البغاءتجريم : الفرع الثالث
 

ر، غلال اعتياد بغاء الغيتنقسم عقوبات هذا النوع من الجنايات إلى قسمين هما است
 ي: أتنه فيما ياواعتياد الجاني على ممارسة البغاء، وهو ما يمكن بي

 
 

  استغال بغاء شخص أو فجوره :أولًا
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات : "( على أن366تنص المادة رقم )

 ".غل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجورهكل من است
ن يعاقب من يقوم باستغلال اعتياد أي شخص لممارسة البغاء، القانو ويعني ذلك أنّ

في هذه المهنة بغرض التكسب  اكان متمرسً ما أأخلاقيًّ اص منحرفًسواءً كان هذا الشخ
 بالبشر.  الإتجاركما هو الحال في جرائم  ،والتربح منها

الابتدائية في حكمها الصادر بتاريخ  يوفي ذلك قضت محكمة تمييز أبوظب
بموجب المادة رقم  م( بمعاقبة المته1828/2011م في القضية رقم )27/9/2011

ن في ممارسة الدعارة بأن قدمهما لرجال مجهولين ي( لثبوت استغلاله بغاء المتهمت366)
 .)1)لممارسة الدعارة بمقابل

 م30/10/2011كما قضت محكمة أبوظبي الابتدائية في حكمها الصادر بتاريخ 
( جنايات بمعاقبة المتهم لقيامه مع آخرين بـ ".. حجز 1881/2011في القضية رقم )

 وكان ذلك صحبة استعمال القوة ،ها من حريتها بغير وجه قانونينالمجني عليها وحرما

                                       
 ت.     جنايا 1828/2011في القضية رقم  م27/9/2011. حكم محكمة أبوظبي الابتدائية الصادر بتاريخ 1
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لى النحو ارة عوالكسب من ممارستها للدع ،تصابهاوالتعذيب النفسي والبدني بغرض اغ
 . )1)المبين بالتحقيقات"

 م5/10/2010تدائية في حكمها الصادر بتاريخ وقضت محكمة أبوظبي الاب
لنص  اجنايات، وذلك تطبيقً 9479/2010قم الأولى في القضية ر ةبمعاقبة المتهم

( من قانون العقوبات الاتحادي، وذلك لأنها استغلت بغاء المتهمات 364المادة رقم )
ستهن مارالمتحصلة من مة حتى الأخيرة بأن استحصلت على المبالغ سالثالثة والخام

 .)2)الدعارة مع الغير على النحو المبين بالأوراق
 

 اعتياد ممارسة الفجور أو الدعارة: انيًاث
اعتاد ممارسة  : "يعاقب بالسجن المؤقت كل من( على أن836تنص المادة رقم )

 .)3)"الفجور أو الدعارة
م 9/10/2011ذلك قضت محكمة النقض بأبوظبي في حكمها الصادر بتاريخ  وفي

نقض جزائي، وقضت بتأكيد معاقبة المتهمات  2011( لسنة 655فض الطعن رقم )بر
( لثبوت اعتياد المتهمات ممارسة 368لنص المادة ) اة والخامسة حتى الأخيرة طبقًثالثال

 .)4)الدعارة مع الرجال بلا تمييز لقاء مقابل نقدي على النحو المبين بالأوراق

                                       
، دائرة القضاء، 1881/2011في القضية رقم  م30/10/2011. حكم محكمة أبوظبي الابتدائية الصادر في 1

 .     م2011أبوظبي، 
، دائرة القضاء، 9479/2011 في القضية رقم م5/10/2010. حكم محكمة أبوظبي الابتدائية الصادر في 2

 .     م2010أبوظبي، 
 .     م2006وتعديلاته لسنة  1987( لسنة 3نون العقوبات الاتحادي رقم )( من قا368. المادة رقم )3
 2011لسنة  655م في الطعن رقم 9/10/2011. حكم محكمة النقض الدائرة الجزائية الأولى الصادر بتاريخ 4

 .     م2011نقض جزائي، دائرة القضاء، أبوظبي، 
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عقوبة في الجرائم الواقعة على الأعراض، د المشرع الظروف المشددة للوقد حدّ
( لسنة 3( من قانون العقوبات الاتحادي رقم )367وذلك فيما جاء في المادة رقم )

العقوبة إذا  ، حيث نصت هذه المادة على تشديدم2006نة وتعديلاته إلى س م1987
ن كان الجاني من أصول المجني عليه أو من محارمه أو من المتولين لتربيته أو مم

  .)1)لهم سلطة عليه أو الخدم أو عند أحد أصوله أو أولياء أمره
جدير بالذكر أن التشريع الإماراتي تضمن مادة توجب وضع المدان تحت الرقابة 

وذلك في حال الحكم عليه بالحبس لمدة سنة فأكثر، وتكون الرقابة لفترة  ،الشرطية
لجناة من المواطنين لأن أغلب مساوية لفترة العقوبة، ولعل هذا الأمر يقتصر على ا

ة لعربية المتحدبالبشر التي يدان فيها غير مواطني دولة الإمارات ا الإتجارقضايا 
يجعل الرقابة على الجناة غير ممكنة في  مما بالإبعاد خارج الدولة يصدر فيها أحكام

للازمة اهذه الحالة إلا لو تم التنسيق مع بلد الجاني عند ترحيله إليها لفرض الرقابة 
 . )2)عليه عند وصوله إلى موطنه من قبل السلطات المختصة

 
 
 

                                       
 على أنه: 2006وتعديلاته إلى سنة  1987( لسنة 3م )( من قانون العقوبات الاتحادي رق367. تنص المادة )1

( من أصول المجني عليه أو 366 ،364 ،363ئم المنصوص عليها في المواد )إذا كان الجاني في الجرا
 ممن تقدم من محارمه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادما عنده أو عند أحدٍ

 ددا.ذكرهم عد ذلك ظرفا مش
 على أنه: 2006وتعديلاته إلى سنة  1987( لسنة 3( من قانون العقوبات الاتحادي رقم )369. تنص المادة )2

في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة 
 لعقوبة المحكوم بها. فأكثر يوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة ا
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 :وتقسيم تمهيد

 بالبشر، الإتجارم بشأن مكافحة 2006( لسنة 51صدر القانون الاتحادي رقم )
والذي يدل صراحة  ،2015( لسنة 1من بالقانون الاتحادي رقم )كما تم تعديل هذا القانو

ل بالبشر وصور الاستغلا الإتجارعلى التصدي لجرائم  يعلى حرص المشرع الإمارات
ات من التعريف اوالأطفال، وتضمن هذا القانون عددًالمختلفة للبشر وبخاصة النساء 

مة من وبات المقررة لكل جريبالبشر فضلًا عن توضيح العق الإتجارالقانونية بجرائم 
 تلك الجرائم. 

ومنذ صدور القانون عملت مؤسسات إنفاذ القانون على الالتزام بتنفيذه، ويدل على 
عشر قضايا  م2007فقد شهد العام  ،بالبشر الإتجاربذلك الأمر عدد القضايا المتعلقة 

في  وأربعون قضية، ثلاث م2009في عام عشرون قضية، و م2008فقط، وفي عام 
قضية في العام  37قضية، و 58إلى  م2010الوقت الذي ارتفع عدد القضايا في العام 

 .)1(2012قضية في العام  47، بينما بلغ عدد القضايا م2011
قر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أ اومؤخرً

شكال الاستغلال بحيث أ دكأحدراج التسول إبعد  الإتجارأحكام قانون مكافحة جرائم 
و السخرة أو نزع أو استغلال دعارة الغير أشكال الاستغلال الجنسي أتشمل جميع 

                                       
 . م04/06/2013تاريخ الزيارة  www.24.ae. موقع الخبير بين لحظة وضحاها 1

http://www.24.ae/
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و الممارسات الشبيهة بالرق أو أعضاء أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو التسول الأ
واستبدل المجلس كلمة المجني عليه بالضحية لتتناسب مع ما جاء في  ،الاستعباد

شديد ا لمشروع القانون تم تبالأشخاص، ووفقً الإتجارريمو لمنع ومعاقبة بروتوكول بال
ا من يًّأمن ارتكب  بالبشر حيث يعاقب كلًّ الإتجارالعقوبات على الجناة في جرائم 

تي وبالغرامة ال بالبشر بالسجن المؤقت الذي لا يقل عن خمس سنوات الإتجارجرائم 
المؤبد في حال كان الضحية طفلا  السجن وتكون العقوبة ،لف درهمألا تقل عن مائة 

ذى بالجسم أو أعمال تعذيب لفعل بطريق التهديد بالقتل أو الأذا ارتكب اإوو معاقا أ
مرتكب الجريمة أسس أو أدار  ذا كانإا أو بدنية أو نفسية أو كان الجاني يحمل سلاحً

 ،غراضهاأمه بفعالها مع علأشارك في  وأعضائها أحد أجماعة إجرامية منظمة أو كان 
صوله أو فروعه أو كانت له سلطة أا للضحية أو أحد ذا كان مرتكب الجريمة زوجًإو

 ائمة.عاقة دإذا أصيب الضحية بسبب الجريمة بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إعليه، و
ن بالبشر، م الإتجارويهدف مشروع القانون إلى تأمين الحماية القصوى لضحايا 

بالبشر، والوسيلة المتبعة فيه وغرض الاستغلال، كما حدد  الإتجارخلال تحديد فعل 
المشروع عددا من الإجراءات التي تتخذ في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق 

بالبشر كتعريف الضحايا بحقوقهم وعرضهم على جهات  الإتجاروالمحاكمة في جرائم 
ما العضوي، ك طبية متى ما طلبوا ذلك أو تبينت حاجتهم لتلقي العلاج النفسي أو

بالبشر وأضاف لها  الإتجاراستحدث المشروع اختصاصات للجنة الوطنية لمكافحة 
 لإتجارااختصاصات لتمكينها من تحقيق أهدافها كوضع استراتيجية وطنية لمكافحة 

ع الآليات ووض ،ودراسة وتحديث التشريعات والنظم بما يحقق الحماية للضحايا ،بالبشر
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حية بالبشر، كما أعفى المشروع الض الإتجارلضحايا في قضايا المناسبة للتعرف على ا
 . )1(ة التي يرفعها للمطالبة بالتعويضبالبشر من رسوم الدعوى المدني الإتجارفي جرائم 

بشأن الإجراءات التنظيمية  2010لسنة  18/7قرارها رقم  اأيضً اللجنة أصدرت
مل حيث يع ،لعلاقة في الدولةبالبشر بين الجهات ذات ا الإتجارللتعامل مع ضحايا 

بالبشر من قبل الجهات ذات العلاقة في الدولة  الإتجارالقرار على دعم وحماية ضحايا 
عند التعامل معها في كافة المراحل سواء على مستوى الشرطة والنيابة العامة في 

وبصفة عامة  ،مراحل التحقيق والتحري أو مراكز الإيواء عند وصول الضحية إليها
ومساعدتهم مع احترام  ،بالبشر الإتجارل هذه الإجراءات على ضمان حماية ضحايا تعم

 .)2(امل حقوقهم القانونية والإنسانيةك
( 51تضمنه القانون الاتحادي رقم )وفي هذا المبحث سنلقي الضوء على أهم ما 

 تجار بالبشر معالإحول تجريم ممارسات  بالبشر الإتجارم بشأن مكافحة 2006لسنة 
مطلبين ، وذلك في اللتي استندت على مواد هذا القانونثيلها بواقع الأحكام القضائية اتم
 يين: تالآ

 .بالبشر في القانون الاتحادي الإتجار يمةجرأركان  :المطلب الأول
 .البشرب الإتجارلمسؤولية الجنائية والجزاءات في قانون مكافحة ا المطلب الثاني:

 

                                       
-www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2013-06-05: البيانجريدة  .1

 م. 10/06/2013تاريخ الزيارة  1.1898036
 :تاريخ الزيارة www.alittihad.ae/details.php?id=16264&y=2010جريدة الاتحاد:  .2

 م. 05/10/2012

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2013-06-05-1.1898036
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2013-06-05-1.1898036
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2013-06-05-1.1898036
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لسنة  51رقم بالبشر في القانون الاتحادي  لإتجارا أركان جريمة: المطلب الأول
2006 

 

م بشأن مكافحة 2006( لسنة 51ت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم )نصّ
تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو بالبشر على تعريف هذه الجرائم بأنها " الإتجار

طاف لك من أشكال القسر أو الاختاستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذ
أو الاحتيال أو الخدع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو 

 طرة على شخص آخربإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سي
ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال  لغرض الاستغلال.

أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو  اة أو الخدمة قسرًالغير أو السخردعارة 
 . )1(الاستعباد أو نزع الأعضاء"

 الإتجارويلاحظ على هذا النص أن هناك ثلاثة أركان حددها المشرع لجرائم 
 منها في وهي محل الجريمة والركن المادي والركن المعنوي، وسنتناول كلا ،بالبشر

  : يةتالآالأفرع 
 
 
 
 

                                       
  حادي وليس القانون الات 2006لسنة  51للتنبيه: سيتم استعراض أركان الجريمة على القانون الاتحادي رقم

 . 2015( لسنة 1رقم )
 بالبشر.  الإتجارم بشأن مكافحة 2006( لسنة 51. المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم )1
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 محل الجريمة: الفرع الأول
 جارللإتتبين من خلال ما سبق عرضه في الدراسة أن مختلف الصور الإجرامية  

، ولكن واقع الظاهرة على الصعيد )1(بالبشر تقع على محل واحد مشترك وهو البشر
لبشر اعلى ثلاث فئات رئيسية من  اأن هذا الفعل الإجرامي يقع تحديدًالدولي تشير إلى 

 . (2)النساء والأطفال والعمال :موه ،هم الفئات الهشة أو المستضعفة
 

 النساء: أولًا
 : )3(هي ،م النساء اللاتي تتم المتاجرة بهن إلى ثلاث طوائفتقسّ
 النساء المخدوعات والمكرهات.  .1
هن معلومات بسيطة عن طبيعة العمل ؤالنساء اللاتي يتم تضليلهن أو إعطا .2

 الذي ستمارسهن. 
من ومع ذلك يسل ،اللاتي على علم تام بطبيعة النشاط المقدمات عليه النساء .3

 أنفسهن للسماسرة والقوادين دون اكتراث. 
 

وتتعدد الأسباب التي يستخدمها المتاجرون بالنساء للإيقاع بهن وتوريطهن في 
 هي:  ار، على أن أكثر تلك الأسباب شيوعًأعمال الدعارة بدول المصد

 الوعود الزائفة برغد العيش والدخول المرتفعة والأعمال اللائقة.  .1

                                       
خلق الناس أو ال مه افيه سوء، والبشر أيضً ث. البشر لغة هو الإنسان للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤن1

 لملايين،االإعلام، جبران مسعود، دار عالم الرائد في اللغة و: معجم عة الإنسان أو جماعة الناس، انظرأو جما
 . 8، صم2003، 1بيروت، ط

 .78، ص . مصطفى طاهر، المرجع السابق2
 . 79سابق، صالمرجع ال. مصطفى طاهر، 3
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عقود أو سندات الديون المفرطة حيث يبلغن لدى وصولهن بأنهن مدينات  .2
 بمبالغ كبيرة تشمل تكاليف السفر وخلافه، وعليهن العمل لتسديد تلك الديون. 

 ة عليهناحتجاز الوثائق الثبوتية لإجبارهن على ممارسة الدعارة والسيطر .3
 ومنعهن من الهرب أو الذهاب إلى الشرطة. 

 استخدام التهديد والعنف الجسدي والاحتجاز ضد النساء وأسرهن في الخارج.  .4
 . )1(استخدام الخطف في حالات قليلة .5

القانون الاتحادي على تشديد العقوبة في حالة وقوع إحدى الجرائم على  ونصّ
 .)2(في هذه الحالات أنثى، ونص على أن تكون العقوبة المؤبد

                                       
دولية للشرطة الجنائية بالبشر، الأمانة العامة للمنظمة ال الإتجار. كلير ماكيون، الإدارة الفرعية لجرائم 1

 . 27، صم2004، ليون، فرنسا، نتربول"إ"
من جرائم  ام على أن "يعاقب كل من ارتكب أي2006ًّ( لسنة 51دي رقم )( من القانون الاتحا2. تنص المادة )2

( من هذا القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس 1بالبشر المنصوص عليها في المادة ) الإتجار
 سنوات.

 ن المؤبد في الأحوال الآتية:وتكون العقوبة السج
إذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو تولى قيادة فيها أو  -

 دعا للانضمام إليها. 
 إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلًا أو من المعاقين.  -
بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال استعمال القوة أو التهديد  هرتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبإذا ا -

 تعذيب بدنية أو نفسية. 
 إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاح.  -
د شارك في أفعال هذه الجماعة مع قضاء جماعة إجرامية منظمة أو كان إذا كان مرتكب الجريمة أحد أع -

 علمه بأغراضها. 
 أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه.  للمجني عليه أو اإذا كان مرتكب الجريمة زوجً -
 بخدمة عامة.  اا أو مكلفًا عامًّإذا كان موظفً -
 إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.   -
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لذلك قضت محكمة أبوظبي الابتدائية في الحكم الصادر عنها في  اوتطبيقً 
( بمعاقبة المتهم إعمالًا لنص المادة 1881/2011في القضية رقم ) 30/10/2011

 طم بالسجن سبع سنوات للارتبا2006( لسنة 51( من القانون الاتحادي رقم )2/2)
أن ب بالبشر الإتجارمة قيامه مع آخرين مجهولين ببعقوبة أخرى، حيث ثبت للمحك

 .)1)ااستغلوا المجني عليها جنسيًّ
 

 الأطفال: اثانيً
يشكل الأطفال الفئة الثانية التي يستهدفها المتاجرون بالبشر على الصعيد الدولي، 
حيث يجري استغلالهم لأغراض عديدة ومتنوعة تشمل الاستغلال الجنسي والعمالة 

دمة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة فضلًا عن التبني غير القسرية والخ
بالأعضاء البشرية والخدمة بالمنازل والقيام بأنشطة إجرامية  الإتجارالمشروع، و

 . (2)كالسرقة وغيرها
( لسنة 51( من القانون الاتحادي رقم )2/2وقد نصت الفقرة الثانية من المادة )

 بالبشر إذا كان المجني عليه طفلًا.  الإتجارن جرائم م بمعاقبة من يقوم بجريمة م2006
 لعمالا: اثالثً

ن من الضمائر الحية والمبادئ الأخلاقية، يردما يعمد بعض الأشخاص المجّ اكثيرً
من أصحاب الأعمال أو الوسطاء في دول المصدر، إلى التواطؤ مع مكاتب ووكالات 

العمالة غير الماهرة وإخضاعهم الاستقدام والتشغيل بدول المصدر بغرض استغلال 

                                       
، دائرة القضاء، 1881/2011في القضية رقم  م30/10/2011. حكم محكمة أبوظبي الابتدائية الصادر في 1

 .     م2011أبوظبي، 
 .80، المرجع السابق، اهرمصطفى ط .2
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لألوان شتى من الممارسات غير المشروعة، وأبرزها هو العمل القسري أو العمل 
التقييدي، حيث يقع آلاف العمال في أنحاء متفرقة من العالم ضحايا لقيود وسندات 
الدين، عندما يستغل المتاجرون بها الديون المفرطة التي يلتزم العمال بسدادها كجزء 

من جيل إلى آخر، مما شروط التشغيل، وقد تنتقل بعضها إلى العمال بالوراثة  من
ن في براث –عمال المجلوبون من جنوب شرق آسيالا سيما ال–ا هائلة منهم يوقع أعدادً
ين، مدفوعين في ذلك بعوامل البطالة والجهل والفقر والتمييز العنصري عبودية الدًَّ

 . (1)راعات المسلحةوالديني والنزاعات السياسية والص
ويتعرض كثير من الضحايا لإساءات جسدية ونفسية، ويفتقد هؤلاء إلى الحماية 
القانونية الكافية، ويجري انتهاك عقود تشغيلهم وسحب وثائق سفرهم، فضلًا عن 
معاناتهم بسبب ظروف العمل الشاقة والشروط المجحفة، وتدني الأجور وحجبها أو 

حوال المعيشية والمناخية في الكثير من ى جانب سوء الأتأخرها لفترات طويلة، إل
 . (2)مواقع العمل

ما تتعرض الإناث ضحايا العمل القسري أو التقييدي لظروف مماثلة، فضلًا  اوغالبً
عما تلاقيه العاملات في المنازل أو المصانع أو المزارع ببعض الدول من تحرشات 

 .(3)أو اعتداءات بدنية وجنسية
 ،لإمارات العربية المتحدة نظم المشرع العلاقة بين العامل ورب العملوفي دولة ا

ونص على العقوبات المقررة لمخالفة هذه  ،قة الدخول والإقامة والعمل في الدولةيوطر
بشأن دخول وإقامة  1973( لسنة 6التشريعات، وذلك في القانون الاتحادي رقم )

                                       
 .83، ص ، المرجع السابقمصطقى طاهر 1.
 .83، ص مصطفى طاهر، المرجع السابق .2
 .83 مصطفى طاهر، المرجع السابق، ص .3
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في شأن تنظيم  1980( لسنة 8تحادي رقم )القانون الاقوانين المعدلة له، والأجانب وال
علاقات العمل والقوانين المعدلة له، وقانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 

 والقوانين المعدلة له.  1987( لسنة 3)
 بالبشر الاتحادي على معاقبة الشركات التي تمارس الإتجاركما نص قانون مكافحة 

 وذلك في ،التي تدير مثل هذه الأفعال في الدولة مأ مثل هذه الأفعال سواء الوسيطة
يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل ": ( التي تنص على أن7المادة رقم )

عن مائة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه 
ل بمسؤولية الشخص بالبشر، وذلك دون إخلا الإتجارلحسابه أو باسمه إحدى جرائم 

 اأو مؤقتً ام بحله أو بغلقه نهائيًّويجوز للمحكمة فضلًا عن ذلك الحك ،الطبيعي التابع له
  ."أو بغلق أحد فروعه

 ،ويلاحظ على نص المادة أنها لم تقتصر على تجريم الاشتراك في العمل القسري
العمال ب الإتجارها ومن ضمن ،بالبشر والمشاركة فيها الإتجارولكنها جرمت كافة أشكال 

 اخصًش لعمالة مثل الخدم وغيرهم تعدّعلى اعتبار أن شركات الوساطة الخاصة بجلب ا
، وفي حال تجاوزها للقانون والمشاركة في جلب العمالة لإجبارهم على العمل ااعتباريًّ

 بالبشر.  الإتجارالقسري تكون قد ارتكبت وجها من أوجه جرائم 
ال قضت محكمة أبوظبي الابتدائية في حكمها الصادر لمثل هذه الأفع اوتطبيقً

بمعاقبة المتهمين لثبوت  12821/2010م في القضية رقم 9/11/2010بتاريخ 
بالبشر بأن قاما باستدراج المجني عليها  الإتجارارتكابهما مع آخرين جريمة من جرائم 

فرصة عمل  إلى إقليم الدولة عن طريقة الحيلة والخداع عن طريق إيهامها بتوفير
بالدولة في مجال التجارة وفتح محل تجاري، واستعملا القوة والتهديد والتعذيب النفسي 
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بحجزها واستبقائها بالمسكن المبين في الأوراق وحجز وثيقة سفرها بقصد استغلالها 
 .)1)وإجبارها على ممارسة الدعارة مع الغير.. ،في جميع أشكال الاستغلال الجنسي

 

 الركن المادي: الفرع الثاني
 

أربعة للسلوك  ام صور2006ً( لسنة 51لمشرع في القانون الاتحادي رقم )أورد ا
عال أف معظمَ -في مجموعها-بالبشر، قدر أنها تستوعب  الإتجارالإجرامي في جريمة 

بالأشخاص، وبما يشكل حلقات  الإتجارالاتصال أو التعامل غير المشروع مع ضحايا 
سلة التجريم والعقاب، وتتمثل الصور الإجرامية المشار إليها متتالية ومتكاملة في سل

 في المادة الأولى من القانون الاتحادي المذكور في: 
 

 تجنيد الأشخاص :أولًا
 ؛أو أدخل في الجندية ادًحشد جن :أي ؛التجنيد لغة هو لفظ مشتق من الفعل "جند"

، والجند اوصيرهم جنودً اح، أو جمع أشخاصًجمع الجنود وحشدها بالعتاد والسلا :أي
م الأشخاص الذين تدربهم الدولة هم الأجناد والجنود، والعسكر والأنصار والأعوان، وه

 .)2)جهزهم بالعتاد والسلاح للذود عن أرض الوطن والدفاع عن مصالحه العلياتو
 مبالبشر في جمع الأشخاص واستقطابه الإتجارويتمثل مفهوم التجنيد في جرائم 

للانضمام إلى العناصر والجماعات  –اا وترهيبًترغيبً-استخدامهم أو بالأحرى 
بشر، بال الإتجارالإجرامية المحلية والدولية، العاملة في مختلف المجالات المتصلة ب

للعمل في خدمة هذه العناصر والجماعات، والانخراط في  اا ومعنويًّوإعدادهم ماديًّ

                                       
 جنايات.      12821/2010في القضية رقم  م9/11/2010. حكم محكمة أبوظبي الابتدائية الصادر بتاريخ 1
 .     322سابق، صالمرجع الم، . معجم الرائد في اللغة والإعلا2
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أعمال تخدم مصالحها وتحقق أهدافها مثل أنشطتها غير المشروعة، وتكليفهم بالقيام ب
. .العمل الإجباري –القسرية الخدمة  –إعداد وترويج المواد الإباحية  –)تجارة الجنس 

 . (1)(إلخ
م 9/10/2011وفي ذلك قضت محكمة النقض بأبوظبي في حكمها الصادر بتاريخ 

متهمة تأكيد معاقبة النقض جزائي، وقضت ب 2011 ( لسنة655برفض الطعن رقم )
م بشأن 2006( لسنة 51( من القانون الاتحادي رقم )2لنص المادة ) االأولى طبقً

بالبشر لثبوت قيامها باستدراج إناث من الجنسية الفلبينية إلى إقليم  الإتجارمكافحة 
الدولة بالاستعانة بآخرين مجهولين من الجنسية الفلبينية ومواطني الدولة عن طريق 

ارهن على ممارسة الدعارة مع الغير على النحو المبين في الحيلة والخداع  وإجب
 .)2)الأوراق

( 2003/2010كما قضت محكمة تمييز دبي بمعاقبة المتهمين في القضية رقم )
بالبشر  الإتجارم لارتكابهم جريمة من جرائم 07/03/2011في حكمها الصادر بتاريخ 

م 2006( لسنة 51ادي رقم )( من القانون الاتح9، 3-2/1، 1/1للمادة رقم ) اطبقً
بأن قاموا باستقدام الضحيتين بواسطة الحيلة إلى إقليم الدولة مع حملهما على العمل 
في مجال الدعارة من خلال إرغامهما على ممارسة الجنس مع الراغبين من طرف 

 . )3)المتهمين دون تمييز
 

 

                                       
 . 31سابق، صالمرجع ال. محمود السيد حسن داود،  1
 2011لسنة  655م في الطعن رقم 9/10/2011. حكم محكمة النقض الدائرة الجزائية الأولى الصادر بتاريخ 2

 .     م2011نقض جزائي، دائرة القضاء، أبوظبي، 
 م.       7/3/2011بتاريخ  20003/2010. حكم محكمة دبي للتمييز في القضية رقم 3
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 نقل الأشخاص :اثانيً
بالبشر بأنشطة  الإتجارلة في مجال تقوم الجماعات والشبكات الإجرامية العام

واسعة النطاق لنقل النساء والأطفال والعمالة المهاجرة من دول المصدر إلى دول 
 المقصد من خلال طرق ومسارات وأساليب بالغة التنوع والتعقيد. 

 Snakeوتوجد سمات خاصة بمثل هذه الشبكات التي تعرف برؤوس الأفاعي "
Heads1)يأت" أهمها ما ي( : 

ولكن يوجد تقسيم  ،لا يوجد تدرج هرمي واضح في جماعات النقل والتهريب .1
 للعمل المتخصص وتوزيع للأدوار فيما بين أعضائها. 

يشترك في هذه الأنشطة موظفون حكوميون وضباط شرطة وأصحاب أعمال  .2
أجرة  ربات البيوت وغيرهن وعمال وسائقوتجارية صغيرة ونساء من 

 .يرهموغ
جاح وإفساد المسؤولين في إن الرشاوىعلى تقديم  ات كثيرًوتعول تلك الشبكا .3

 وتسيير أنشطتها غير القانونية. 
يعتبر أعضاء هذه الشبكات أنفسهم من رجال الأعمال العاديين، وأن نشاطهم  .4

 . الًا مشروعًبالبشر يعد عم الإتجارفي مجال 
تلجأ هذه الشركات إلى إخفاء أنشطتها الإجرامية تحت ستار بعض  .5

 شروعات التجارية المشروعة للتمويه.الم
وذلك  ،بالبشر الإتجاروقد تصدى المشرع الإماراتي لتجريم هذا الفعل من أنشطة 

تنص على م التي 2006( لسنة 51في نص المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم )
                                       

بالبشر، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض،  الإتجار. محمد محي الدين عوض، مرتكزات الوقاية من جرائم 1
 .       12-10، صم2004
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سطة اتجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بو" :بالبشر هي الإتجارأن جرائم 
التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو 
الخدع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي 

طرة على شخص آخر لغرض مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سي
 . الاستغلال"

 

 شخاصترحيل الأ: اثالثً
الترحيل الصورة الثالثة التي نص عليها القانون الاتحادي للركن المادي في  يعدّ
البشر ب الإتجاربالبشر، ويعني هذا المصطلح قيام المجرمين في جرائم  الإتجارجرائم 

بالطرد الجبري أو الإبعاد القسري للضحية أو الشخص المتجر به من دولة المقصد 
اء إقامته فيها وإخراجه منها على غير إرادته، ويكون النقل التي سبق نقله إليها، وإنه

من  ام أيًٍّباستخد اى دولة ثالثة قسرًأو ترحيله إل ي ينتمي إليهذا بإعادته إلى بلده الإمّ
وسائل النقل المتاحة، وقد يتحقق الترحيل بمجرد إجبار الجاني للضحية على عبور 

 .)1(ة للدولة التي كان يقيم فيهاالحدود أو اجتيازها أو أحد المنافذ الشرعي
 الأشخاص أهمها: يضاحات على ترحيل يراد بعض الإإويمكن 

 . اا أو قسريًّأن الترحيل قد يكون رضائيًًّ .1
تطلب ي لا يبالبشر الخاضع للتجريم والعقاب في القانون الاتحاد الإتجارأن  .2

ثم  للحدود من دول المصدر إلى دول المقصد، ومن افي كل الأحوال عبورً
ئلة ذلك القانون أي نقل للأشخاص من منطقة إلى أخرى فإنه يقع تحت طا

داخل نفس الدولة، كما هو الحال بالنسبة لنقل الفتيات والأطفال القصر والعمال 

                                       
 . 93سابق، صالرجع المصطفى طاهر، . 1
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من المناطق الريفية إلى الحضرية، أو إلى المواقع السياحية وأسواق العمل 
 بالمدن الكبرى داخل الدولة. 

كون داخل أو عبر الحدود بوسائل نقل معتمدة ي دأو الترحيل قفإن النقل  اأخيرً .3
وأوراق ثبوتية سليمة، كما يمكن أن تتم عملية الترحيل أو النقل بوسائل غير 

 . (1)معتمدة وبأوراق غير صحيحة أو بدون أوراق ثبوتية على الإطلاق
 

  استقبال الأشخاص :ارابعً
بالبشر  الإتجارلأفعال المادية في جرائم يمثل الاستقبال الحلقة الرابعة من حلقات ا

وعاقب على ارتكابها في سياق المواجهة التشريعية  ،التي جرمها القانون الاتحادي
ن حيث م اال فإن فعل الاستقبال يكون تاليًبالبشر، وبطبيعة الأحو الإتجارلجريمة 

 احيان ولاحقًلأفعل النقل في بعض ا على امني لفعل التجنيد مباشرة، وسابقًالترتيب الز
 . (2)في أحيان أخرى

أصم  لًاجُوفي إحدى القضايا في الولايات المتحدة الأمريكية ضبطت السلطات رَ
مكسيكي الأصل، أمريكي الجنسية، لقيامه بإغراء عدد كبير من الصم والبكم 
المكسيكيين بتوفير حياة أفضل في الولايات المتحدة الأمريكية، وعقب جلبهم كانوا 

في بيع قطع غيار السيارات لصالحه دون أن يؤدي  ابتجنيدهم للعمل قسرً نوؤيفاج
أجورهم، ودون الحصول على الطعام في بعض الأحيان، وظل المذكور على استغلاله 

نية من الشقق السك انه يمتلك عددً( سنوات، وتبين عقب القبض عليه أ5للضحايا لمدة )

                                       
 .95، ص . مصطفى طاهر: المرجع السابق2
 .94، ص ابق. دهام أكرم عمر، المرجع الس1
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ما  ، ويجني من ورائهمطفل مكسيكي( 1200رجلًا و)( 75التي كان يحتجز فيها )
 .(1)ا( دولار أسبوعي85000ًّيقارب )

وتشهد فترات استقبال الضحايا العديد من الجرائم التي تقع من جانب الجالبين، إذ 
يتعرض الضحايا من النساء والرجال والأطفال إلى صنوف شتى من الإكراه والاحتجاز 

 .(2)ذاء البدني والنفسيوغيرها من صور الإي ،والاغتصاب وهتك العرض
م على 28/12/211وفي ذلك قضت محكمة دبي الابتدائية في حكمها الصادر بتاريخ 

م لقيامها 2006( لسنة 51( من القانون الاتحادي رقم )1/1للمادة ) امعاقبة المتهمة طبقً
بالبشر بطريق الحيلة والخداع واستغلال حالة ضعف  الإتجاربارتكاب جريمة من جرائم 

وذلك بأن استقدمتها إلى الدولة بعد أن وعدتها بالعثور على  ،جني عليها وحاجتها للعملالم
وفور حضورها استقبلتها في المطار ونقلتها إلى مقر سكنها ولم تسلمها إلى  ،عمل لها

ومارست عليها وسائل الإكراه من ضرب وحجز من أجل إرغامها على ممارسة  ،كفيلها
 .(3)..صولها على مبالغ ماليةمقابل حالجنس مع الآخرين 

 

 بالبشر الإتجارفي جريمة  يالأسلوب الإجرام :اخامسً
د في المادة الأولى منه الأسلوب ن نشير إلى أن القانون الاتحادي حدّبقي أ

والذي يتم بواسطة أحد أشكال الفعل  ،بالبشر الإتجارالإجرامي في ارتكاب جرائم 
ها أو التهديد بالقوة أو استعمالتنوع أساليبه بين "بق بيانها، وتالمادي الأربعة التي س

غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال 

                                       
 م.12/12/2006بالبشر، جامعة الشارقة،  الإتجاربالبشر، ندوة  الإتجارفتحية محمد قوراري،  .1
 .97، ص مصطفى طاهر، المرجع السابق .2
 م.28/12/2011جزاء بتاريخ  2011لسنة  18855حكم محكمة دبي الابتدائية في الضية رقم  .3
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الاستضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ  وأو إساءة استغلال حالة الضعف، أ السلطة
 .(1)مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر

أن كافة الأساليب السابقة تدور حول مصطلحي الترغيب والترهيب،  حيتضو
هم تغلالوتستهدف على تنوعها إخضاع الضحايا وفرض السيطرة عليهم بغرض اس

( في تجارة الجنس أو العمل القسري أو في غير ذلك من صور )نساءً وأطفالًا ورجالًا
م بشأن مكافحة 2006( لسنة 51بالبشر التي أوردها القانون الاتحادي رقم ) الإتجار
 بالبشر. الإتجار

 

 الركن المعنوي: الفرع الثالث
 

لإجرامي ابالبشر أن يأتي الجاني إحدى صور السلوك  الإتجارلا يكفي لقيام جريمة 
التجنيد والنقل والاستقبال(، والتي تمثل الركن المادي في هذه التي سبق بيانها، وهي )

نى أن ، بمعلةعن يكون هذا السلوك وليد إرادة فاذلك أالجرائم، ولكن يتعين فضلًا عن 
تتوافر علاقة أو رابطة نفسية بين الجاني وماديات الجريمة، وهو ما يطلق عليه الركن 

 .(2)المعنوي للجريمة
انون العقوبات ( من ق38وقد عرف المشرع الإماراتي الركن المعنوي في المادة )

 . ي في الجريمة من العمد والخطأ"نويتكون الركن المعالاتحادي بقوله: "
لعمد"، اعنوي صورة "القصد الجنائي" أو "بالبشر يتخذ الركن الم الإتجاروفي جرائم 

فهي جريمة عمدية تستلزم لقيامها انصراف إرادة الجاني إلى إتيان السلوك مع إحاطة 
زم أن لنه يستإ للجريمة، وبتعبير آخر يمكن القول:علمه بالعناصر الجوهرية الأخرى 

                                       
 .99ص  ،مصطفى طاهر، المرجع السابق .1
 .100صطفى طاهر، المرجع السابق، صم .2
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إرادة مميزة ومختارة، لا يشوبها  :أي ؛اإرادة معتمدة قانونً –بداية–ي يتوافر لدى الجان
عارض من عوارض الوعي والإدراك وحرية الاختيار، وأن تتجه هذه الإرادة إلى 

 . )1(إتيان إحدى صور السلوك الإجرامي الذي يرتكبه
بالبشر  ارالإتجوقوع جريمة يستبعد  –المخالفة–ما سبق أنه بمقتضى مفهوم  يويعن

 بطريق الخطأ غير العمدي أو الإهمال. 
 تجارالإي إلى بيان طبيعة الركن المعنوي لجريمة أتتطرق فيما يسوف يتم الو

لك تبالبشر في القانون الاتحادي، مع توضيح ضرورة توفر القصد الجنائي في 
 ية: توذلك في النقاط الآ ،الجريمة

 

 بالبشر في القانون الاتحادي الإتجارمعنوي في جريمة طبيعة الركن ال :أولًا
م صراحة إلى الطبيعة العمدية 2006( لسنة 51لم يشر القانون الاتحادي رقم )

إلى المبدأ الذي استقر في معظم  -كما نرى–بالبشر، وذلك يرجع  الإتجارلجريمة 
ن بيان فعلًا، دومتى جرم القانون ية المعاصرة، والذي يقضي بأنه: "التشريعات العقاب

 . )2(الركن المعنوي، لزم توافر القصد"
الأصل في الجرائم أن تكون عمدية، وإذا سكت المشرع عن بيان  ويعني ذلك أنّ

صورة الركن المعنوي في جريمة ما، كان معنى ذلك أنه يتطلب القصد الجنائي فيها، 

                                       
يتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب وبات الاتحادي "العمد" بقولها: "( من قانون العق38) . عرفت المادة1

ة ر، وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشاقانونً ارتكاب أو الامتناع مجرمًفعل أو الامتناع عن فعل، متى كان هذا الا
 يكون الجاني قد توقعها..".  اى مجرمة قانونًأو أي نتيجة أخر

 .  360، صم1974. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، جامعة القاهرة، القاهرة، 2
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ك، فاتباع الأصل لا أما إذا قدر الاكتفاء بالخطأ غير العمدي، لزمه أن يفصح عن ذل
 .)1(يحتاج إلى تصريح، ولكن الخروج عليه هو الذي يحتاج إلى ذلك

ك بالبشر أولى، وذل الإتجارأن تحديد معنى القصد الجنائي في جريمة  يتضحو
ن جرائم أخاصة وبلمنع الالتباس والغموض الذي يكتنف هذا الركن في بعض القضايا، 

جرائم أخرى مثل الدعارة أو إدارة محل للدعارة  مع –اغالبً–بالبشر تتداخل  الإتجار
أو غيرها من القضايا ذات القصد الجنائي الواضح، وربما لا يتم الأخذ بالقصد الجنائي 

 دقصلغموضه مقارنة مع ال ارًبالبشر المرتبط بتلك الجرائم الأخرى نظ الإتجارلجريمة 
 . (2)الجنائي الواضح في القضايا الأخرى

 

 بالبشر الإتجارالخاص في جريمة توافر القصد الجنائي  ضرورة :اثانيً
لى تحقيقه من وراء لا يحفل المشرع بالغاية أو الغرض الذي يرمي الجاني إ

نه بـ ما يعبر ع باشتراط توافر عنصري الإرادة والعلم فحسب، وهو اجريمته، مكتفيً
  .(3)" الذي يحيط بأركان الجريمة"القصد العام

لا يكتفي في بعض الجرائم بذلك القصد الجنائي العام، وإنما على أن المشرع قد 
يزيد عليه لقيام الركن المعنوي فيها ضرورة توفر عنصر إضافي من عناصر القصد 
الجنائي، يترتب على غيابه عدم قيام الجريمة، وذلك إذا قدر أن خطورة الفعل  تتمثل 

رض، وليس مجرد توجه إرادته في انصراف نية الجاني إلى تحقيق هذه الغاية وذلك الغ
 إلى النتيجة المشروعة. 

                                       
 .  210القسم العام، مرجع سابق، ص . محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات،1
 .101، ص مصطفى طاهر، المرجع السابق .2
 .102، ص اهر، المرجع السابقمصطفى ط .3
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بالبشر، تبنى المشرع مبدأ عدم  الإتجاروفي القانون الاتحادي لمكافحة جرائم 
باتجاه  يكتفلا ي :أي ؛بشربال الإتجارالاكتفاء بتوافر القصد الجنائي العام لقيام جريمة 

بالبشر  الإتجاري لجريمة صورة من صور الركن الماد إرادة الجاني إلى مباشرة أيّ
مع علمه بذلك، وإنما استوجب القانون الاتحادي توافر القصد الجنائي الخاص علاوة 
على توافر القصد الجنائي العام، وذلك بأن يبتغي الجاني من وراء نشاطه الإجرامي 

 . (1)والمتمثل في استغلال الضحية ،تحقيق غرضه النهائي غير المشروع
 رالإتجادأ واضح في المادة الأولى من القانون الاتحادي لمكافحة ونجد أن هذا المب

يلهم تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترح" تنص في تعريف هذه الجرائم بأنها:والتي  ،بالبشر
أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو 

استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الاختطاف أو الاحتيال أو الخدع أو إساءة 
الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على 

ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي شخص آخر لغرض الاستغلال.  
أو الاسترقاق أو الممارسات  اة الغير أو السخرة أو الخدمة قسرًأو استغلال دعار

 . )2(لشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء"ا
 ارالإتجالمشرع استخدم كلمة "غرض" التي لا تدل على ماديات جريمة  ويلاحظ أنّ

لجاني، بالحالة الذهنية ل :أي ؛وتدل على الركن المعنوي للجريمة بالبشر، ولكنها ترتبط
اب هذه الجريمة، وهو وبالغرض النهائي غير المشروع الذي يرمي إليه من وراء ارتك

                                       
 .102، ص مصطفى طاهر، المرجع السابق. 1
 بالبشر.  الإتجارم بشأن مكافحة 2006( لسنة 51. المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم )2
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الأمر الذي يتضح في سياق النص التجريمي في قانون العقوبات الاتحادي، الذي 
 . )1(الفعل" ببالبشر وقوع "الاستغلال الإتجاريستلزم لاستكمال عناصر الجريمة الرق و

وفي ذلك قضت محكمة أبوظبي الابتدائية في حكمها الصادر بتاريخ 
 9479/2010م ت من الأولى إلى الثالثة في القضية رقبمعاقبة المتهما م5/10/2010

( من قانون العقوبات الاتحادي، وذلك 364لنص المادة رقم ) اجنايات، وذلك تطبيقً
لثبوت قيام المتهمات بحض المجني عليهن على ارتكاب الدعارة مع الغير بطريق 

لى حملهن عصد الإكراه والتهديد والحيلة واستبقائهن من غير رضائهن في شقق بق
 .)2)ارتكاب تلك الجريمة

ويلاحظ أن الحكم حمل معنى "القصد" الذي توفر لدى الجاني بإجبار المجني عليهن 
لارتكاب الجرم المعاقب عليه، وهو هنا يوازي "الاستغلال" الذي يجب أن يتوافر في 

 بالبشر.  الإتجارالركن المعنوي لجريمة 
 

  

                                       
ي خل ف: "يعاقب بالسجن المؤقت من أدعقوبات الاتجادي التي تنص على أن( من قانون ال346. انظر المادة )1

بقصد حيازته أو التصرف فيه وكل من حاز أو اشترى أو باع أو عرض للبيع  اأخرج منها إنسانً البلاد أو
 أو تصرف على نحو في إنسان على اعتبار أنه رقيق". 

، دائرة القضاء، 9479/2011في القضية رقم م5/10/2010. حكم محكمة أبوظبي الابتدائية الصادر في 2
 .     م2010أبوظبي، 
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 لاتحاديا في القانون بالبشر الإتجار جرائملة المسؤولية الجنائي: المطلب الثاني
 2006لسنة  51رقم 

 

 تمهيد وتقسيم:
جريمة ترتبط بتحديد طبيعة  العقوبات المقررة لأيّالجزاءات و التعرف على

الشخصية التي يقع عليها الجزاء، فالعقوبات والجزاءات التي تطبق على الشخص 
يق تبارية، فمثلًا لا يمكن تصور تطبالطبيعي لا تنطبق بالكلية على الشخصية الاع

الحكم بالإعدام على شخصية اعتبارية كالشركة أو غيرها، بينما تتوافق هذه العقوبة 
 مع المعقول في حال إقرارها على شخصية طبيعية. 

والمسؤولية الجنائية والعقوبات الخاصة بالشخصية الطبيعية واضحة في القانون 
بشر، ولكن ما يتطلب المناقشة هو المسؤولية الجنائية بال الإتجارالاتحادي لمكافحة 

ية الجزاءات الخاصة بالشخص بهدف استيضاحللشخصية الاعتبارية في تلك الجرائم، 
 . الاحقً الطبيعية والاعتبارية

ان الجزاءات بي يتناول أولهما :تقدم سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين بناءً على ما
د طبيعة تحدي الثاني يتناولو ،ة الطبيعية والاعتباريةوالعقوبات الخاصة بالشخصي

 بالبشر. الإتجارعن جرائم المسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية 
 

 الطبيعية والاعتبارية بالأشخاصالجزاءات والعقوبات الخاصة : الفرع الأول
 

ئم ابالبشر، والجر الإتجارمن المشرع الإماراتي لخطورة وجسامة جرائم  ااستشعارً
ائم، رإزاء مرتكبي هذه الج اا متشددًا عقابيًّة بها، تبنى المشرع نهجًالأخرى المرتبط

الاعتباريين، وعمد إلى إخضاعهم لطائفة من الجزاءات  مسواءً الأشخاص الطبيعيين أ



 عبد الله سيف عبيد آل علي.......  ...............................................................................................................

 

 - 187 - 
 

المختلفة التي تتناسب مع هذه الجرائم، وهذا الاتجاه يوافق الاتجاه الغالب في الفكر 
كبي مع مرت اا وأقل تسامحًي يحبذ انتهاج سياسات أكثر تشددًر، الذالقانوني المعاص

 هذه الأنماط الخطيرة من الجرائم. 
طبيعي، جزاءات الشخص ال أحدهما يتناول :نتيتيالنقطتين الآإلى لفرع وتم تقسيم ا

 ي: أتما ي بالبشر وفق الإتجارباري في جرائم تناول جزاءات الشخص الاعتيوالآخر 
 

 زاءات الخاصة بالشخصية الطبيعيةالج :أولًا
يلاحظ على التشريع الإماراتي أنه تشدد في عقوبة الشخصية الاعتبارية في جرائم 

جسامة وتعدد الجزاءات، الظروف  :هي ،بالبشر، وتدرجت العقوبات على أسس الإتجار
ثناءً تالموجبة لتشديد العقوبة، معاقبة الشروع بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة اس

الحماية الجنائية الخاصة التي تفوق ما هو مقرر في قانون  امن القواعد العامة، وأخيرً
 ي: أتمن الأسس الأربعة فيما ي العقوبات الاتحادي، ونتناول كلاًًّ

 جسامة وتعدد الجزاءات: .أ
 اعًأرب جَدرَبالبشر خمس جرائم أَ الإتجارشمل القانون الاتحادي لمكافحة جرائم 

حمل الأشخاص  –بالبشر  الإتجارجرائم هي: )تلك الجرائم و. )1(جناياتمنها في ال

                                       
( من قانون العقوبات الاتحادي الجنائية على أن الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى 28) . تنص المادة1

 العقوبات الآتية: 
 :  أية عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فيما عدا حدي الشرب والقذف.1
 الإعدام. :2
 السجن المؤبد. :3
 السجن المؤقت. :4
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إخفاء متحصلات الجريمة أو أحد  -على الشهادة الزور أو كتمان أمر من الأمور
 . )1(مرتكبيها أو المساهمة في إخفاء معالمها(

، إلا في جريمة واحدة هي جريمة الامتناع )2(الجنحةولم ينزل المشرع إلى مرتبة  
 .)3(الإبلاغ بمشروع الجريمة عن

وتتعدد العقوبات الأصلية بين السجن المؤبد والمؤقت والحبس، والعقوبات الفرعية 
التبعية والتكميلية التي أوجب المشرع إنزالها بمرتكبي الجنايات الأربع والجنحة 

 ي: أتوهو ما يتبين فيما يالمذكورة، 
 

 بالبشر:  الإتجارعقوبة جرائم  -ب
جرائم  من اأيًّ بَكَة الثانية من القانون الاتحادي على معاقبة كل من ارتَنصت الماد

بالبشر المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون بعقوبة السجن المؤقت،  الإتجار
ي فالذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، بما يفوق الحد الأدنى المقرر لهذه العقوبة 

                                       
 الإتجارم بشأن مكافحة جرائم 2006( لسنة 51نون الاتحادي رقم )( من القا6، 5، 4، 2. انظر: المواد )1

 بالبشر. 
ى أن الجنحة عل 2005( لسنة 34( من قانون العقوبات الاتحادي المعدلة بالقانون رقم )29. تنص المادة )2

 ية:  تبعقوبة أو أكثر من العقوبات الآالجريمة المعاقب عليها هي: "
 : الحبس. 1
  تزيد عن ألف درهم. : الغرامة التي لا2
 : الدية. 3
 : الجلد.4

: "يعاقب بالحبس مدة لا الإتجار بالبشر على أن( من القانون الاتحادي بشأن مكافحة جرائم 3. تنص المادة )3
ة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين خمس تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن

حدى الجرائم المنصوص عليها إبوجود مشروع لارتكاب  ن العقوبتين كل من علملف درهم أو بإحدى هاتيأ
العقوبة إذا كان من امتنع عن  عفاء من هذهويجوز الإ .السلطات المختصة في هذا القانون ولم يبلغه إلى

 ."هخوته أو أخواتإصوله أو فروعه أو أزوجا للجاني أو من  بلاغالإ
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: "ولا يجوز أن تقل مدة السجن ( على أنه68/2م )ذي تنص مادته رققانون العقوبات ال
المؤقت عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على 

 .)1(خلاف ذلك"
م 30/5/2012وفي ذلك قضت محكمة استئناف أبوظبي في حكمها الصادر في 

 الإتجارجزاء، بإدانة المتهم بارتكاب جريمة من جرائم  788/2010في القضية رقم 
 .)2(بالبشر ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات

ر إلى السجن المؤبد حال تواف كما قرر المشرع تغليظ العقوبة لهذه الجرائم لتصل
تعرض  فوسو ،(2/2من الظروف الثمانية المشددة، والتي وردت في المادة ) أيًٍّ

 بالتفصيل.  الاحقً
 

 تمان أمر من الأمور: عقوبة جريمة حمل شخص على الشهادة الزور أو ك .ج
يعاقب بالسجن : "على أن ماراتيالإ ( من القانون الاتحادي4نصت المادة رقم )

أو عرض  المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد
دلاء عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإ

من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة  مرأبشهادة زور أو كتمان 
ية جريمة من الجرائم المنصوص أجراءات تتعلق بارتكاب إقضائية في  مام أية جهةأ

 . )3(القانون" عليها في هذا
وفي ذلك قضت محكمة النقض الدائرة الجزائية الثانية في أبوظبي في حكمها 

 نقض جزائي، 2011( لسنة 230) رقم م في الطعن30/5/2011الصادر بتاريخ 

                                       
 م.1978( لسنة 3ات الاتحادي رقم )( من قانون العقوب68. المادة )1
 جزاء. 788/2010م في القضية رقم 30/5/2012. حكم محكمة استئناف أبوظبي الصادر في 2
 بالبشر.  الإتجاربشأن مكافحة جرائم  2006( لسنة 51( من القانون الاتحادي رقم )4. المادة )3
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بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد عن تهمة أنهم جماعة إجرامية استدرجت المجني عليها 
 بوجود إحدى صديقاتها على غير الحقيقة واستعمال القوة والتهديد معها بقصد استغلالها

ن هو تمكو ،. وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهمفي ممارسة الدعارة.. اجنسيًّ
 .)1(المجني عليها من الهروب وإبلاغ الشرطة بالواقعة على النحو المبين بالأوراق"

لمدة  ها إلى السجنويأتي تجريم هذه الأفعال باعتبارها جناية، تصل عقوبة مرتكب
خطورة هذه الجريمة، في إطار بلتعبر عن مدى استشعار المشرع  اخمسة عشر عامً

أو تضليل أو عرقلة سير العدالة أثناء إجراءات التحري سعي البعض لإعاقة أو تعطيل 
أو التحقيق أو المحاكمة بصدد إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من 

 بالبشر الاتحادي.  الإتجارقانون مكافحة 
( 259وبمقارنة نص المادة مع ما جاء في قانون العقوبات الاتحادي في المادة )

انون العقوبات اكتفى بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس لمدة أن المشرع في ق يتضح
، مما يدل على مدة )2(لا تزيد عن سنة، وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم

 بالبشر.  الإتجارالتشديد الذي انتهجه المشرع في قانون مكافحة جرائم 
 

 فاء الأدلة: قوبة جريمة إخفاء متحصات الجريمة أو إخفاء الجناة وإخعد. 
بالبشر مع  الإتجار( من القانون الاتحادي لمكافحة 5بمقارنة ما جاء في المادة )

( من قانون العقوبات الاتحادي، 407، 86، 285، 267، 266المواد ) ما جاء في
 لإتجاراأن المشرع اتجه إلى تغليظ العقوبة في جرائم إخفاء متحصلات جريمة  يتضح

                                       
( 230م في الطعن رقم )30/5/2011در بتاريخ . حكم محكمة النقض الدائرة الجزائية الثانية في أبوظبي الصا1

 نقض جزائي. 2011لسنة 
 ( من قانون العقوبات الاتحادي.259. المادة )2
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أو الأدلة، وذلك بما تضمنه نص المادة من إنزال العقوبة المغلظة بالبشر أو إخفاء الجناة 
، بينما اكتفى المشرع في قانون )1(( بمرتكبي هذه الجرائم حال وقوعهاالمؤقت)السجن 

العقوبات الاتحادي بعقوبات أقل وطأة لذات الجرائم حال وقوعها في نطاق قانون 
 العقوبات الاتحادي.  

 

 ع عن الإباغ بمشروع جريمة: عقوبة جريمة الامتناح. 
هذه الجريمة هي الوحيدة التي عدها المشرع في القانون الاتحادي لمكافحة  تعدّ
بالبشر من الجنح، وبالنظر إلى طبيعة الجريمة، وكون مرتكبها لم يعمد  الإتجارجرائم 

سلوك إجرامي مؤثم، ولكن تحقق من جانبه مجرد العلم بمشروع إحدى  إلى ارتكاب أيّ
بالبشر، يوقع به العقاب في حال عدم مبادرته بإبلاغ السلطات المختصة  الإتجاررائم ج

 بذلك. 
في المادة الثالثة من القانون، يقع على عاتق كل  اا قانونيًّفقد أنشأ المشرع التزامً

بالبشر المنصوص عليها في المادة  الإتجارمن يعلم بمشروع ارتكاب إحدى جرائم 
: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن فقد نصت المادة الثالثة على أن ،الأولى من القانون

سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا 
بوجود مشروع  لف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علمأتزيد على عشرين 

                                       
: فحة جرائم الإتجار بالبشر على أنبشأن مكا 2006( لسنة 51( من القانون الاتحادي رقم )5. تنص المادة )1

المنصوص  حدى الجرائمإشياء متحصلة من أخفى أو قام بتصريف أ"يعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو 
معاونته على الفرار من وجه  كثر من الذين اشتركوا فيها بقصدأأو  اخفى شخصًأعليها في هذا القانون أو 

 الجريمة". خفاء معالمإلعدالة مع علمه بذلك أو ساهم في ا
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السلطات  بلغه إلىحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يإلارتكاب 
 .(1)المختصة

زوجا للجاني أو من  بلاغالعقوبة إذا كان من امتنع عن الإ عفاء من هذهويجوز الإ
 . )2(خوته أو أخواته"إصوله أو فروعه أو أ

ويلاحظ على نص المادة مدى تشدد المشرع إزاء مرتكبي جريمة الامتناع عن 
بالبشر، بخلاف ما  الإتجارفحة الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في قانون مكا

: ( التي تنص على أن274في المادة )نص عليه المشرع في قانون العقوبات الاتحادي 
"يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف درهم كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ ذلك 

 . سلطات المختصةإلى ال
زوجا لمرتكب  من امتنع عن الإبلاغويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان 

هؤلاء من  وته أو إخوانه أو من هم في منزلةخإالجريمة أو من أصوله أو فروعه أو 
 .)3("الأقرباء بحكم المصاهرة

بالبشر الغرامة المالية بخمسة آلاف درهم على  الإتجارر المشرع في قانون فقد قرّ
الألف درهم، في حين أقر المشرع في قانون العقوبات الغرامة بما لا يجاوز  ،الأقل

بالبشر الحبس لمدة تتراوح  الإتجاروفي حين قرر القانون الاتحادي لمكافحة جرائم 
المشرع في قانون العقوبات الاتحادي لم يورد  يتضحبين سنة إلى خمس سنوات، 

عقوبة الحبس على هذه الجريمة، مما يؤكد على انتهاج المشرع الإماراتي نهج التشديد 
 بالبشر.  الإتجارعلى جرائم في العقوبات المقررة 

                                       
 .122، ص مصطفى طاهر، المرجع السابق. 1
 بالبشر.  الإتجاربشأن مكافحة  2006( لسنة 51ي رقم )( من القانون الاتحاد3. المادة )2
 ( من قانون العقوبات الاتحادي. 274. المادة )3
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 بالبشر:  الإتجارالظروف المشددة لعقوبة جناية خ. 
أن يعاقب  2006( لسنة 51أوجبت المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم )

من جرائم  اوات كل من ارتكب أيًّبالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سن
لأولى من القانون، ثم أوجبت التشديد في بالبشر المنصوص عليها في المادة ا الإتجار

 : )1(وهي ،العقوبة على هذه الجرائم في حال اقترانها بأحد الظروف الثمانية المشددة
جرامية إنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة أإذا كان مرتكب الجريمة قد  .1

 .ليهاإولى قيادة فيها أو دعا للانضمام ت منظمة أو
 .من المعاقين أو طفلًا أوثى أنإذا كان المجني عليه  .2
بالقتل أو  إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد .3

  .عمال تعذيب بدنية أو نفسيةأبالأذى الجسيم أو 
 .اشخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحً إذا وقع الفعل من .4
شارك  جرامية منظمة أو كان قدإ عضاء جماعةأحد أإذا كان مرتكب الجريمة  .5

  .فعال هذه الجماعة مع علمه بأغراضهاأفي 
صوله أو فروعه أو وليه أحد أللمجني عليه أو  امرتكب الجريمة زوجً إذا كان .6

 .عليه أو كانت له سلطة
  .بخدمة عامة اا أو مكلفًا عامًّإذا كان موظفً .7
 .طابع عبر وطني إذا كانت الجريمة ذات .8
 
 

                                       
 بالبشر.  الإتجاربشأن مكافحة جرائم  2006( لسنة 51( من القانون الاتحادي رقم )2. المادة )1
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 بالبشر:  الإتجارجناية  الظروف المشددة لعقوبة الشروع في -هـ
أن يعاقب الجاني  2006( لسنة 51حددت المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم )

وبة قبالبشر المنصوص عليها في القانون بذات الع الإتجارعن الشروع  في جرائم 
( من 35ها المادة )يعن القواعد العامة التي اشتملت عل اللجريمة التامة، وذلك خروجً

بالبشر  جارالإتللمادة الثامنة من قانون  اات الاتحادي، وتضمنت العقوبة وفقًالعقوب قانون
 ي: أتما ي

 السجن المؤبد إذا كانت العقوبة الإعدام في الجريمة التامة.  .1
 السجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة السجن المؤبد.   .2
 ،قصى المقرر للجريمة التامةالسجن المؤقت مدة لا تزيد عن نصف الحد الأ .3

 والحبس إذا كانت العقوبة السجن المؤقت في الجريمة التامة. 
ع شر مارتكب أ رع في معاقبة الشخص الطبيعي سواء ونلاحظ مدى تشدد المش

بالبشر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون  الإتجارفي ارتكاب أي من جرائم 
  .2006( لسنة 51الاتحادي رقم )

 

 اءات الخاصة بالشخصية الاعتباريةالجز :اثانيً
بالبشر المادة السابعة منه لغرض  الإتجارأفرد القانون الاتحادي لمكافحة جرائم 

ا ئم، حيث نصت هذه المادة على متحقيق مسؤولية الشخصية الاعتبارية في تلك الجرا
ز لف درهم ولا تجاوي: "يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مائة أأتي

حدى جرائم إإذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه  مليون درهم
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خلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له ويجوز للمحكمة إوذلك دون  ،بالبشر الإتجار
 .)1(حد فروعه"أأو بغلق  اا أو مؤقتًه أو بغلقه نهائيًّبحل فضلًا عن ذلك الحكم

خلال بحقوق الغير مع عدم الإ: "ا آخر هو( من القانون نص9ًّالمادة )تضمنت كما 
دوات التي متعة أو الأالأ موال أوحوال بمصادرة الأحسن النية يحكم في جميع الأ

 .)2("القانون استعملت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا
لعدة أصناف من وبذلك يكون القانون الاتحادي قد أخضع الشخص الاعتباري 

بوجود الشخص الاعتباري ذاته، ومنها  العقوبات، وتشمل تلك العقوبات ما هو ماسّ
ي أتهو ماس بالنشاط المهني، وفيما ي ما هو ماس بالذمة المالية مباشرة، ومنها ما

 توضيح لكل من تلك العقوبات: 
 

 العقوبات الماسة بوجود الشخص الاعتباري:  .أ
ده تصفيته وإنهاء وجو :أي ؛"حل" الشخص الاعتباري ة تتمثل فيهي عقوبة أصلي

 للشخص الطبيعي.  م، ويقارن البعض بينها وبين عقوبة الإعدااكليًّ يّالقانون
لجسامتها، ومن المتصور إنزالها  اجعلها المشرع جوازية للمحكمة نظرًوقد 

لتي او الشركات الغطاء، أبالشخص الاعتباري في حالة ما يعرف بالشركات الواجهة 
وتتظاهر بممارسة أنشطة مشروعة بشكل صوري، بينما  ،يتم تأسيسها بصورة قانونية

غيره من المجالات  بالبشر، أو الإتجارترمي إلى تغطية أنشطة إجرامية في مجال 
 .)3(االمؤثمة قانونً

                                       
 بالبشر.  تجارالإبشأن مكافحة جرائم  2006( لسنة 51( من القانون الاتحادي رقم )7. المادة )1
 بالبشر.  الإتجاربشأن مكافحة جرائم  2006( لسنة 51( من القانون الاتحادي رقم )9. المادة )2
بالبشر في ضوء الاتجاهات الدولية  الإتجار. مصطفى طاهر، إطلالة على القانون الاتحادي لمكافحة جرائم 3

  .130صسابق، المرجع الالمعاصرة، 
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 العقوبات الماسة بالذمة المالية للشخص الاعتباري:  .ب
ة المؤثرة بشكل مباشر في عناصر الذمة قرر المشرع نوعين من الجزاءات الجنائي

 الغرامة والمصادرة.  :المالية للشخص الاعتباري، وهما
وقضى قانون العقوبات الاتحادي بألا يزيد الحد الأقصى للغرامة التي توقع على 

( منه على أن: 65ث نصت المادة )الشخص الاعتباري عن خمسين ألف درهم، حي
ودوائرها الرسمية والهيئات  المصالح الحكومية فيما عدا–رية الأشخاص الاعتبا"
عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو  امسؤولة جنائيًّ –المؤسسات العامةو

ها لحسابها أو باسمها، ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير ؤوكلا
قرر للجريمة عقوبة أصلية غير فإذا كان القانون ي ،الجنائية المقررة للجريمة قانونا

دها الأقصى على خمسين ألف الغرامة اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد ح
لا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقررة لها في درهم و
بالبشر على أن  الإتجار( من قانون مكافحة جرائم 7، في حين تنص المادة ))1(القانون"

، وهو ما يعبر عن استشعار المشرع لجسامة جرائم )2(ون الحد الأقصى مليون درهميك
بالبشر، وإدراكه أن عقوبة الغرامة تطبق عادة على الشخص الطبيعي مقترنة  الإتجار

بعقوبة أخرى سالبة للحرية، وهو ما لا يتسنى تطبيقه على الشخص الاعتباري، ومن 
ية ق المساواة بين الشخصيتين الطبيعية والاعتبارأن اعتبارات العدالة وتحقي يتضحثم 

دفعت المشرع إلى الوصول بالحد الأقصى للغرامة إلى المبلغ الذي قدر في قانون 
 .(3)بالبشر الإتجارمكافحة جرائم 

                                       
 العقوبات الاتحادي. ( من قانون 65المادة ). 1
 بالبشر.  الإتجاربشأن مكافحة جرائم  2006( لسنة 51( من القانون الاتحادي رقم )7المادة رقم ). 3
 .130، ص مصطفى طاهر، المرجع السابق .3
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 العقوبات الماسة بالنشاط المهني للشخص الاعتباري:  .ت
رائم تستخدم في جة التي أس في "إغلاق" المنشوهي عقوبات عينية تمثل في الأسا

، فالإغلاق ا، وقد يكون شاملاً أو جزئيًّاا أو مؤقتًبالبشر، والإغلاق قد يكون نهائيًّ الإتجار
يكون بصفة نهائية ودائمة، وينجم عنه إلغاء الترخيص بإدارة المنشأة، وقد يكون  دق

ويترتب عليه سحب ذلك الترخيص خلال فترة معينة، يترك تحديدها  ،بصفة مؤقتة
ة، وشاملًا لكافة مقار وفروع المنشأ افإن الإغلاق قد يكون كليًّ اأخيرًدير المحكمة، ولتق

وقد يقتصر فقط على أحد فروعها الذي يثبت للمحكمة استخدامه في ارتكاب جرائم 
 .)1(بالبشر الإتجار

 

م عن جرائ عتباريةللشخصية الا المسؤولية الجنائية طبيعة: الفرع الثاني
 بالبشر الإتجار

 

كانت فكرة المسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية وما زالت من المسائل التي 
أثارت الكثير من الجدل في الفقه والقضاء المقارن، كما لم يتقرر وضعها بشكل حاسم 

بعدم  ابعض تلك التشريعات متمسكًفي العديد من التشريعات المعاصرة، حيث لا يزال 
، عما يقع من جرائم من ممثليها أثناء قيامهم ائيًّلة الشخصية الاعتبارية جنامساء

بة بمساءلة ومعاق حساب الشخصية الاعتبارية، اكتفاءًبأعمالهم، ولو كان ذلك الجرم ل
الأشخاص الطبيعيين، في حين أخذت بعض التشريعات الأخرى بمبدأ المسؤولية 

ة للشخصية ؤوليالجنائية للشخصية الاعتبارية كمبدأ عام، وقصر بعض التشريعات المس
 . )2(الاعتبارية في جرائم بعينها يندرج معظمها في الجرائم المالية والاقتصادية

                                       
 .131 سابق، صالمرجع ال . مصطفى طاهر،1
 .106سابق، صالمرجع ال. مصطفى طاهر، 2
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وقد نحا المشرع الإمارتي نحو إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية 
بوجه عام، بصدد الجرائم التي يرتكبها ممثلوها، فضلًا عن المسؤولية الجنائية 

المشرع الإماراتي في قانون  تلك الجرائم ذاتها، بل إنّللأشخاص الطبيعيين عن 
العقوبات الاتحادي حقق السبق على العديد من التشريعات العربية والأجنبية في هذا 

 . )1(الشأن
( لسنة 3قم )( من قانون العقوبات الاتحادي ر65لذلك نصت المادة ) اوتأكيدً

ودوائرها  لمصالح الحكوميةفيما عدا ا–الاعتبارية  الأشخاصم، على أن: "1987
وها عن الجرائم التي يرتكبها ممثل امسؤولة جنائيًّ –المؤسسات العامةالرسمية والهيئات و

ها لحسابها أو باسمها، ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة ؤأو مديروها أو وكلا
للجريمة  رفإذا كان القانون يقر ،والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة للجريمة قانونا

مة التي لا يزيد حدها الأقصى اقتصرت العقوبة على الغراعقوبة أصلية غير الغرامة 
شخصيا بالعقوبات  ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمةعلى خمسين ألف درهم 

  القانون". المقررة لها في
 الإتجارم بشأن مكافحة جرائم 2006( لسنة 51والتزم القانون الاتحادي رقم )

( 7) لبشر ذات المنهج الذي درج عليه قانون العقوبات الاتحادي، حيث نصت المادةبا
يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف : "القانون على أنمن 

ه لحسابه أو ؤيروه أو وكلاددرهم ولا تجاوز المليون درهم إذا ارتكب ممثلوه أو م

                                       
عتبر إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية واحدة من أهم . مثال ذلك التشريع الفرنسي الذي ي1

بذلك فترة طويلة من الجدل بشأن  ا، منهيًم1992ت الفرنسي الصادر في الملامح التي اتسم بها قانون العقوبا
در ملاءمة الاعتراف بهذه المسؤولية من عدمها، ونجد أن المشرع الإماراتي سبقه لهذا الإقرار، حيث ص

 م. 1987قانون العقوبات الاتحادي في 
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وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي  بالبشر، الإتجارم ئباسمه إحدى جرا
ا أو بغلق ا أو مؤقتًيًّالتابع له، ويجوز للمحكمة فضلًا عن ذلك الحكم بحله أو بغلقه نهائ

 ". أحد فروعه
 بالبشر رغم تطابقه مع قانون العقوبات الإتجارويلاحظ أن القانون الخاص بمكافحة 

 ة الاعتبارية، إلا أنه لم يستثنِيالاتحادي في إقرار المسؤولية الجنائية للشخص
ص، كما يتبين أنه كان أكثر المؤسسات والجهات والدوائر والهيئات الحكومية من الن

شر، ففي بالب الإتجارفي العقوبة المقررة على الشخصية الاعتبارية في جرائم  اتشددً
لتي لا احين نص قانون العقوبات الاتحادي على معاقبة الشخصية الاعتبارية بالغرامة 

بالبشر الاتحادي يحدد الغرامة  الإتجارألف درهم، نجد قانون مكافحة  50تجاوز الـ 
ألف إلى مليون درهم، فضلًا عن جواز معاقبة الشخص الاعتباري بإحدى  100بين 

أو المؤقت أو غلق أحد   الغلق النهائي –الحل قوبات الماسة بنشاطه الاقتصادي )الع
 . (1)الفروع(

شديد العقوبة بهذا الشكل أتى في إطار الجهود القانونية التي تبذلها ن تأ يتضحو
لخطورة تلك الجرائم  ابالبشر، وذلك نظرً الإتجارالدول في مجال مكافحة جرائم 

 وآثارها المأساوية وضخامة ما يتحصل عنها من أموال. 
مع  ،االاعتبارية المسؤولة جنائيًّبقيت الإشارة إلى التعريف القانوني للشخصية 

 ي: أتوذلك من خلال ما ي ،ولية الجنائيةتوضيح الشروط اللازمة لقيام هذه المسؤ
 
 

                                       
 .109، صمصطفى طاهر، المرجع السابق. 1
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 اة الاعتبارية المسؤولية جنائيًّالشخصي :أولًا
ة يبالبشر الأشخاص الاعتبار الإتجارلم يحدد القانون الاتحادي لمكافحة جرائم 

( من 65مة الواردة في المادة )م، اكتفاءً بالقاعدة العائعن تلك الجرا االمسؤولة جنائيًّ
، والتي أكد نصها بوضوح على استثناء مصالح الحكومة )1(قانون العقوبات الاتحادي

ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة من نطاق المسؤولية الجنائية، بصدد 
مختلف الجرائم بوجه عام، بينما أخضع ما عدا ذلك من الأشخاص الاعتبارية لهذه 

بالبشر، كما ينطبق على غيرها من  الإتجارسؤولية، الأمر الذي ينطبق على جرائم الم
 الجرائم بوجه عام. 
أنه من الأفضل أن يتم تحديد طبيعة الشخصية الاعتبارية  يتضحورغم ما تقدم 

بالبشر ضمن القانون الاتحادي لجرائم  الإتجارفي المسؤولية الجنائية عن جرائم 
 ك لمنع التداخل واللبس الذي قد يقع في بعض القضايا. بالبشر، وذل الإتجار

 

 ولية الجنائي للشخصية الاعتباريةشروط قيام المسؤ :اثانيً
( من قانون العقوبات الاتحادي، وبما تضمنته 65بالرجوع إلى ما تضمنته المادة )

 : "يعاقبالبشر الاتحادي، التي تنص على أنب الإتجار( من قانون مكافحة 7المادة )
 الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم

                                       
فيما عدا المصالح الحكومية  –قانون العقوبات الاتحادي على أن: "الأشخاص الاعتبارية  ( من65. تنص المادة )1

روها بها ممثلوها أو مديعن الجرائم التي يرتك امسؤولة جنائيًّ –المؤسسات العامةودوائرها الرسمية والهيئات و
ها لحسابها أو باسمها، ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة ؤأو وكلا

 فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة ،للجريمة قانونا
 لا يمنع ذلك من معاقبةألف درهم ودها الأقصى على خمسين اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد ح

 ا بالعقوبات المقررة لها في القانون".مرتكب الجريمة شخصيًّ
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 ،ربالبش الإتجاردى جرائم حإإذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه 
ويجوز للمحكمة فضلًا عن  ،خلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع لهإوذلك دون 

ن اتحدا ي، نجد أن النص)1(أو بغلق أحد فروعه" اا أو مؤقتًيًّبحله أو بغلقه نهائ ذلك الحكم
في نظرتهما بصدد الشرطين المتعينين لقيام المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري، 

 وهذان الشرطان هما: 
أن تكون الجريمة قد ارتكبت بواسطة أحد ممثلي أو مديري أو وكلاء الشخص  .1

 الاعتباري. 
 بت لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه. أن تكون الجريمة قد ارتك .2

 ،"شرط آخر يمكن اعتباره من قبيل "الشروط المفترضة ويسبق هذين الشرطين
 اسأل عنها الشخص الاعتباري جنائيًّويتمثل في ضرورة أن تكون الجريمة التي ي

تندرج في عداد الجرائم التي عينها المشرع، وهو ما يمكن تسميته بنطاق التطبيق أو 
 اق الإجرامي للمسؤولية الجنائية.النط

                                       
 بالبشر.  الإتجاربشأن مكافحة جرائم  2006( لسنة 51( من القانون الاتحادي رقم )7. المادة رقم )1
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 الفصل الرابع
 الإتجاراستراتيجية مواجهة جرائم 

 بالبشر في دولة الإمارات
 

 :تمهيد وتقسيم
تبين من خلال الفصل السابق مدى اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق 

منه خلال ما تضلك الأمر من ذسياسات قانونية فعالة في مواجهة تجارة البشر، واتضح 
بالبشر، والذي  الإتجاربشأن مكافحة جرائم  م2006( لسنة 51القانون الاتحادي رقم )

اشتمل على عدة نصوص عقابية في حق مرتكبي هذه الجريمة، وتبين أن النهج الذي 
انتهجه المشرع في تلك النصوص العقابية كان نهج التشدد إلى أقصى درجة ممكنة، 

لتجارة المجرمة المحرمة من تهديد خطير لمجتمع الدولة، ولما وذلك لما تمثله هذه ا
 تتسبب فيه من آثار كارثية على الفرد والمجتمع. 

وبالنسبة للإجراءات الجنائية الوقائية من هذه الجرائم، عملت الدولة على تطبيق 
 بالبشر، فاستهدفت محاربة جانب العرض الإتجارإجراءات صارمة لمواجهة جرائم 

 ، ووضعت استراتيجية دقيقةانب الطلب )المالكون والمستهلون(بالبشر( وج رالإتجا)
 تجارالإلتطبيق هذه المواجهة، خاصة بعد أن توالت التقارير الدولية الخاصة بجرائم 

بالبشر، والتي تضمنت الكثير من المبالغات والمغالطات حول حقوق الإنسان في الدولة، 
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لبشر، خاصة فيما يتعلق باستغلال النساء والأطفال با الإتجاروالتي نسبت إلى حالات 
 . )1(والعمالة الأجنبية

ي دولة بالبشر ف الإتجاروفي هذا الفصل سيتم تناول استراتيجية المواجهة لجرائم 
 يين: تة المتحدة من خلال المبحثين الآالإمارات العربي

 .بشربال الإتجارالإجراءات الشرطية في مواجهة جرائم  المبحث الأول:
 .بالبشر الإتجارالاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم  المبحث الثاني:

 

 
  :تقسيمو تمهيد

حظيت وظيفة الشرطة بمسميات عديدة تختلف باختلاف اللغات واللهجات رغم 
مر العصور والأزمان، ففي معاجم اللغة  ثبات تلك الوظيفة والمهام التي تؤديها على

الشرطة، العسس، المعونة، الشحنة،  :العربية نجد مسميات كثيرة لهذه الوظيفة، منها
الجلواز، الثؤرور، والولاية، كما نجد أن أغلب المعاجم العربية قد اتفقت على تفسيرها 

، فالشرطة بما كان يتميز به رجال الشرطة عن غيرهم من الموظفين وعامة الناس
تعني علامة وجمعها أشراط، ويطلق على من يقوم بوظيفة الشرطة )شكرطة( أو 

 .)2()شَرطة( بضم الشين أو فتحها
                                       

 . 66سابق، صالمرجع ال :. خالد سعيد النقبي1
، م2005يري، نظم وإدارة الشرطة العربية، مكتبة الرشد، الرياض، محمد الأمين البش. عباس الوشامة و2

 . 15ص
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م، والتي تتركز في أغلبها هموتتعدد المهام التي يقوم بها هذا الجهاز الحيوي وال
 على حفظ الأمن الداخلي والاستقرار المجتمعي في أي دولة، وتطورت هذه المهام

 ، حتى أصبح الجهاز الشرطي عصب الاستقرار لأيّربتطور وتغير معطيات العص
 مجتمع مدني معاصر. 

ا لا شك فيه، أن الجهاز الشرطي يتحمل أعباء المواجهة الميدانية المباشرة وممّ
بالبشر، فهو الجهاز المسؤول عن تنفيذ القوانين التي وضعتها الدولة  الإتجارمع جرائم 

هة الجنائية مع هذه الجرائم، وبدون فعالية إجراءات هذا الجهاز تحبط لتحقيق المواج
 بالبشر.  الإتجاركافة الجهود المبذولة لمكافحة جرائم 

ن بالبشر م الإتجاروفي هذا المبحث سيتم تناول دور الشرطة في مواجهة جرائم 
ة في الشرطيبيان الإجراءات  االجرائم أولًا في الدولة، وثانيًخلال توضيح واقع تلك 

 يين: تبشر، وذلك من خلال المطلبين الآبال الإتجارمواجهة جرائم 
في  م2012و 2008بالبشر بين عامي  الإتجارواقع جرائم  رصد :المطلب الأول

 دولة الإمارات.
 .بالبشر الإتجارالإجراءات الشرطية في مواجهة جرائم  المطلب الثاني:

 
 م2013و م2008بالبشر بين عامي  رالإتجاواقع جرائم رصد : المطلب الأول

 

في تدشين حملتها الرسمية لمكافحة  الثامندخلت الإمارات العربية المتحدة عامها 
في  2006( لسنة 51بالبشر، والتي بدأت بعد إصدار القانون الاتحادي رقم ) الإتجار

ي عام بالبشر ف الإتجاربالبشر، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة  الإتجارشان مكافحة 
 السابقة إلى أن الحكومة قطعت شوطًم، وتشير النتائج والإنجازات للمرحلة ا2007
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في ترجمة أهدافها إلى واقع ملموس وفي زمن قياسي قصير، والذي يؤكد على  اكبيرً
م، 2013م و2007بالبشر التي تم ضبطها بين عامي  الإتجارهذا الأمر هو عدد قضايا 
زاد  نا فقط، في حي( قضاي10بط )ضم تم 2007في ، فاظًوالذي شهد تصاعدا ملحو

م 2010، وزاد في (43م بلغ العدد )2009م، وفي 2008( قضية في 20العدد على )
م، ثم ارتفع العدد في 2011( قضية في 37( قضية، انخفضت على )58ليصبح )

 . )1(م2013( في عام 19نخفضت إلى )اثم  ومن ،( قضية47ليصبح ) م2012
ضيح لواقع تلك القضايا والمتهمين فيها من واقع الإحصائيات ي توأتوفيما ي

 المسجلة في نيابات الإمارات المختلفة بالدولة: 
 

  م2013م و2008بالبشر بين عامي  الإتجارمقارنة المجموع العام لقضايا  :أولًا
ي بالبشر التي تم تسجيلها ف الإتجاري المجموع العام لقضايا تح الجدول الآيوضّ

 م: 2013م و2008لإمارات العربية المتحدة بين عامي دولة ا
 

 (1جدول رقم )ال
 )2(بالبشر في الدولة الإتجارالمجموع العام لقضايا 

 المجموع م2013 م2012 م2011 م2010 م2009 م2008 السنة

 224 19 47 37 58 43 20 العدد

 

                                       
 لإتجارابالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اللجنة الوطنية لمكافحة  الإتجار. التقرير السنوي لمكافحة 1

 م. 2013م إلى 2008بالبشر، التقارير السنوية 
 في دولة الإمارات العربية المتحدة، المصدر السابق. بالبشر  الإتجار. التقرير السنوي لمكافحة 2
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 ي: أت( ما ي1ول رقم )يوضح الجد
م 2008بالبشر التي تم ضبطها بين عامي  رالإتجاارتفع المعدل العام لقضايا 

م، وارتفع في عام 2011م و2010م، في حين انخفض المؤشر بين عامي 2010و
  ي:توفق المبين في الشكل الآ م2013ؤشر في انخفاض في عام موثم رجع ال ،م2012
 

 (1شكل رقم )ال
 )1(بالبشر في الدولة الإتجارمقارنة المجموع العام لقضايا 

 
م أعلى معدل للقضايا التي تم ضبطها خلال فترة المقارنة، 2010 سجل عام .1

 م أقل معدل لتلك القضايا. 2013في حين سجل عام 

 

                                       
 بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، المصدر السابق.  الإتجار. التقرير السنوي لمكافحة 1
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ها، تلاه ط( من إجمالي القضايا التي تم ضب%28م ما نسبته )2010ل عام سجّ  .2
( %21م ما نسبته )2009(، في حين سجل عام %23م بما نسبته )2012عام 

 الأخرى وفق المبين فيزعت باقي النسب على السنوات من تلك القضايا، وتو
 ي: تالشكل الآ

 
 (2شكل رقم )ال

 )1(بالبشر في الدولة الإتجارالتوزيع النسبي لمجموع قضايا 

ولة في للجهود المبذ املحوظً اتوضح الإحصائية السابقة أن هناك تكثيفً اأخيرً  .3
 ت العربية المتحدة. بالبشر في دولة الإمارا الإتجارمجال مكافحة جرائم 

 

                                       
 بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، المصدر السابق.  الإتجار. التقرير السنوي لمكافحة 1
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 م2013م و2008بالبشر في إمارات الدولة بين عامي  الإتجارتوزيع قضايا  :اثانيً
ين تجار بالبشر فيها بإكثر الإمارات التي تم ضبط قضايا ي أتن الجدول الآيبيّ
 م: 2013م و2008عامي 

 (2جدول رقم )ال
 )1(بالبشر في إمارات الدولة الإتجارتوزيع قضايا 

 م2008 م2009 م2010 م2011 م2012 م2013 عالمجمو
 السنة

 الإمارة
 أبوظبي 3 7 15 3 5 3 36

 دبي 2 21 27 17 22 8 107
 الشارقة 3 6 9 11 13 6 48
 عجمان 1 3 3 2 3 2 14
 أم القيوين 0 2 1 2 0 0 5
 رأس الخيمة 1 2 3 0 3 0 9
 الفجيرة 0 2 0 2 1 0 5

 المجموع 20 43 58 37 47 19 224
 

 ي: أت( ما ي2يتبين من الجدول رقم )
 بالبشر كانت إمارة دبي بمجموع الإتجارأعلى الإمارات تسجيلًا لضبط قضايا  .1

( 48( قضية خلال فترة المقارنة، تلتها إمارة الشارقة بمجموع )107عام بلغ )

                                       
 . السابق المصدر المتحدة، العربية الإمارات دولة في بالبشر الإتجار ةلمكافح السنوي التقرير. 1



 ..................................................................................................... بالبشر للإتجارالمواجهة القانونية والأمنية 

 

 - 210 - 
 

ي مقارنة ت( قضية، ويوضح الشكل الآ36قضية ثم أبوظبي بمجموع )
 : )1(لعدد القضايا المضبوطة الإمارات السبع بالنسبة

 
 (3شكل رقم )ال
 )2(بالبشر في إمارات الدولة الإتجارمقارنة مجموع قضايا 

 
( من %48بلغت نسبة ما سجلته إمارة دبي من قضايا في فترة المقارنة ) .2

( %16ي بنسبة )( ثم أبوظب%21إجمالي ما تم ضبطه تلتها الشارقة بنسبة )
 :اوفق المبين تاليً

 
 

                                       
وع النشاط لتن ابالبشر نظرً الإتجارلقضايا  ادبي قائمة الإمارات الأكثر ضبطً . من الطبيعي أن تتصدر إمارة1

مرة بأموالهم االتجاري الحر في الإمارة، فضلاً عن تنوع فرص الاستثمار فيها، مما يحفز تجار البشر إلى المغ
 بالبشر.  الإتجارفي أسواق دبي لإنشاء شركات وهمية تغطي أنشطتهم غير المشروعة في مجال 

 بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، المصدر السابق.  الإتجار. التقرير السنوي لمكافحة 2

أبوظبي دبي الشارقة عجمان أم القيوين رأس الخيمة   الفجيرة
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 (4رقم ) شكلال

 )1(بالبشر في إمارات الدولة الإتجارالتوزيع النسبي لمجموع قضايا 

 
إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة  ح الإحصائية السابقة أنّتوضّ

بالبشر فيها، وذلك يرجع إلى الطبيعة  الإتجاركانت الأقل من حيث تسجيل قضايا 
ح المناخ المناسب لممارسة هذه الجرائم بشكل المجتمعية لتلك الإمارات التي لا تتي

 واسع النطاق. 
 

                                       
 . السابق المصدر متحدة،ال العربية الإمارات دولة في بالبشر الإتجار لمكافحة السنوي التقرير. 1
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م 2008بالبشر بين عامي  الإتجارمقارنة المجموع العام لضحايا قضايا : اثالثً
 م2013و

 

سجيلها بالبشر التي تم ت الإتجاري المجموع العام لضحايا قضايا تح الجدول الآيوضّ
 م: 2013م و2008في دولة الإمارات العربية المتحدة بين عامي 

 

 
 (3جدول رقم )ال

 )1(م3201و 2008بالبشر في الدولة بين عامي  الإتجارمجموع ضحايا قضايا 

 

 السنة 2008 2009 2010 2011 2012 2013 المجموع

 العدد 32 86 102 51 75 24 370
 

 
أعلى مجموع لعدد الضحايا تم تسجيله في عام  ( أن3ّضح من الجدول رقم )يتّ
ا الأمر يتوافق مع المؤشر الإحصائي الخاص بعدد القضايا المضبوطة، م، وهذ2010

ي مقارنة عدد الضحايا ت(، ويوضح الشكل الآ1لجدول رقم )والذي تطرقنا إليه في ا
 خلال فترة المقارنة الزمنية: 

 
 
 
 

                                       
 بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، المصدر السابق.  الإتجار. التقرير السنوي لمكافحة 1
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 (5شكل رقم )ال

 )1(بالبشر في الدولة الإتجارمقارنة مجموع الضحايا في قضايا 

 
 

م 2008بالبشر بين عامي  الإتجارقضايا في  لمتهمينارنة المجموع العام لمق :ارابعً
 م: 2013و

ي تم بالبشر الت الإتجارقضايا في  لمتهميني المجموع العام لتيوضح الجدول الآ
 م: 2013م و2008تسجيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة بين عامي 

 

 (4جدول رقم )ال
 )2(م3201و 2008بالبشر في الدولة بين عامي  تجارالإقضايا في  المتهمينمجموع 

 المجموع م2013 م2012 م2011 م2010 م2009 م2008 السنة
 634 50 149 111 156 125 43 العدد

 

                                       
 .السابق المصدر المتحدة، العربية الإمارات دولة في بالبشر الإتجار لمكافحة السنوي التقرير. 1
 مارات العربية المتحدة، المصدر السابق. بالبشر في دولة الإ الإتجار. التقرير السنوي لمكافحة 2
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 ي: أتما ي( 4ضح من الجدول رقم )يتّ
بالبشر كان في عام  الإتجارأعلى معدل للمتهمين المضبوطين في قضايا  .1

م، 2009م، ثم العدد في 2012لمضبوطين في م، تلاه عدد المتهمين ا2010
 (. 1بالبشر الواردة في الجدول رقم ) الإتجاروهو ما يتفق مع إحصائية قضايا 

(، 3يلاحظ أن عدد المتهمين أكبر من عدد الضحايا الوارد في الجدول رقم )  .2
ولعل السبب في ذلك يرجع إلى تصنيف بعض الضحايا كمتهمين في بعض 

القضايا المتعلقة بجريمة الدعارة، فقد تكون الضحية مجبرة  سيما ولاالقضايا، 
وعند ضبط المجموعة الإجرامية لا  جلب واستقبال غيرها من الضحايا، على

لمادة لنص ا االضحايا بل تعد من المتهمين طبقًتصنف هذه الضحية من ضمن 
 م، وهذه الإشكالية ترجع2006( لسنة 51الأولى من القانون الاتحادي رقم )

إلى ضعف الوعي الأمني لدى أغلب الجنسيات غير العربية  الأول في المقام
 من المقيمين أو الزائرين للدولة. 

 ي مقارنة عدد الضحايا خلال فترة المقارنة الزمنية: تح الشكل الآويوضّ
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 (6شكل رقم )ال
 )1(بالبشر في الدولة الإتجارفي قضايا  متهمينمقارنة مجموع ال

 
 

نهاية هذا المطلب، نلمس من خلال البيانات والمؤشرات الإحصائية وجود وفي 
وعلى رأسها جهاز الشرطة في مجال  ،جهود مبذولة من قبل أجهزة العدالة الجنائية

بالبشر بالدولة، كما نرى أن حجم هذه الظاهرة آخذ في التزايد  الإتجارمكافحة جرائم 
ا يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية والتضخم رغم كل تلك الجهود المبذولة، مم

 بشأنها. 
 

 بالبشر الإتجارالإجراءات الشرطية في مواجهة جرائم : لمطلب الثانيا
 

ولهما أ :بالبشر إلى قسمين الإتجارتنقسم الإجراءات الشرطية الخاصة بمكافحة 
ت التحقيق كالياإشب يتعلق بالتحقيق الجنائي وإجراءاته في تلك القضايا، وثانيهما يتعلق

 يين: تو ما يتبين من خلال الفرعين الآبالبشر، وه الإتجارالجنائي في مواجهة جرائم 

                                       
 بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، المصدر السابق.  الإتجار. التقرير السنوي لمكافحة 1
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 بالبشر الإتجارإجراءات التحقيق الجنائي في مجال مكافحة جرائم : الفرع الأول

 

بالبشر من الإجراءات الجزائية التي تتطلب حرفية  الإتجارالتحقيق في جرائم  يعدّ
 ،ستلزم وضع استراتيجية قانونية في بناء التحقيق وتوجيه الاتهامومهارة عالية، وي

وف بالبشر التي س الإتجارفيجب على المحقق الإحاطة التامة بأنواع الجرائم الخاصة ب
همين بناءً والمت ديشملها التحقيق، كما يجب تحديد أركان القضية وتوجيه الأسئلة للشهو

دد الأشخاص المستهدفين بالاتهام، وأن لا أن يح اك، ويجب على المحقق أيضًعلى ذل
يقصر ذلك على من تم ضبطهم بالفعل، بل يجب على المحقق محاولة التوصل إلى من 
هم على قمة التسلسل الهرمي من خلال التحقيقات والتحريات وسؤال الشهود ومناقشة 

ق بين يالفرقة بين إجراءات التحق اأيضًالضباط، واستجواب المتهمين، كما يجب عليه 
المتهمين والضحايا، وعليه تشجيع الضحايا على التعاون في التحقيقات من أجل التوصل 

 . )1(إلى المتهمين الحقيقيين
وتوجد العديد من الإجراءات الجزائية الخاصة بحماية الضحايا واستجوابهم لا بد 

 راالإتجمن الوقوف عليها قبل التعرف على مشكلات التحقيق الجنائي في جرائم 
 وذلك وفق التقسيم الآتي:  ،بالبشر

 
 
 
 

                                       
 . 114سابق، صالمرجع ال. عادل ماجد، 1
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 بالبشر في القانون الإجرائي الإتجارحماية ضحايا  :أولًا
بالبشر وفق ما جاء في قانون  الإتجارتتعدد مظاهر حماية الضحايا في قضايا 

، وراعى المشرع في هذا )1(م1992( لسنة 35الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم )
نصت عليه الشريعة الإسلامية من مبادئ عامة لحقوق الإنسان،  القانون التوافق مع ما

، وأهم تلك الحقوق )2(بالإضافة إلى مراعاة التوجه الدولي في مجال حقوق الإنسان
 هي:  ،الخاصة بالضحايا

 الحق في التبليغ والشكوى:  .أ
 قيالحق في التبليغ والشكوى من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون والمواث يعدّ

على مأموري الضبط القضائي كعمل من أعمال  االدولية، وهو حق يمثل التزامً
الاستدلال، فمأمور الضبط القضائي يجب عليه قبول البلاغات والشكاوى التي تصل 

 لإتجاراإليهم في شأن الوقائع التي تشكل جرائم، ومن بينها الوقائع الخاصة بجرائم 
ي من المجن ابلاغها بأي حجة، سواءً كانت بالبشر، دون أن يكون لهم الحق في رفض

من أحد أفراد الجمهور الذين وصل إليهم نبأ  ممن المتضرر في الجريمة، أ معليهم، أ
 . )3(الجريمة المبلغ عنها

                                       
جريدة م، ونشر في ال1992يوليو  15م في 1992( لسنة 35. صدر قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم )1

هـ الموافق 1412ذي الحجة   28( في 22( السنة )239الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العدد )
 م. 1992يونيو  29

بالبشر في إطار منظومة حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية  الإتجار. محمد عبد الله المر، تدابير منع 2
، م2006، إدارة رعاية حقوق الإنسان، القيادة العامة لشرطة دبي، المتحدة، الإدارة العامة لخدمة المجتمع

 م. 33ص
 . 34سابق، صالمرجع : ال. أحمد فتحي سرور3



 ..................................................................................................... بالبشر للإتجارالمواجهة القانونية والأمنية 

 

 - 218 - 
 

ية كانت شفو وع جريمة ويكون بأية طريقة، سواء والبلاغ هو إعلام السلطات بوق
 .)1(لمختلفة الأخرىوسائل النشر ا مالنشر في الصحف أ مكتابة أ مأ

يجب على مأموري : "انون الإجراءات الجزائية على أنهمن ق( 35وتنص المادة )
جرائم، ويجب لت والشكاوى التي ترد إليهم في شأن االضبط القضائي أن يقبلوا التبليغا

اللازمة لتسهيل  وإجراء المعاينة ،عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على الإيضاحات
وعليهم أن يتخذوا  ع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت،تحقيق الوقائ

 . )2(فظية للمحافظة على أدلة الجريمة"جميع الوسائل التح
ى كونه كنه نص علللبلاغ، ول اماراتي لم يشترط شكلًا معينًأن المشرع الإ يتضحو
لمجتمع التعاون فيما بين أفراد اإلى مبدأ التضامن الاجتماعي المبني على  اا استنادًيًّإلزام

لحماية أعراضهم وأموالهم وأرواحهم، كما يستند إلى الواجبات المقررة على الموظف 
العام بالنسبة إلى الجرائم التي تصل إلى علمه أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته ذلك 

 . )3(العمل
 يجوز لمأمور الضبطالبلاغ حق من حقوق الفرد، ولا  على ما تقدم، فإنّ اتأسيسً

القضائي رفض قبول البلاغات، وإلا تعرض للمساءلة التأديبية، ويجب عليه إرسال 
البلاغات إلى النيابة العامة، التي لها الحق في مباشرة التحقيق بنفسها إذا كان الأمر 

 .(4)ينطوي على جناية أو جنحة
 

                                       
، م2003. محمد عبد الله المر، حقوق الإنسان والوظيفة الشرطية قولًا وعملًا، أكاديمية شرطة دبي، دبي، 1

 . 85ص
 . 1992( لسنة 35قم )( من قانون الإجراءات الجزائية ر35. المادة )2
 . 35سابق، صالمرجع ، ال. محمد عبد الله المر3
 .35، ص المرجع السابق ،محمد عبد الله المر. 3
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 الحق في الحماية وحسن المعاملة: .ب
سؤولة عن توفير النظام العام، المتمثل في الأمن العام أجهزة الأمن في الدولة م

والصحة والسكينة العامة لجميع أفراد المجتمع، ويكون توفير الأمن للأنفس والأموال 
 ا من حاجة المجتمع لحماية من يقيم فيه. والأعراض مستمدً

 وبقدر نجاح أجهزة الشرطة في القيام بهذا الدور، فإنها تكون قد كفلت للإنسان
 ارالإتجحق الحماية والوقاية من أن يصبح ضحية للجرائم بشكل عام، ومنها ضحايا 

بالبشر، لذلك يجب على الشرطة سرعة نجدة الضحايا حتى قبل محاولة ارتكاب الجرائم 
 . )1(ضدهم، وذلك بمنع العدوان أو الحيلولة دون إعادة ارتكابه

زائية على مبدأ حسن وقد نص المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات الج
وقيع لا يجوز ت: "دة الثانية منه التي تنص على أنهالمعاملة، وذلك ضمن ما تضمنته الما

كما لا يجوز القبض ، للقانون شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقًا عقوبة جزائية على أيّ
وبالشروط المنصوص عليها  على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا في الأحوال

وللمدة  ،لكل منهما انون، ولا يتم الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المخصصةفي الق
 .المحددة في الأمر الصادر من السلطة المختصة

ب أو إنسان للتعذي ا، كما يحظر تعريض أيّا أو معنويًًّويحظر إيذاء المتهم جسمانيًًّ
 . )2(بالكرامة" المعاملة الحاطة

من  (188وذلك في المادة ) ،ة الفئات الضعيفةلحماي اا خاصًّكما أفرد المشرع نصًّ
تي وال ،ار والمعتوهينالخاصة بحماية المجني عليهم الصغ جراءات الجزائيةقانون الإ

جريمة تقع على نفس الصغير الذي لم  يجوز عند الضرورة في أيّ: "تنص على أنه
                                       

 م. 36سابق، صالمرجع ال ،. محمد عبد الله المر1
 . 1992( لسنة 35( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )2. المادة )2
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 تهمن عمره أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظ يتم الخامسة عشر
الاجتماعية  وزارة العمل والشؤون والمحافظة عليه أو إلى جهة رعاية معترف بها من

 .الدعوى المنظورة أمامها ويصدر الأمر بذلك من المحكمة ،حتى يفصل في الدعوى
وقعت الجريمة على شخص معتوه، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتًا في  إذا

وذلك إلى أن  ،مؤتمن حسب الأحوال مصحة أو مأوى علاجي، أو تسليمه إلى شخص
 .يفصل في الدعوى

بالبشر أن ينالوا من رجال الشرطة معاملة كريمة  الإتجارومن حق ضحايا 
تشعرهم بآدميتهم، مع الامتناع عن الاستهزاء بأقوالهم أو أفعالهم، مع مراعاة الصيغ 

ة ل ضحيافق مع كالمناسبة للتحقيق عند التعامل مع الضحايا في تلك الجرائم، بما يتو
إيذاء  التحقيق دون.. إلخ( وتوجيه الأسئلة التي تفيد المعتوهين –الأطفال  –)النساء 

 . )1(الضحية بالقول
 

 الحق في سرعة ضبط الجريمة:  .ث
متى وقعت الجريمة ينشأ للدولة حق معاقبة مرتكبيها، وحق الدولة في العقاب 

لكن قبل صدور الحكم تمر الدعوى يتمثل في الحكم بالعقوبة الصادرة من القضاء، و
الجزائية بعدة مراحل من أهمها جمع الاستدلال عن طريق مأمور الضبط القضائي 

 . (2)لتوفير المعلومات اللازمة للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية
والاستدلال هو المرحلة التي تسبق تحريك الدعوى الجزائية، ويباشرها مأمور 

لك بجمع العناصر التي تثبت وقوع الفعل الإجرامي، وعمل الضبط القضائي، وذ

                                       
 . 165، صم1995حث الجنائي العلمي، أكاديمية شرطة دبي، دبي، . نبيل عبد المنعم جاد، أسس التحقيق والب1
 .38، ص د عبد الله المر، المرجع السابقمحم. 2
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التحريات اللازمة عن مرتكبيه، لتمكين النيابة العامة من توجيه تحقيقاتها بالشكل الذي 
 يصل بها إلى الحقيقة. 

تختص النيابة العامة ن الإجراءات الجزائية على أن: "( من قانو7وتنص المادة )
غيرها إلا في الأحوال  ئية ومباشرتها ولا ترفع مندون غيرها برفع الدعوى الجزا

 . )1(المبينة في القانون"
ويعني ما سبق أن مرحلة الاستدلال هي الأساس في تحريك النيابة للدعوى 
الجزائية، وكلما كانت المعلومات المجمعة في هذه المرحلة دقيقة كلما زادت القدرة 

ومعاقبتهم، فهذا الحق من أهم حقوق  على الكشف السريع عن الجرائم وضبط مرتكبيها
ن سواء من الجاني بالبشر، لأنه يتيح للضحية الأخذ بحقه الإتجارالضحايا في جرائم 

الراحة بالبشر الشعور ب الإتجارمعنوية، كما يكفل للضحية في جرائم  مبطريقة مادية أ
 . (2)والأمن لانتفاء عنصر التهديد الذي يقوم به الجاني على الضحية

 

 لحق في التوجيه والمساعدة: ا .ج
شأن بيتمثل الحق في تقديم التوجيه والمساعدة فيما تضمنه إعلان الأمم المتحدة 

م، والتي تشمل 1985لسنة المبادئ الأساسية لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة 
 : (3)يأتما ي

                                       
 . 1992( لسنة 35( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )7. المادة )1
 .39الله المر، المرجع السابق، ص  . محمد عبد2
 .40، ص الله المر، المرجع السابق . محمد عبد3
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تي لتعريف الضحايا بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوثيقها وسيرها وبالطريقة ا .1
ما وحيث ،يبت بها في قضاياهم لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بجرائم خطيرة

 طلبوا هذه المعلومات. 
وأخذها في  ،إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم .2

 الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية. 
ية ة ونفسية واجتماعينبغي أن يتلقى الضحية ما يلزم من مساعدة مادية وطبي .3

 من خلال الوسائل الحكومية والاجتماعية والمحلية. 
ينبغي إبلاغ الضحية بمدى توافر الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها من  .4

 الحصول على هذه الخدمات بسهولة.  وأن يتاح له ،المساعدات ذات الصلة
 ايا. ضحلتوعيتهم باحتياجات ال اغي أن يتلقى موظفو الشرطة تدريبًينب .5
ينبغي لدى تقديم الخدمات والمساعدات إلى الضحايا، إيلاء اهتمام خاص بمن  .6

لهم حاجات خاصة بسبب الضرر الذي أصيبوا به أو بسبب عوامل أخرى 
 . )1(ا ذكر في الإعلانممّ

 

 دعاء المدني: الحق في الا .ح
 أراد المشرع أن يحفظ حقوق ضحايا الجريمة منذ المرحلة الأولى من إجراءات

الدعوى الجزائية، فأجاز للمتضرر أن يدعي بحقوقه المدنية في أي مرحلة من مراحل 
( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، 22التقاضي، وهذا ما تنص عليه المادة )

الجريمة أن يدعي بالحقوق  لمن لحقه ضرر شخصي مباشر منحيث جاء فيها أنه: "
التحقيق أو أمام المحكمة التي  دلالات أو مباشرةالمدنية قبل المتهم أثناء جمع الاست

                                       
 . 777، صم2003حمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، دار الشروق، عمان، . م1
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وإلى حين قفل باب المرافعة  تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى
 .)1("الاستئنافية ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة ،فيها

أن المشرع حرص على توفير كافة الحقوق اللازمة  يتضحوبناءً على ما تقدم 
بالبشر خلال مرحلة الاستدلال التي تقوم بها  الإتجارضحايا في جرائم لحفظ حقوق ال

 .(2)الأجهزة الشرطة من خلال أعمال البحث الجنائي والتحقيق
 

 بالبشر الإتجارستدلال عن جرائم التحري والا :اثانيً
 لاثبالبشر بث الإتجارم في جرائم الإجراءات الواجب اتباعها في مواجهة المته رتم
 : )3(يه ،مراحل
التحري والاستدلال: وفيها تستكشف الجريمة وتجمع عناصر التحقيق أو  .1

 ويقوم بها أعضاء الضبط القضائي.  ،الدعوى
التحقيق الابتدائي: ويراد به التثبت من وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها  .2

لإحالة الدعوى إلى المحكمة أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامتها، والنيابة هي 
 لطة الأساسية في التحقيق في الجنايات والجنح. الس

 الجنائية على اختلاف درجاتها وفقًالمحاكم والحكم: وتتولاها المحاكم ا .3
 للاختصاص. 

                                       
 . 1992( لسنة 35( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )22. المادة )1
 .44، ص الله المر، المرجع السابق . محمد عبد 2
 . 49مرجع السابق، صال، . محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات3
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ويعني الدراسة في المقام الأول إجراءات التحري والاستدلال، التي ترتبط مباشرة 
 وبالبشر، وه جارالإتبجهود الشرطة في مجال الكشف والمواجهة والمكافحة لجرائم 

 ية: تما سوف نتناوله في النقاط الآ
 بالبشر:  الإتجارإجراءات التحري والاستدلال عن جريمة  .1

( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي السلطة المختصة 30حددت المادة )
يقوم مأمور الضبط الجرائم، وذلك في نصها على أن " بالاستدلال والتحري عن

ة ة اللازملوالبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأد ،مئجراالقضائي بتقصي ال
، ومن الواضح أن هذا النص صرح بأن سلطة الاستدلال والتحري )1(للتحقيق والاتهام"

( من قانون 33عن الجرائم مخولة لمأموري الضبط القضائي، والذين نصت المادة )
د م على تحدي2005( لسنة 29تحادي المعدلة بالقانون رقم )الإجراءات الجزائية الا

وائر ديكون من مأموري الضبط القضائي في فئاتهم، وذلك بنصها على أن: "
 : اختصاصهم

 أعضاء النيابة العامة.  -
 ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها.  -
 ضباط وصف وأفراد حرس الحدود والسواحل.  -
 ضباط الجوازات.  -
 أو القوات المسلحة. ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة  -
 ضباط وصف ضباط الدفاع المدني.  -
 مفتشو البلديات.  -

                                       
 . 1992( لسنة 35( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )30. المادة )1
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 مفتشو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.  -
 مفتشو الصحة.  -
الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون  -

 . المراسيم والقرارات المعمول بها"و
( من قانون الإجراءات الجزائية 33للمادة ) اويعني ما سبق أن رجال الشرطة طبقً
قع هم من يقومون بالاستدلال والتحري في اهم من مأموري الضبط القضائي، وفي الو

 بالبشر.  الإتجاركافة جرائم 
والتحري والاستدلال عبارة عن مجموعة من الإجراءات غير الماسة بحرمة الفرد 

ى سابقة على تحريك الدعوأو المسكن، يباشرها مأمور الضبط القضائي في المرحلة ال
الجزائية أمام سلطة التحقيق المختصة، والهدف من هذه الإجراءات هو الكشف عن 

لابتدائي لتحقيق االجرائم وضبط المتهمين فيها، وجمع عناصر الإثبات اللازمة لمباشرة ا
ر من إجراءات الخصومة بنها، والقاعدة أن جمع الاستدلالات لا تعتأوالمحاكمة في ش

ائية، بل هي من الإجراءات الأولية السابقة على تحريك الدعوى، فهي من الجن
ذلك لا يعني توقف الحدود الزمنية  أن الإجراءات الممهدة لنشوء الدعوى الجنائية، على

لات بمجرد تحريك الدعوى الجزائية، فقيام النيابة العامة بإجراء التحقيق لالجمع الاستد
 لضبط القضائي عن القيام إلى جانبها بواجباته في الوقتبنفسها لا يقتضي قعود مأمور ا

 . )1(الذي تباشر فيه عملها
م في شأن مكافحة جرائم 2006( لسنة 51إلى القانون الاتحادي رقم ) اورجوعً

بالبشر، يتبين عدم نصه على إجراءات خاصة بالتحري والاستدلال عن جريمة  الإتجار

                                       
 . 134، مرجع سابق، صبالبشر الإتجار. إيناس محمد البهجي، جرائم 1
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الشريعة العامة، وهي قانون الإجراءات الجزائية بالبشر، ولذلك فالمرجع إلى  الإتجار
من تطبيقات قضائية، يمكن  الاتحادي، ومن خلال مطالعة هذا القانون وما ورد عليه

هناك عدة إجراءات ينبغي مراعاتها من قبل مأموري الضبط القضائي في  نّإالقول 
 . (1)مرحلة الاستدلال والتحري

 
ائية الاتحادي، فإن إجراءات التحري لمواد قانون الإجراءات الجز اوطبقً

 ،بالبشر جارالإتوالاستدلال التي يجب على مأمور الضبط القضائي التقيد بها في جرائم 
 هي: 
 

 جمع المعلومات والحصول على الإيضاحات:  .أ
( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وجوب قيام 35جاء في نص المادة )

حصل بالبشر أن ي الإتجارإلى علمهم واقعة متعلقة بمأموري الضبط القضائي متى نما 
على جميع المعلومات والإيضاحات بشأنها، بمعنى أن يجمع كل ما يمكن جمعه من 

مأمور الضبط القضائي لن معلومات عن هذه الجريمة ومرتكبيها ومحلها، ويمك
اس ى مسالاستعانة بكافة الوسائل المشروعة لإجراء تحرياته طالما أنها لا تنطوي عل

بحرية الفرد أو حرمة مسكنه، وطالما أن رجال الضبط لم يخلقوا فكرة هذا لجريمة 
في ذهن الجاني بطريقة الخداع والغش والتحريض، فإذا تمت الإجراءات السابقة، فلا 
تثريب على رجال الشرطة أن يصطنعوا في تلك الحدود من الوسائل ما يتيح لهم كشف 

                                       
 .31ص  ،. رفعت رشوان، المرجع السابق2
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طدم في النهاية مع أخلاق الجماعة، ومن تلك الوسائل الجريمة بالشكل الذي لا يص
 . (1(المشروعة التخفي واصطناع المرشدين وغيرها من الوسائل الأخرى

 
 

 سماع أقوال الشهود والمشتبه فيهم:  .ب
لمأموري ات الجزائية الاتحادي على أنه: "( من قانون الإجراء40تنص المادة )

أقوال من تكون لديهم معلومات عن  عواالضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن يسم
الشاهد في والقاعدة أن  ،(2("ذلك.. الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن

مرحلة الاستدلال من حقه الحضور والإدلاء بمعلوماته عن الواقعة، ومن حقه عدم 
ء إلى للجوالامتثال لطلب الحضور، وفي هذه الحالة لا يجوز لمأمور الضبط القضائي ا

القوة الجبرية لإحضاره، فإذا كانت شهادته ضرورية للكشف عن الجريمة ومرتكبيها، 
جاز لمأمور الضبط القضائي اللجوء إلى النيابة العامة لاستصدار أمر بالقبض عليه 
وإحضاره، ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي تحليف الشاهد اليمين إلا إذا خيف ألا 

 . (3)شهادته، على أنه إذا حلف اليمين فلا بطلان يستطاع فيما بعد سماع
يعني توجيه التهمة إليه وإثبات أقواله  لابالبشر  الإتجاروسؤال الشاهد في جريمة 

بشأنها دون مناقشته فيها تفصيلًا أو مواجهته بالأدلة القائمة ضده، وهو بهذا المعنى 
ة  في الجريمة المسنديختلف عن الاستجواب الذي يهدف إلى مناقشة المتهم تفصيلًا

 إليه، وهو إجراء لا يملكه مأمور الضبط القضائي بحسب الأصل.
 

                                       
 .35 رفعت رشوان، المرجع السابق، ص .3
 .1992( لسنة 35قم )( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ر40. المادة )1
 .114، المرجع السابق، صفتحية محمد قواري .3
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 المعاينة:  .ت
تعني المعاينة إثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في الكشف عن الحقيقة، 
والقاعدة هي جواز المعاينة في جميع أنواع الجرائم التي من الممكن أن يتخلف عنها 

 . (1)محل الواقعة آثار مادية في
يستتبع ما سبق القول بتصور المعاينة كإجراء من إجراءات الاستدلال عن جريمة و

أو  –على سبيل المثال–المكان المخصص لاحتجاز الضحايا بالبشر، كمعاينة  الإتجار
آثار يخلفها الجاني يمكن أن تدل على شخصيته كالبصمات أو الملابس  البحث عن أيّ

جراء  هاينة ملابس المجني عليه أو جسده لتبين الإصابات التي لحقت بأو الشعر، أو مع
عاينة قد تكون في مكان عام موتجدر الإشارة إلى أن الالتعذيب أو استعمال القوة، 

كالشوارع والمواقع والمقاهي والمحال العامة، أو في مكان خاص كالمنازل، وفي 
 ،الحالة الثانية فتعد من إجراءات التحقيقالحالة الأولى تعد إجراءات الاستدلال، أما في 

ومن ثم لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بمباشرتها إلا في حالات التلبس أو 
 . (2)الندب من النيابة العامة أو برضاء صاحب المكان

يجب على : "راءات الجزائية الاتحادي على أنه( من قانون الإج35ونصت المادة )
والشكاوى التي ترد إليهم في شأن الجرائم،  ئي أن يقبلوا التبليغاتمأموري الضبط القضا

الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة  ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على
يعلمون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن  لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي

 .(3)أدلة الجريمة على يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للمحافظة

                                       
 .139. إيناس محمد البهجي، المرجع السابق، ص1
 .114، المرجع السابق، ص. فتحية محمد قواري2
 .1992( لسنة 35( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم )35. المادة ) 3
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أنه في بعض الحالات يكون من ضمن أعمال المعاينة تفحص  الذكر أيضًجدير با
، ولكن هذا بالبشر الإتجارأو البريد الإلكتروني للمتهم في قضايا  ةالمواقع الإلكتروني

يتم دون ندب من قبل النيابة العامة أو بموافقة المتهم أو في حالات  نالأمر لا يمكن أ
 . (1)ابالبشر إلكترونيًّ الإتجارتلبس بال
 

 : ستعانة بالخبراءالا .ث
إذا اتهم شخص ما بارتكاب جريمة، فإن ذلك يعني افتراض قيام سلطة الاتهام 

 في مواجهة شخص يطلق سُوالاختصاص لجهة معينة للمحاكمة، وكلتا السلطتين تمارَ
 ع. مترتبة على هذا الوضعليه صفة المتهم، والذي يقع على عاتقه الخضوع للنتائج ال

وقد أجاز قانون الإجراءات الجزائية لمأموري الضبط القضائي الاستعانة بالأطباء 
ن ( م40وغيرهم من أهل الخبرة، في مرحلة الاستدلال والتحقيق، حيث نصت المادة )

ا بالأطباء وغيرهم من أهل ولهم أن يستعينو...... القانون المذكور على أنه: 
 .(2("......الخبرة

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يكون لتقارير أهل الخبرة صفة تقارير الخبراء، وإنما 
ترفق بمحاضر جمع الاستدلالات باعتبارها من قبيل الشهادة المكتوبة، ولا يجوز أن 

 .(3(يؤسس الحكم الصادر بالإدانة على ما جاء في هذه التقارير فقط
ة بالبشر يعد أحد الدعائم القوي لإتجاراأن الاستعانة بالخبراء في قضايا  يتضح

تيح من قدرة علمية ت –مثلًا–تلك القضايا، وذلك لما للأطباء للاستدلال والتحري في 

                                       
 .114، المرجع السابق، ص. فتحية محمد قواري1
 .1992( لسنة 35( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم )40. المادة )1
، م1977محمود نجيب حسني، قوة الحكم الجزائي في إنهاء الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  .2
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خدام باست ملضحية سواءً بالاستغلال الجنسي ألهم تحديد مدى الضرر الواقع على ا
 عنهم في العنف والقوة للإجبار والقسر، كما أن من الخبراء من لا يمكن الاستغناء

مرحلة الاستدلال والتحري، ويتمثل هؤلاء في مختصي لغة الإشارة الذين يستعان بهم 
–في الاستدلال في الحالات التي تكون الضحية فيها من ذوي الاحتياجات الخاصة 

أو خبراء اللغة الذين يستعان بهم في ترجمة أقوال الضحية أو توجيه  –البكم والصم 
 . (1)بالبشر الإتجارجرائم في  التهم إلى المتهمين

 

 تحرير محضر بإجراءات الاستدلال:  .ج
رقم  ة( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي والمعدلة بالماد36تنص المادة )

مأمورو ا يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم به: "على أنه 2005( لسنة 29)
ت اتخاذ الإجراءات ومكان الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وق

حصولها، ويجب أن تشتمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع المتهمين والشهود 
وفي حالة الاستعانة بمترجم يتعين توقيعه على المحاضر ، والخبراء الذين سئلوا

 ".وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة ،المذكورة
اشرته وقت مب اأمور الضبط القضائي معه كاتبًالقانون أن يصطحب م ولم يستلزم

لهذا الإجراء، إلا في الأحوال التي يباشر فيها مأمور الضبط إجراء بوصفه سلطة 
استعانة مأمور الضبط بكاتب في مرحلة  ت، وإن كانتحقيق وليس بوصفه استدلالًا

تحرير محضر الاستدلال قد تم بطلان الإجراءات، ما دام  عليها رتبتالاستدلال لا ي
 . )2(تحت إشرافه وذيل بتوقيعه

 

                                       
 .39، ص . رفعت رشوان، المرجع السابق3
 . 147صمرجع السابق، . إيناس محمد البهجي، ال4



 عبد الله سيف عبيد آل علي.......  ...............................................................................................................

 

 - 231 - 
 

 بالبشر:  الإتجارشروط صحة إجراءات التحري والاستدلال عن جريمة  .2
تبنى صحة إجراءات الاستدلال والتحري التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي 

 بالبشر على شرطين أساسيين هما:  الإتجارفي قضايا 
 

 : الجدية .أ
دية التحريات تعني أن رجل الشرطة عليه أن يلتزم بدرجة معينة لا ريب أن ج

من درجات الإقناع التي تلزم، وبالتالي تتناسب مع الحدث الإجرامي إزاء مباشرته 
 للاستخبارات أو الاستعلامات المتعلقة بالواقعة محل البحث، على اعتبار أن تلك

 . )1(لتحقيق الابتدائيللبدء في مرحلة ا االتحريات هي التي سوف تتخذ أساسً
بالبشر تعني العلامات الظاهرة أو  الإتجارجدية التحريات عن جريمة  وعليه فإنّ

من الاقتناع على أن  ا، والتي تحمل في ذهن متلقيها قدرًة من ظاهر الأحوالمدّتالمس
بالبشر قد وقعت، وترجح نسبتها إلى شخص معين،  الإتجارثمة صورة من صور 

زم التدخل لكشف أبعادها، أو أنها لم تقع بعد بل في سبيل ارتكابها، الأمر الذي يستل
وهي منع  ،مما يدفع رجال الشرطة إلى ضرورة التدخل إعمالًا لمهمته المنوطة به

 . )2(الجرائم قبل وقوعها أو ضبطها والكشف عنها بعد وقوعها
ذ مجرد ويدفعنا هذا الأمر إلى القول بأنه لا يكفي لتدخل رجال الشرطة حينئ

لى مجريات هذا الحدث أو عالشبهات أو الريب أو الاحتمال لإمكان التدخل للوقوف 
أبعاده، بل لا بد من علامات قوية تستند إلى ملكات الإنسان في تعقلها وإعمالها والربط 

                                       
 . 39رفعت رشوان، المرجع السابق، ص. 1
 . 148مرجع السابق، صإيناس محمد البهجي، ال. 2
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 قبل شخص معين بحكم اللزوم العقلي من بينها بصورة مترابطة من شأنها ثبوت التهمة
 .)1(الشرطة لحسهم الشرطي وميلهم الوجداني والشعوري والنفسي إزاء استخدام رجال

ائي، لضبط القضوتعد مسألة تقدير جدية التحريات ومبلغ كفايتها عائدة لمأمور ا
لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع على  اويكون تقديره خاضعً

 . )2(اعتبار أنها من المسائل الموضوعية
 

 لأفراد أو بحرمة مساكنهم:بحرية ا سعدم المسا .ب
لحرية الأفراد أو لحرمة  اإجراءات الاستدلال والتحقيق تعرضًإذا تضمنت 

مساكنهم، كاستراق السمع أو التجسس، كانت إجراءات باطلة، وبالتالي ما يترتب عليها 
من آثار يكون باطلًا، وبناءً على ذلك يكون لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بكافة 

 بالبشر طالما لم يصل الإتجاروالطرق المشروعة لإجراء تحرياته عن جريمة الوسائل 
إلى حد التعرض للحرية الشخصية أو لحرمة المساكن، أو استخدام أساليب غير 

الجريمة ولو بطريقة الغش أو الخداع مشروعة، وطالما لم ترق الوسيلة إلى حد خلق 
 .)3(لجاني حرة غير معدومةأو التحريض على ارتكابها، وطالما بقيت إرادة ا

على ذلك يقع باطلًا ويبطل ما يترتب عليه من آثار ذلك الإجراء المتمثل في  اوتأسيسً
 ن شريكه في جريمةألمتهم أثناء إجراءات الاستدلال بقيام مأمور الضبط القضائي بإيهام ا

أو أن  الجريمة،شهد بصحة ارتكابه لهذه  امعينً ابالبشر قد اعترف عليه أو أن شخصً الإتجار
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الحيل  ن مثل هذهإثمة تسجيل عثر عليه يشير إلى جريمته وكيفية تنظيمه وتخطيطه لها، إذ 
 .(1)تعد من الخداع في الإجراءات الجزائية وتنافي الوجهة الأخلاقية

 بالبشر في دولة الإمارات الإتجارإشكاليات التحقيق في جرائم : الفرع الثاني
 العربية المتحدة

 

 بالبشر في الدولة عدة تحديات الإتجارعملية التحقيق الجنائي في جرائم تواجه 
 : (2)يأت، وتتركز هذه الإشكاليات فيما يتمثل إشكاليات عامة

ر في بالبش الإتجارليات محيث تتم عبالبشر:  الإتجارتعقيد وحبك عمليات  .1
 الدولة عن طريق سلسلة معقدة من العمليات الإجرامية تضطلع بها منظمات

إجرامية متخصصة، تعمل في سرية وحرص شديدين، وتزيد هذه العمليات 
بالبشر وملاحقة مرتكبيها وضبط المخططين  الإتجارمن صعوبة تعقب جرائم 

لها، فضلًا عن سهولة تنقل الجناة بين حدود الدولة، وسهولة التواصل بينهم 
اصة ام الخفي ظل تقنيات الاتصال الحديثة، مما يزيد من صعوبة تنفيذ المه

 بإنفاذ القانون في كشف وضبط تلك الجرائم ومرتكبيها. 
 صعوبة إجراء التحقيق والتحريات عندما تكون الجريمة ذات طابع دولي: .2

بالبشر ذات طابع دولي عابر للحدود الوطنية،  الإتجارما تكون جرائم  اغالبً
صيب يكل عقبة في السيطرة على عمليات التحريات والتحقيقات، أو شمما ي

جهود سلطات إنفاذ القانون بالارتباك في بعض الأحيان، من جراء اضطرارها 
إلى إجراء التحريات أو ملاحقة المجرمين عبر الحدود الوطنية، ويتطلب هذا 

                                       
 40رفعت رشوان، المرجع السابق، ص .1
 وما بعدها. 114عادل ماجد، المرجع السابق ص .2
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الأمر توافر تبادل معلومات أمنية دولية للتمكن من جمع المعلومات اللازمة 
 للتحريات الخاصة بتلك الجرائم. 

 للعديد من االدولة مقصدً كون بالنظر إلى خارج إقليم الدولة:تواجد الشهود  .3
العمل، فإنه قد يترتب على  مالسياحة أ منسيات الاجنبية، سواء للتجارة أالج

ذلك إمكانية وجود الشهود من الوافدين خارج إقليم الدولة وقت التحقيق في 
ة لأعمال تلك الجرائم، وهذا الأمر يتسبب في قلة تدفق المعلومات اللازم

 .(1)بالبشر الإتجارالتحقيق الجنائي في قضايا 
من أخطر التحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي خوف الضحية:  .4

ن للضحية المتاجر بها، من خلال عدة وسائل تمنعه من يإخضاع المتاجر
 ، كما أن الضحايا يخافون في أحياننهم، وبالتالي تظل الجريمة خافيةالإبلاغ ع

لبطش الجناة أو انتقامهم من  ايم أدلة لوقوع هذه الجرائم تجنبًمن تقدكثيرة 
يقيمون بصورة غير مشروعة  المصدر، أو أن الكثير من الضحاياعائلاتهم في بلد 

في الدولة، فيخشون معاملتهم كمجرمين من قبل أجهزة الضبط القضائي، ولذلك 
 ايا لتقديم شهاداتهم فيتحرص أجهزة الشرطة في الدولة على تشجيع وحماية الضح

 .(2)بالبشر الإتجارقضايا 
كثيرا ما تواجه مأموري الضبط القضائي مشكلة عدم الصعوبات اللغوية:  .5

ة والتحريرية خلال التحقيق في توافر الإمكانيات المناسبة للترجمة اللغوي
د ما يكون من بلا ار، هذا لأن الشخص المتجر به كثيرًبالبش الإتجارايا قض

                                       
 .116، ص عادل ماجد، المرجع السابق .1
 .116، ص سابقعادل ماجد، المرجع ال. 2
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فيها العديد من اللغات غير المتعارف عليها أو المتداولة في الدولة  تستخدم
 . (1)"سواحلية الإفريقية والتبت وغيرها"مثل الأمازيغية وال

 تجارالإمر يتصل بجرائم وهذا الأ ن العموميين في بلد المنشأ:يفساد الموظف .6
ل ابالبشر بعدة صور، ويتم عن طريق عدة أساليب، فقد يتم التغاضي عن أفع

التجنيد في بلد المصدر أو تسهيل عبور الضحايا عبر حدود بلد المصدر 
بوثائق مزورة، أو الامتناع عن تلقي البلاغات من الضحايا، أو الامتناع عن 
التعاون في توفير المعلومات الجنائية اللازمة لتبادل المعلومات الجنائية الدولية 

 .(2)بالبشر الإتجارحول وقائع وجرائم 

 

 :وتقسيم تمهيد
مية مجتمع، فلا أمن وحده ولا تن الرفاهية الحقيقية لأيّ الأمن والتنمية ركيزتي يعدّ

وحدها يمكن أن تحقق رغبات السكان، فالمجتمعات البسيطة والقرى النائية والريفية 
رغم مستويات التنمية البسيطة، ورغم ذلك لا يتمتع سكانها  يتحقق فيها الأمن بقدر عال

بأي قدر من الرفاهية لأن التنمية تكاد تكون منعدمة في تلك المناطق، ولا شك أن 
الرفاهية الحقيقة تكون في التنمية المصحوبة بالأمن، والإحساس بالاستقرار والسكينة، 

وتفتقد أغلب الدول هذه الميزة  خطر، وبأن حياة الفرد وعرضه وماله ليس عليها أيّ

                                       
 .116 ، صقعادل ماجد، المرجع الساب .1
 .117، ص ماجد، المرجع السابق . عادل1
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 ،من الدول حققت منظومة الرفاهية هذه قليلًا احتى الدول المتقدمة، في حين أن عددً
 ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة. 

هود بالبشر في تكاتف ج الإتجاروتتركز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم 
تمع لتحقيق الأمن بمواجهة هذه الجرائم، المؤسسات الحكومية والخاصة مع أفراد المج

 يين:  تلذي تم تقسيمه إلى المطلبين الآوهو ما سيتضح من خلال هذا المبحث ا
 .بالبشر الإتجاروزارة الداخلية في مواجهة جرائم  ستراتيجيةا :المطلب الأول

 .بالبشر الإتجارالوطنية لمواجهة جرائم  ستراتيجيةالا :المطلب الثاني
 

 ربالبش الإتجاروزارة الداخلية في مجال مكافحة جرائم ستراتيجية ا: لأولالمطلب ا
 

أخذت وزارة الداخلية على عاتقها مسؤولية العمل المتواصل مع المسؤولين في 
الدوائر الحكومية الأخرى لتعزيز التعاون، والتكثيف من حملات مكافحة الجريمة على 

 ي: أتة الداخلية فيما يتركز دور وزارالصعيدين المحلي والدولي، وي
 

 لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية إنشاء إدارة: أولًا
ساهمت المتطلبات الدولية المتمثلة في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية 
والقواعد الدولية الرامية إلى احترام حقوق الإنسان، إضافة إلى تأكيد استراتيجية وزارة 

يز كافة الجهود لتوفير الأمن وزيادة الشعور بالأمان، وبناء الداخلية فيما يتعلق بترك
 اية حقوقهم وحرياتهم العامة، وفقًالثقة والطمأنينة لدى المجتمع بكل فئاته، وحما

 . )1(للتشريعات الوطنية والدولية إلى إنشاء إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية

                                       
بالبشر في دولة الإمارات "دراسة ميدانية"، إدارة  الإتجار. عائشة إبراهيم البريمي، الواقع الاجتماعي لظاهرة 1

 . 89، صم2011مركز بحوث الشرطة، شرطة الشارقة، 
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كرامة أفراد المجتمع التي و ارة حقوق الإنسان بصيانة حريات وحقوقوتهتم إد
مي تعاليم الدين الإسلاكفلها دستور الدولة وقوانينها وتشريعاتها المستمدة من قيم و

الحنيف، كما تهتم بالارتقاء بالعمل الشرطي، وصولا لأفضل الممارسات الإنسانية، 
نسان لإعنى بنشر ثقافة حقوق افي التعامل مع أفراد المجتمع دون تمييز بين فئاته، وتك

من خلال المساهمة في إصدار وثيقة قواعد السلوك والأخلاقيات الشرطية، وإدراج 
المعاهد الشرطية، بالإضافة إلى ن في المناهج الدراسية للكليات ومادة حقوق الإنسا

ط التي الضوابات والإدارات الشرطية باللوائح والمتابعة المستمرة عن مدى التزام القياد
 . (1)تكفل حقوق الإنسان

 : )2(يأتوتتركز مهام الإدارة فيما ي
 اد المجتمع وحرياتهم العامة، وفقًمتابعة شؤون حماية حقوق جميع أفرا .1

 للدستور والقوانين النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. 
متابعة ومراجعة مدى التزام الجهات المختصة في وزارة الداخلية بالضوابط  .2

 وائح المتصلة بحماية تلك الحقوق. والل
إصدار النشرات تضطلع الإدارة بنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال  .3

، وبيان دور الفرد ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع والكتيبات الدورية
 المدني في حمايتها وكفالتها. 

ومساعدتهم في  تقديم المشورة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، .4
 . للجوء إلى القضاءا

                                       
 .89، ص يمي، المرجع السابقعائشة إبراهيم البر .1
. الموقع الإلكتروني لإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الرابط: 2

http://moi.tacme.com/ar/Central.Departments/genericcontent/our.specialties.aspx ، 

http://moi.tacme.com/ar/Central.Departments/genericcontent/our.specialties.aspx
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التنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني  .5
المعنية بحقوق الإنسان بما يكفل أفضل مستويات الالتزام بالاتفاقيات الدولية 

 التي صادقت عليها الدولة. 
مثل النساء  ،رعاية خاصة متابعة أوضاع فئات المجتمع التي تحتاج إلى .6

 ، والتأكد من كفالة الحقوق الخاصة بهم. طفالوالأ
رصد ودراسة تقارير هيئات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية  .7

والدولية، والتعاون معها في اقتراح التدابير التطويرية لوضع حقوق الإنسان 
 في الدولة. 

 اوفقً ،ضع حقوق الإنسان في الدولةإعداد التقارير الدورية والاستثنائية عن و .8
 للمعايير والأسس المعتمدة من قبل الهيئة المختصة في منظمة الأمم المتحدة. 

الإشراف على بناء قاعدة معلومات حديثة عن كل ما يتصل بقضايا حقوق  .9
 الإنسان بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وخارجها. 

ادة فوق الإنسان، للاستمواكبة التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحق  .10
ستراتيجية والسياسات والخطط الخاصة بحقوق منها في بناء الرؤية الا

 .الإنسان
 

 )1(مركز الدعم الاجتماعي لشرطة أبوظبي :اثانيً
م، وذلك 2003برزت فكرة إنشاء مركز للدعم الاجتماعي في أبوظبي في عام 

وظبي، ومن خلال تبني مفهوم بعد الانتهاء من صياغة الاستراتيجية العامة لشرطة أب
الشرطة المجتمعية الذي أولته الوزارة اهتمامها، تم استحداث المركز كتجربة رائدة 

                                       
 . 88 صالمرجع السابق،  سعيد النقبي، . خالد1
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الإقليمي والدولي، ويكمن دور المركز في تقديم الدعم النفسي و على الصعيد المحلي
 ي: أتوذلك من خلال ما ي ،نساء والأطفالوالاجتماعي للمجني عليهم من ال

 السريعة للوقوف بجانب الضحية. الاستجابة  .1
 توفير العناية الفورية للضحية.  .2
 تخفيف حالة الرعب والقلق وطمأنة الضحية وتهدئتها.  .3
تشجيع الضحية على الإبلاغ عن المجرم والتعاون مع رجال الشرطة  .4

 والقضاء. 
 إشعار الضحية بالأمن والأمان.  .5
 للتحقيق.  مساعدة الضحية خلال إجراءات الشرطة وتهيئة الضحية .6

 
 فل من المخاطر في وزارة الداخليةتشكيل لجنة عليا لحماية الط :اثالثً

( لسنة 240لتوجيهات وزير الداخلية وبناءً على القرار الوزاري رقم ) اتنفيذً
لحماية الطفل، كما تم استحداث مركز وزارة الداخلية  شكيل لجنة عليام تم ت2010

المركز م، ويمارس 2011( لسنة 347ي رقم )لحماية الطفل بموجب القرار الوزار
 : )1(ةتيالمهام والاختصاصات الآ

 إعداد السياسات العامة، ووضع الخطط الاستراتيجية لحماية الطفل.  .1
 الإشراف ومتابعة سير أعمال التحقيق في الجرائم الواقعة على الطفل.  .2
لى عة علصلة بالجرائم الواقمتابعة تطبيق وتطوير القوانين والنظم ذات ا .3

 ، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، فضلًا عن متابعة تنفيذها. الطفل

                                       
 . 91صالمرجع السابق، . عائشة إبراهيم البريمي، 1
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التنسيق مع النيابة العامة والمحاكم وإدارات الشرطة المختصة والجهات ذات  .4
 العلاقة فيما يتعلق بقضايا الطفل. 

 

 )1(بالبشر في وزارة الداخلية الإتجارلجنة مكافحة  :ارابعً
ع بالبشر، بهدف توسي الإتجارية لجنة معنية بمكافحة جرائم لت وزارة الداخلشكّ

نطاق المكافحة وحماية الضحايا والشهود، فضلًا عن التنسيق مع الجهات والمراكز 
 ية: تالمهام الآالمختصة، وتسعى اللجنة لتحقيق 

التنسيق مع القيادات والإدارات المعنية ذات الاختصاص في مجال مكافحة  .1
 لبشر. با الإتجارجرائم 

تحديد الاحتياجات التدريبية السنوية لإعداد الموارد البشرية وتطويرها  .2
 للنهوض بمكافحة هذه الجرائم. 

المساهمة في إبداء الرأي لتطوير وتحديث التشريعات ذات الصلة بمكافحة  .3
 بالبشر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. الإتجار

 بخطورة هذه الجرائم. التنسيق مع الجهات المعنية للتوعية  .4
 وحمايتهم.  لإيواء في الدولة لتأمين الضحاياالتنسيق مع مراكز ا .5
 بالبشر ومتابعة تنفيذها.  الإتجارإعداد خطة لمكافحة جرائم  .6
بالبشر ومتابعة قراراتها فيما  الإتجارالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة  .7

 يخص الوزارة. 
 الإتجارصائيات ذات الصلة بمكافحة المساهمة في إعداد التقارير والإح .8

 بالبشر. 

                                       
  .97صمرجع السابق، . عائشة إبراهيم البريمي، ال1
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 )1(بالبشر في شرطة دبي الإتجارمركز مراقبة جرائم : اخامسً
م، بهدف حصر جرائم 2009أسست القيادة العامة لشرطة دبي هذا المركز عام 

 ،وتفعيل أطر التعاون الدولي والإقليمي ،بالبشر وتحليلها بالدراسة والبحث الإتجار
جرائم وتفعيل القانون الخاص ب ،بالبشر الإتجارب المتبعة لدى شبكات وكشف الأسالي

تجار من خلال تأهيل مأموري الضبط القضائي للتعامل بحرفية عالية مع هذا النوع الإ
ورسم السياسات العامة والخطط والرد على التقارير الدولية الخاصة  ،من الجرائم

 بالبشر.  الإتجارب
يما والتي تتمثل ف ،م المحددة لهللمها ان الإجراءات تبعًالقسم بسلسلة م يقوم هذا

 ي: أتي
 بالبشر. الإتجارمراقبة ورصد جرائم  .1
حماية الحقوق العامة للضحايا بما يضمن حصول الضحية على كافة الحقوق  .2

والتواصل مع سفارات  ،أثناء القبض والتحقيق معهم من قبل أجهزة الشرطة
 وقنصليات بلدانهم.

 ،بالبشر على المتهمين الإتجارلبنود الخاصة بقانون جرائم ضمان تطبيق ا .3
 ومعاملة الواقعين تحت تلك الجرائم كضحايا.

 الإتجارعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تهتم بمناقشة جرائم  .4
 .هاوتحليل بالبشر ودراسة الأساليب الإجرامية المتبعة

                                       
، تاريخ الزيارة: http://www.dubaipolice.gov.aeالموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي: . 1

 .م12/12/2013

http://www.dubaipolice.gov.ae/
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النشرات الإعلامية والحملات  بالبشر من خلال الإتجارتوعية المجتمع بجرائم  .5
 الوقائية.

عادة وتأهيلهم لإ ،التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم والرعاية للضحايا .6
 دمجهم في المجتمع.

وعقد  ،بالبشر الإتجارالتنسيق مع المنظمات الدولية المهتمة بمكافحة جرائم  .7
 الشراكة معها.

 ،العامة بالعمالة المؤقتة الإشراف على اللجان المختصة بمراقبة الأوضاع .8
بالبشر  الإتجاروضمان عدم حصول انتهاكات تدخل ضمن جرائم 

 للقوانين المعمول بها. اوفقً  ق()الر
 )1(بالبشر الإتجاردور إدارات الجنسية والإقامة في مكافحة جرائم : اسادسً

 ي: أتيبالبشر فيما  الإتجاريتلخص دور إدارات الجنسية والإقامة في مكافحة جرائم 
تحديد الأعمار المسموح لها بدخول الدولة مع وجود مرافق لمن تقل أعمارهم  .1

( سنة من النساء عند إصدار أذونات الزيارة أو الدخول للبلاد في 25عن )
 مهمة. 

إنذار الشركات أو إيقاف نشاطها في حال التأكد من تورطها في أعمال غير  .2
 مشروعة. 

ل الدول وتزويدهم بالمعلومات الخاصة التواصل المستمر مع مندوبي قناص .3
بتزوير الوثائق وعصابات الهجرة غير المشروعة التي تستخدم منافذ الدول 

 كنقطة عبور إلى دول أوروبا.
                                       

، م2003. محمد عبد الله المر، حقوق الإنسان والوظيفة الشرطية قولًا وعملًا، أكاديمية شرطة دبي، دبي، 1
  .52ص
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 عقد الدورات المتواصلة والمتجددة مع الموظفين العاملين في المنافذ.  .4
 ئق. اتوفير أحدث الأجهزة والبرامج لتطوير أساليب الكشف عن تزوير الوث .5

 

 )1(إدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي :اسابعً
، وتم م1995برزت فكرة إنشاء قسم رعاية حقوق الإنسان في شرطة دبي عام 

 ي: أتما ي م، وتهدف هذه الإدارة إلى1998تحويله إلى إدارة في عام 
التعاون مع المنظمات العالمية والجهات الأمنية الداخلية والخارجية في مجال  .1

 وق الإنسان. حق
 القيام بعمليات التوعية والإرشاد في مجال حقوق الإنسان.   .2
 بالبشر.  الإتجارإعداد البحوث الخاصة بمشكلة   .3
ومساعدتهم في التعرف على  ،العناية بضحايا الإجرام من الناحية النفسية  .4

 الإجراءات القانونية المتعلقة بقضاياهم. 
 

 )2(سباقات الهجن مكافحة استغال الأطفال في: اثامنً
الأطفال في سباقات الهجن  تتركز مهام وزارة الداخلية في مجال مكافحة استغلال

 ي: أتفيما ي
ام ة المتسللين بالتنسيق مع أقسبيمداهمة الأماكن المشبوهة بإيواء الأطفال الرك .1

 والمتابعة بإدارات الجنسية والإقامة بالدولة.  ،التحقيق

                                       
  .98صالمرجع السابق، . عائشة إبراهيم البريمي، 1
، م2003وق الإنسان والوظيفة الشرطية قولًا وعملًا، أكاديمية شرطة دبي، دبي، . محمد عبد الله المر، حق2

  .67ص
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بط والمعايير الدولية المحدودة من قبل منظمة للضوا اة وفقًبيتسجيل الرك .2
 اليونسيف. 

 إنشاء قسم لمتابعة سباقات الهجن مرتبط مباشرة بوكيل وزارة الداخلية.  .3
 

 الدعم الاجتماعي في شرطة الشارقةمركز  :اتاسعً
شينه م، بتوجيهات من حاكم إمارة الشارقة، وتم تد2006تم إنشاء المركز في عام 

م الصادر عن مدير عام شرطة 2006( لسنة 370داري رقم )بموجب القرار الإ
 : )1(يةتارقة، ويقدم المركز الخدمات الآالش

 الإيواء.  -
 ارالإتجوجه من أوجه  الدعم النفسي والاجتماعي للحالات التي تتعرض لأيّ -

 بالبشر أو العنف الأسري. 
 تقديم الاستشارات الهاتفية.  -
 ادي للضحايا. توفير الضمان الاجتماعي والدعم الم -

ولا يعدو ما سبق ذكره عن كونه بعض الأمثلة التوضيحية لما تقوم به وزارة 
بالبشر في دولة  الإتجارالداخلية من جهود في مجال إنفاذ قانون مكافحة جرائم 

 الإمارات العربية المتحدة.
 

 ع الاستدلال والتحقيق أم القيوينغرفة المقابلة وجم :اعاشرً
 جارالإتلمقابلة وجمع الاستدلال والتحقيق مع ضحايا جرائم تم استحداث غرف ا

م، وتركزت مهام الغرفة 2012بالبشر في القيادة العامة لشرطة أم القيوين في عام 

                                       
  م. 2006م، الإدارة العامة لشرطة الشارقة، 27/5/2006( الصادر بتاريخ 370القرار الإداري رقم ). 1
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على تهيئة الأجواء الملائمة للضحايا من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة 
احل ات والبيانات منهم خلال مربالبشر، بما يتيح استقصاء المعلوم الإتجارفي قضايا 

التحقيق الأولية، دون إشعارهم بالرهبة أو الخوف من التواجد في مركز شرطة، 
 ي: أتوتهدف هذه الغرفة إلى تحقيق ما ي

ف بالبشر والعن الإتجارتوحيد إجراءات التحقيق وآليات التعامل مع قضايا  .1
في مرحلة الاستدلال والاعتداء على الأطفال والنساء والمعاقين وكبار السن 

 والتحقيق الأولي. 
خاصة بومنهجية وأسلوب مناسب للتعامل مع الضحايا في تلك القضايا،  وضع .2

 بالبشر تعزف عن الإبلاغ الإتجارأنه من المعلوم أن أغلب الضحايا في جرائم 
من الجاني أو رهبة  الومات تخص القضية، وذلك إما خوفًأو الإدلاء بأي مع
 . من رجال الشرطة

ة لهم بالبشر وتأمين الرعاي الإتجارتوفير الحماية للنساء والأطفال في قضايا  .3
بالتعاون مع الجهات المعنية على المستوى الحكومي ومؤسسات المجتمع 

 المدني. 
 

 بالبشر الإتجارالوطنية في مواجهة  ستراتيجيةالا: لثانيالمطلب ا
 

بالبشر في دولة الإمارات  تجارالإأبلغ الأمثلة على الجهود الوطنية في مواجهة 
 بشر. بال الإتجارالعربية المتحدة هو ما تم بخصوص تشكيل اللجنة العليا لمكافحة 

بالبشر  ارالإتجفقد أصدر مجلس الوزراء تعليماته بتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة 
نة ( لس15م، وذلك بموجب القرار رقم )2007في دولة الإمارات في أبريل من العام 

 51وذلك لدعم وتطبيق القانون الاتحادي رقم  م الصاد عن مجلس الوزراء،2007
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 ولتوفير جهة تتولى عملية تنسيق جهود ،بالبشر الإتجارفي شأن مكافحة  م2007لسنة 
 . )1(بالبشر على كافة المستويات في الإمارات السبع المكونة للدولة الإتجارمكافحة 

قم ( من القانون الاتحادي ر12في المادة ) وجاء تشكيل اللجنة تفاعلا لما ورد
 :والتي تنص على أن ،بالبشر الإتجارن مكافحة جرائم أم بش2006( لسنة 12)

شر، بالب الإتجاراللجنة الوطنية لمكافحة  أ بموجب هذا القانون لجنة تسمى"تنش"
كثر ثل أو أوتتكون من مم ،يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء

 ية بناءً على ترشيحها:تعن كل من الجهات الآ
 وزارة الخارجية.  -
 وزارة الداخلية.  -
 وزارة العدل.  -
 وزارة العمل.  -
  .وزارة الشؤون الاجتماعية -
 وزارة الصحة.  -
 جهاز أمن الدولة.  -
 .")2(هيئة الهلال الأحمر -

وقامت بالكثير من الأنشطة  ،اجتماعات ةوقد عقدت اللجنة منذ تأسيسها ثماني
 تجارالإونظمت المناسبات وورش العمل، ويترأس اللجنة الوطنية لمكافحة  ،والزيارات

كما  ،بالبشر معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المجلس الوطني الاتحادي

                                       
 بشر المفعلبال الإتجارم بشأن تعديل تشكل اللجنة الوطنية لمكافحة 2007( لسنة 15صدر القرار رقم ). 1

  م. 2005( لسنة 376بموجب القرار رقم )
  م.  2006( لسنة 51( من القانون الاتحادي رقم )12المادة ). 2
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وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة  :تضم في عضويتها ممثلين عن كل من
ارة الصحة وجهاز أمن الدولة وهيئة الهلال العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووز

 الأحمر. 
 :( التي تنص على أن13في المادة ) وقد حدد القانون مهام اللجنة

 ( من هذا القانون بما يأتي:12تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة )"
يحقق  بما بالبشر الإتجاردراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة ب -

 للمقتضيات الدولية.  االمطلوبة لهم وفقً الحماية
ر بالبش الإتجارإعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة  -

 بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.
 بالبشر واتخاذ اللازم بشأنها.  الإتجاردراسة التقارير بموضوع  -
ودوائر ومؤسسات التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارات  -

 بالبشر، ومتابعة ما يتم في هذا الشأن.  الإتجاروهيئات فيما يتعلق بمكافحة 
بالبشر عن طريق إقامة المؤتمرات  الإتجارنشر الوعي بالمسائل المتعلقة ب -

 والندوات والنشرات والتدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة. 
ؤتمرات والمنتديات الدولية المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في الم -

بالبشر، ونقل وجهة نظر الدولة في هذه المحافل  الإتجارالمتعلقة بمكافحة 
 الدولية. 

 . )1 (تكلف بها اللجنة في هذا المجال" القيام بأية أعمال -
 

                                       
  م.  2006( لسنة 51( من القانون الاتحادي رقم )13المادة ). 1
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 ي:أتمال اللجنة الوطنية تتركز فيما يوبناء على ما تقدم نرى أن أع
 بالبشر. الإتجارون الجديد لمكافحة تطوير الأطر اللازمة لتطبيق القان .1
سيق ن وتساعد في التن،تقييم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتطبيق القانو .2

، بالبشر الإتجاربين الوزارات والدوائر الحكومية المعنية بمكافحة جرائم 
ويعتبر هذا الدور التنسيقي بالغ الأهمية في ظل النظام الفيدرالي للدولة، كما 

د التركيز على جهود التعاون التي تبذلها كل من السلطات الحكومية يعكس تزاي
 بالبشر.  الإتجارالمحلية والاتحادية لمراقبة وملاحقة جرائم 

للرقي  بالبشر الإتجاردراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة ب .3
 ،لميةابالجهود التي تبذلها الإمارات على هذا الصعيد إلى مستوى المعايير الع

 ولتحسين التشريعات الوطنية وفقا لما تقتضيه الوقائع على الأرض. 
وتقديم  ،بالبشر الإتجارتتخذها الدولة لمكافحة  يإعداد تقارير حول التدابير الت .4

 المقترحات إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن. 
 ر. بالبش الإتجارتوفير الموارد اللازمة لنشر الوعي بالجوانب المتعلقة ب .5
وير برامج التدريب والتأهيل للجهات والهيئات والعناصر المعنية بالتعامل تط .6

 بالبشر.  الإتجارمع ضحايا جرائم 
ا في المناقشات والتحقيقات والمحافل الدولية تمثيل دولة الإمارات رسميًّ .7

 بالبشر. الإتجارالمتعلقة بقضايا 
 ،لةة أرجاء الدوا في كافتحفيز العمل على تطبيق القوانين المطبقة حاليًّ  .8

وإصدار المزيد من التشريعات الصارمة والمتطورة لضمان الالتزام بالمعايير 
 الدولية. 
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بالبشر ترتكز في الأساس على  الإتجارمهام اللجنة الوطنية لمكافحة  ويلاحظ أنّ
تعاون الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لتطبيق القانون الاتحادي المعني بمكافحة 

استراتيجية حكومية كاملة لمواجهة تلك الجرائم والحد منها في  ا يعدّجرائم، ممّتلك ال
 مجتمع الإمارات. 
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 ةـــالخاتم
 

أثبتت الدراسة أن قيم وتعاليم الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الوضعية في 
بالبشر، وذلك لما تميزت به هذه  الإتجاراحترام حقوق الإنسان، وفي محاربة ومنع 

لشريعة السامية عن باقي الشرائع الأخرى، من غزارة مبادئها القائمة على العدل ا
والتسامح والمساواة بين بني البشر دون تمييز بينهم على أساس العرق أو اللون أو 

 الجنس أو حتى الدين. 
 لإتجاراوتبين من خلال الدراسة أن كافة القوانين الوضعية المقارنة حاربت جرائم 

وضعت كل تلك القوانين نصب أعينها اتخاذ التدابير الكفيلة بالوقاية من هذه بالبشر، و
الجرائم ومحاربتها، وعملت الدول في المجتمع الدولي على إبرام الاتفاقيات والمعاهدات 

 جارالإتالتي انصبت على محاربة الرق والاستعباد، وعلى حفظ حقوق الإنسان، ومن 
 بآدمية بني البشر. 
خلال هذه الدراسة مقارنة التدابير التي اتخذها المشرع الدولي وحاولنا من 

بالبشر، وتم تحديد أهم ملامح هذه المواجهة الدولية  الإتجاروالوطني للتصدي لأفعال 
والوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، معلقين في ذلك على ما جاء في القانون 

بالبشر، والقوانين العربية  الإتجارة م بشأن مكافح2006( لسنة 51الاتحادي رقم )
المقارنة، حيث تبين مدى التقارب بين كافة تلك القوانين فيما يتعلق بمواجهة جرائم 

 بالبشر. الإتجار
ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال  وخلصت الدراسة إلى أنّ

في  الفعالة، التي تمثلتبالبشر، أسفر عن العديد من النتائج  الإتجارمكافحة جرائم 
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نا بالبشر في الدولة، وعرض الإتجارزيادة عدد القضايا التي تم الكشف عنها في مجال 
من خلال الدراسة جهود وزارة الداخلية والجهود الوطنية الأخرى كاللجنة الوطنية 

بالبشر، وكنا حريصين على بيان دور تلك الجهات وما يتبعها من  الإتجارلمكافحة 
بالبشر في دولة الإمارات العربية  الإتجارفي مجال مكافحة ومواجهة جرائم  مؤسسات
 المتحدة. 

 

 النتائج: 
 أفرزت الدراسة عدة نتائج أهمها: 

سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في تحريم وتجريم كافة صور جرائم  .1
وية ببالبشر، وذلك بما تضمنته من نصوص قرآنية ونصوص السنة الن الإتجار
واجتهادات الفقهاء من أدلة تثبت تحريم الإسلام وتجريمه لهذه الممارسات  ،الشريفة

 المناهضة لحقوق الإنسان. 
بالبشر يدخل ضمن مفاهيم الجريمة المنظمة والمندرجة تحت  الإتجارمفهوم  .2

 الأعمال الإجرامية الحديثة. 
 جارالإتكافحة جرائم توجد عدة جهود على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي لم  .3

 بالبشر والوقاية منها. 
بالبشر ثالث أكبر تجارة على مستوى العالم بعد تجارتي السلاح  الإتجار يعدّ .4

 والمخدرات. 
البغاء، والمتاجرة بالأعضاء  :أبرزها ،بالبشر الإتجارتوجد عدة صور لجرائم  .5

 البشرية، والعمل القسري. 
 لفئات المستضعفة من النساء والأطفال. بالبشر عادة ا الإتجارتستهدف جرائم  .6
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بالبشر من الجرائم العابرة للحدود، لأنها تتم من خلال تنظيمات  الإتجارجريمة  .7
 وجماعات إجرامية دولية في أغلب الأحيان. 

خاص السلعة وهم الأش :بالبشر على ثلاثة مقومات، تتمثل في الإتجارتقوم جرائم  .8
و الجماعة الناقلة للسلعة، والسوق وهو دول المتاجر بهم، والوسيط وهو الشخص أ

 العبور أو المقصد. 
بالبشر بين آثار سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية  الإتجارتتعدد آثار جرائم  .9

 ونفسية، وجميعها آثار كارثية ذات انعكاسات خطيرة للغاية على المجتمع. 
بالبشر في دولة  رالإتجاتوجد عدة مؤشرات إيجابية بالنسبة لمكافحة جرائم   .10

الإمارات العربية المتحدة تشير إلى تعاظم الجهود الوطنية المبذولة في مجال 
 مكافحة تلك الجرائم. 

برعاية وحماية وإيواء ضحايا  اخاصًًّ االإمارات العربية المتحدة اهتمامًتولي دولة   .11
ستقي منها ت للقيم الإسلامية الحنيفة التي اا يعد تجسيدًبالبشر، ممّ الإتجارجرائم 

 الدولة تشريعاتها القانونية والتنظيمية. 
 م وبارز في مجال الوقايةهمبالبشر بدور  الإتجارتقوم اللجنة الوطنية لمكافحة   .12

 من تلك الجرائم في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. 
 

 التوصيات: 
 ي: أتعلى النتائج السابقة نوصي بما ي بناءً

( لسنة 51المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم )نرى ضرورة تعديل نص  .1
بالبشر لما يلقيه هذا النص من عبء ثقيل  الإتجارم بشأن مكافحة جرائم 2006

بالبشر  رالإتجاعلى أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بإثبات تحقق عناصر جرائم 
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جريمة  يللقصد الجنائي ف اانها، وذلك لعدم تضمن النص توضيحًحتى تتكامل أرك
ا يشبهها من جرائم أخرى، ونقترح أن يعدل النص بالبشر لتمييزها عمّ الإتجار

: )تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد صبحالحالي لي
بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو 

أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو  الخدع أو إساءة استعمال السلطة
طرة على شخص آخر بقصد تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سي

ويشمل قصد الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال  الاستغلال.
ق رلأو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة با االغير أو السخرة أو الخدمة قسرً دعارة

حيث نرى أن تحديد معنى القصد الجنائي في  ،(أو الاستعباد أو نزع الأعضاء
بالبشر في القانون الاتحادي أولى، وذلك لمنع الالتباس والغموض  الإتجارجريمة 

ر بالبش الإتجارأن جرائم خاصة وبهذا الركن في بعض القضايا، الذي يكتنف 
و إدارة محل للدعارة أو غيرها مع جرائم أخرى مثل الدعارة أ –اغالبً–تتداخل 

من القضايا ذات القصد الجنائي الواضح، وربما لا يتم الأخذ بالقصد الجنائي 
ع لغموضه مقارنة م االمرتبط بتلك الجرائم الأخرى نظرًبالبشر  الإتجارلجريمة 

 .القصد الجنائي الواضح في القضايا الأخرى
ستدلال والتحري، وذلك من ع في مجال حماية الضحايا خلال مراحل الاالتوسّ .2

خلال تطبيق نظام التحقيق الإلكتروني مع الضحية عبر الدوائر الإلكترونية 
 المتصلة بالنيابة العامة. 

–بالبشر  الإتجاراستحداث غرف مخصصة للاستدلال والتحقيق مع ضحايا  .3
في مراكز الشرطة الشاملة بوزارة الداخلية بحيث تكون  –وخاصة النساء والأطفال
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جهزة بكافة وسائل الراحة للضحية، وتكون بعيدة عن أماكن التحقيق التي تتم مع م
 المتهمين في القضايا الأخرى. 

تطوير أدوات وأساليب الاستدلال والتحري بالتركيز على المهارات اللغوية التي  .4
يجب أن تتوفر لدى عناصر الشرطة العاملة في الاستدلال والتحري، لأن دقة 

 في جمع أكبر المعلومات اوالمتهمين تساهم إلى حد كبير جدًّلضحايا ترجمة أقوال ا
بالبشر والعصابات الإجرامية التي تدير تلك  الإتجارالأمنية الصحيحة حول جرائم 

 الجرائم. 
تفعيل دور المؤسسات المجتمعية بشكل عام مثل المدارس والنوادي الثقافية  .5

، من خلال رفع درجة الوعي لدى بالبشر الإتجاروالرياضية في مواجهة ظاهرة 
 تلك الهيئات والمؤسسات المجتمعية. 

 بالبشر عبر وسائل الإعلام المختلفة.  الإتجارزيادة التوعية الأمنية بمخاطر جرائم  .6
وجمع الأدلة  ،زيادة تأهيل مأموري الضبط القضائي على أساليب التحقيق .7

 ايا. ق بالتعامل مع الضحبالبشر خاصة فيما يتعل الإتجاروالاستدلال في قضايا 
زيادة تبادل الخبرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة  .8

 بالبشر.  الإتجارجرائم 
توفير قنوات تواصل مفتوحة بين أجهزة الأمن والضحايا، على أن  امن المهم جدًّ .9

 تخاطب مع هؤلاء الضحايا عبر تلك القنوات. لتتوفر اللغات المناسبة ل
تفعيل العمل بمفهوم الشرطة المجتمعية في الإدارات الشرطية في وزارة الداخلية،   .10

ر بالبش الإتجارم في الوقاية من جرائم هملما يلعبه هذا المفهوم الشرطي من دور 
 .من خلال التواصل المستمر بين أفراد المجتمع والجهاز الشرطي
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 المراجع والمصادر
 

 .القرآن الكريم
  ة النبويةأولًا: السن

 تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الغد العربي، بيروت، بدون سنة نشر. .1
جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي، الإمام أبو عيسى الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت،  .2

 بدون سنة نشر.
 الإمام أبو داوود سليمان الأشعث السجستاني الأزري، دار الحديث، سنن أبي داوود، .3

 م.1998القاهرة، 
، دار الجليل، ةن محمد بن يزيد القزويني ابن ماجالإمام أبو عبد الله ب ،ةسنن ابن ماج .4

 م.1998بيروت، 
سماعيل البخاري الجعفي، دار ابن كثير، دمشق، إصحيح البخاري، الإمام محمد بن  .5

 م.1993
تراث العربي، ، الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم، دار إحياء الصحيح مسلم .6

 .م1955بيروت، 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المطبعة الميمنية،  ،مسند الإمام أحمد مع كنر العمال .7

 القاهرة، بدون سنة نشر.
 

 : الكتب الفقهيةاثانيً
، الرسالة الثانية، تنبيه الرقود على مسائل النقود، ابن عابدين، مجموعة رسائل ابن عابين .1

 بدور دار نشر.
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لبركات السيد الدردير، الشرح الكبير، مع حاشية الدسوقي لشمس الدين محمد عرفة أبو ا .2
الدسوقي، وبهامشه تقريرات للشيخ محمد عليش، دار إحياء الكتاب العربي، بيروت، 

 بدون سنة نشر.
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية  .3

 ر، بيروت، بدون سنة نشر. المقتصد، دار الفك
ار د ،عبد الغفار سليمان البندري .تحقيق د ،بن حزم الظاهريحمد على بن أحمد أبو م .4

ة ؤسسم ة في ظلال القرآن،دستور الأسر ،لبنان أحمد فائز –بيروت  لعلمية،الكتب ا
 م.1983 ،الرسالة، ط الثالثة

 ح الكبير، المكتبة العلمية،أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشر د. .5
 بيروت، بدون تاريخ نشر.

الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه  .6
 الشافعية، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، بدون سنة نشر.

يق قالإمام علاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تح .7
الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م.1997
عال، تحقيق: محمود ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعلاء الدين علي المتقي الهندي .8

 م.1998 ،عمر الدمياطي، دار الكتب العلمية، بيروت
 ،ائد، دار الريان للتراث، القاهرةالفوعلي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع  .9

 ه.1408
 محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، دار الفكر، بيروت، بدون سنة نشر. .10

 

 : المراجع القانونية العامةاثالثً
 م. 1988د. أحمد فتحي بهنسي، الجرائم في الفقه الإسلامي، دار الشروق، القاهرة،  .1
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القسم العام، دار النهضة  انون العقوبات،د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح ق .2
 العربية، القاهرة، بدون سنة نشر. 

أحمد نجيب هاشم وديع الضبع،  .تاريخ أوروبا في العصر الحديث، ترجمة فشر، أل. .3
 .، بدون سنة نشر6المعارف بمصر، ط دار

، 1ن، طامطبعة الفتي د. أكرم نشأت إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، .4
 م. 1988

، تاريخ الحضارات العام، روما وإمبراطوريتها، المجلد أندريه أيمار، جانين أو بوايه .5
 م. 2003 الثاني، ترجمة فريد محمد داغر وآخرون، عويدات للنشر والطباعة، بيروت،

، ةة مقارن، دراسة تأصيلية تحليلةدقي المساعده، قضايا أمنية معاصرد. أنور محمد ص .6
 م. 2007 ،1للنشر، عمان، الأردن، ط مركز يزيد

 م.1998 عين شمس، القاهرة، سنة بي الحديث، جامعةود. جاد طه، التاريخ الأور .7
 م.1999 ، القاهرة، سنةجامعة عين شمس قتصادي،لتاريخ الاد. جاد طه، ا .8
 سنة القومية، القاهرة، جاد طه: الدار جيمس دفي، البرتغال في أفريقيا، ترجمة د. .9

 م.1963
حسني الجندي، قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، دار د.  .10

 . م2009النهضة العربية، القاهرة، 
 ،3النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف الإسكندرية، ط د. رمسيس بهنام، .11

 م. 1997
 م.1986 ،، دار الفكر العربي1با الحديث ،جود. زينب عصمت راشد، تاريخ أور .12
لبي منشورات الح دراسة مقارنة، لقانون العقوبات، ةالمنعم، النظرية العام د. سليمان عبد .13

 م. 2003 بيروت، الحقوقية،
دراسة في التاريخ  اليونان والرومان، المنعم رشاد محمد، د. عبدد. عادل نجم عبود و .14

 م. 1993جامعة الموصل،  والحضارة،
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 القاهرة، سنة ،مطبعة الجبلاوي قتصادي،اريخ الاتد. عاصم الدسوقي، دراسات في ال .15
 م.1976

محمد الأمين البشيري، نظم وإدارة الشرطة العربية، مكتبة الرشد، عباس الوشامة و د. .16
 م.2005الرياض، 

 م.1982 ،3تاريخ القانون والنظم القانونية، ط ، الوسيط فيد. عبد السلام الترماتيني .17
، بوية وحتى نهاية الدولة الأموية، من البعثة النلامبد علي ياسين، تاريخ صدر الإسع د. .18

 .م2006 العلمية للنشر والتوزيع، عمان،ا دار ياف
 القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، حسين الخلق وسلطان عبد يعل د. .19

 م. 1982 الكويت، مطابع الرسالة،
اسية دار الثقافة الأس د. غازي حسن صباريني، الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته .20

 م. 1997، عمان، للنشر والتوزيع
قوبات، مؤسسة أوراق للنشر ، الوسيط في شرح قانون العد. محمد أحمد المشهداني .21

 م.2003 ،1التوزيع، طو
، دارالفكر، بيروت، بدون 4د. محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، ج .22

 سنة نشر. 
الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت،  ، مكتبةرة الإسلاميةماعيل، تاريخ الحضاد. محمود إس .23

 م.1990 ،2ط
د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، دار الشروق، عمان،  .24

 م. 2003
د. محمود عبد المجيد المغربي، المدخل إلى تاريخ الشرائع، المؤسسة الحديثة للكتاب،  .25

 .م1996 طرابلس، لبنان،
ود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، جامعة القاهرة، القاهرة، د. محم .26

 م.1974
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 للجريمة ةالنظرية العام القسم العام، د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، .27
 ،4ط ،القاهرة حترازي، دار النهضه العربية،والتدبير الا ةللعقوب ةعاموالنظرية ال

 م.1977
 الزلمي، حقوق الإنسان في الإسلام، مطبعة الخنساء، بغداد، د. مصطفى إبراهيم .28

 .م2005
 التوزيع،دارمجدلاوي للنشر و علم السياسة،د. ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة  .29

 م.2004، 1عمان، ط
 

 ا: المراجع القانونية الخاصة رابعً
ز، جامعة : يوئيل يوسف عزي، مدخل إلى تاريخ الرومان وأدبهم وآثارهم، ترجمةيبتر .1

 م.1977 الموصل،
 ،ةالقاهر دار غريب للطباعه والنشر والتوزيع، ،رد غالي الذهبي، الجرائم الجنسيةد. إدوا .2

 م.2006 ،3ط
نة س ،بالبشر وتطورها التاريخي، دار النهضة العربية الإتجارد. أسماء أحمد الرشيد،  .3

 م.2009
مارات الإ ،ةسبل المواجه -لأسبابا–المفهوم بالبشر  الإتجارد. آمنة جمعة الكتبي، جرائم  .4

 م. 2006العربية المتحدة، مركز بحوث الشرطة، شرطة الشارقة، 
بقا للواقع والقانون والمواثيق بالبشر ط الإتجارد. أمير فرج يوسف، مكافحة  .5

 م. 2011، دار الكتب الحديث، القاهرة، مصر، سنةوالبروتوكولات الدولية
وجهة النظر العلمية بخاصة الأطفال من بالبشر و جارالإتد. أميره محمد بكر البحيري،  .6

 م.  2011سنة جتماعية والقانونية، دار النهضة العربية،النفسية والا
بالبشر وضوابط تسبيب  الإتجارأيسر أحمد فؤاد فارس، الإطار القانوني لجرائم  د. .7

 م. 2010الأحكام فيها، محاكم دبي، دبي، 
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بالبشر، المركز القومي للإصدارات القانونية،  تجارالإد. إيناس محمد البهجي، جرائم  .8
 م.2013القاهرة، 

 مانع ،ة تحليلية، دار الثقافة والتوزيعدراس ،يمة المنظمةالجر ،د. جهاد محمد البريزات .9
 م. 2008

 سنة القومية، القاهرة، جاد طه: الدار جيمس دفي، البرتغال في أفريقيا، ترجمة د. .10
 م.1963

 ار تطبيقًبالبش الإتجار، دور مؤسسات الضبط الاجتماعي في مكافحة د. خالد سعيد النقبي .11
 م. 2009على دولة الإمارات العربية المتحدة، الناشر المؤلف، 

بالبشر، دار الفكر  الإتجارد. خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم  .12
 م.2011الجامعي، الإسكندرية، 

، دار الكتب القانونية، القاهرة، بالبشر "دراسة مقارنة" الإتجاردهام أكرم عمر، جريمة  د. .13
 م.2011

بحث منشور في كتاب الجريمة المنظمة  د. ذياب موسى البداينة، التقنية والإجرام المنظم، .14
مركز  ،ةأكاديمية نايف للعلوم الأمني ،1ط وأساليب مواجهتها في الوطن العربي،

 م.2003 الرياض، الدراسات والبحوث،
 م.1965، القاهرة، سنةالدار القومية للطباعة والنشر رياض، استعمار أفريقيا،د. زاهر  .15
 م.2003د. سعد محمود سلامة، التبليغ عن الجرائم، دار النهضة العربية، القاهرة،  .16
دار  رسمي،الاقتصاد البالبشر بين الاقتصاد الخفي و الإتجارد. سوزي عدلي ناشد،  .17

 م.2005ندرية، ، مصر، الإسكالجامعة الجديدة للنشر
 ،القديمة والجاهلية وصدر الإسلام فاطمة قدورة الشامي، الرق والرقيق في العصور .18

 م.2009، لبنان، بيروت هضة العربية،دار الن ،1ط
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بالبشر قراءة مقارنة لأهم أساسيات أحكام  الإتجارد. فايز محمد حسن، قانون مكافحة  .19
 جامعة ،كلية الحقوق ،مصر شر فيبالب الإتجارمكافحة  بشأن 2010لسنة 64القانون 

 الإسكندرية ، بدون سنة نشر.
 م. 2000 دمشق، ة والنشر،، دار المدى للثقافد. فيصل السامر، ثورة الزنج .20
قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط السلطة الشرطية في التشريع الإجرائي المصري  .21

 م.1999والمقارن، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
لية دوبالبشر، الأمانة العامة للمنظمة ال الإتجارلإدارة الفرعية لجرائم كلير ماكيون، ا .22

 م.2004، ليون، فرنسا، نتربول"إللشرطة الجنائية "
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر  ،ركيس يوسف داود، الجريمة المنظمةد. كو .23

 م.2001 ،1ط عمان، والتوزيع،
بالبشر في دولة الإمارات  الإتجارلاجتماعي لظاهرة عائشة إبراهيم البريمي، الواقع ا د. .24

 م. 2011"دراسة ميدانية"، إدارة مركز بحوث الشرطة، شرطة الشارقة، 
بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني،  الإتجارعادل ماجد، مكافحة جرائم  د. .25

 الإتجارمكافحة في شأن  2006( لسنة 51مع التعليق على أحكام القانون الاتحادي رقم )
 م.2007بالبشر، معهد التدريب والدراسات القضائية، أبوظبي، الطبعة الأولى، 

 جارالإتد. عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، الآثار الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة  .26
 م.2010بالبشر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

بالأشخاص والأعضاء البشرية وعقوباتها  لإتجاراجرائم  عبد القادر الشيخلي، د. .27
 لبنان، يروت،ب ،ةمنشورات الحلبي الحقوقي التشريعية والقوانين العربية والقانون الدولي،

 م.2009 ،1ط
 ،الإسلام للطباعة والنشر والتوزيعنظام الرق في الإسلام، دار  ،عبد الله ناصح علوان د. .28

 بدون سنة نشر.
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عليها، دار النهضة العربية،  فار، الجرائم الدولية وسلطة العقابد. عبد الواحد محمد ال .29
 م.1996القاهرة، 

اقيات لاتفبالنساء واستغلالهن في القوانين وا الإتجارحسن الشرفي، تجريم  يعل د. .30
بالأشخاص والأعضاء البشرية، جامعة نايف  الإتجارمكافحة  الدولية، بحث ضمن كتاب

 م. 2005اض، العربية للعلوم الأمنية، الري
دها بالحاسب الآلي وأبعا ةمشكلات الهامة في الجرائم المتصلعمر فاروق الحسيني،  ال د. .31

من  لفرنسي،االدولية، دراسة تحليلية نقدية لنصوص التشريع المصري مقارنا بالتشريع 
 م.1995، 2ير دار نشر، ط

المنظمة وأساليب  هاجوانبتعرفيها، وأنماطها و د. محمد إبراهيم زيد، الجريمة المنظمة، .32
 م. 1999 الرياض، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية مركز الدراسات والبحوث، ،مكافحتها

التحقيق في الجرائم المستحدثة، جامعة نايف العربية للعلوم  د. محمد الأمين البشري، .33
 م. 2004 الرياض، ،1ط الأمنية، مركز الدراسات والبحوث،

لشريعة الإسلامية من نقل الأعضاء بين البشر، جامعة د. محمد المدني بوساق، موقف ا .34
 م. 2010نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

بالأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية،  الإتجارد. محمد بن يحيى النجيمي، تحريم  .35
 م. 2010جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

 ،موال وعلاقتها بالمصارف والبنوكل الأ، ظاهرة غسيد. محمد حسن عمر برواري .36
 م. 2009 للطباعة والنشر أربيل O.P.LCدراسة قانونية مقارنه مؤسسة 

بحث منشور في كتاب الجريمة  ، ماهية الجريمة المنظمة،د. محمد  سليمان الوهيد .37
 مركز ديمية نايف للعلوم الأمنية،أكا ،أساليب مواجهتها في الوطن العربيالمنظمة و

 ، بدون سنة نشر.1ط ،الرياض ،ات  والبحوث  الأمنيةالدراس
د. محمد عبد الله المر، حقوق الإنسان والوظيفة الشرطية قولًا وعملًا، أكاديمية شرطة  .38

 م.2003دبي، دبي، 
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بالبشر في إطار منظومة حقوق الإنسان  الإتجارد. محمد عبد الله المر، تدابير منع  .39
لإدارة العامة لخدمة المجتمع، إدارة رعاية حقوق بدولة الإمارات العربية المتحدة، ا

 م.2006الإنسان، القيادة العامة لشرطة دبي، 
، دةالجدي ةت مكافحتها، درا الجامعبالبشر وآليا الإتجار، عمليات د. محمد علي العريان .40

 .م2011 الإسكندرية،
نساء بال الإتجارد. محمد فضل عبد العزيز المراد، موقف الشريعة الإسلامية من  .41

والأطفال ونقل الأعضاء البشرية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
 م.2010

 1، جلولايات المتحدة الأمريكيةفي تاريخ ا د. محمد محمود النيرب، المدخل .42
 م.1997، ، دار الثقافة الجديدة، القاهرة1، طم1877ىحت

بالبشر، جامعة نايف  تجارالإد. محمد محي الدين عوض، مرتكزات الوقاية من جرائم  .43
 م.2004للعلوم الأمنية، الرياض، 

لي بالنساء في القانون الدو الإتجارد. محمود السيد حسن داود، التدابير الدولية لمكافحة  .44
 م.2010، القاهرة، ه الإسلامي، دار الكتب القانونيةوالفق

ان، ار الشروق، عمد. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، د .45
 م. 2003

 ،فاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، دار الود، الحرية في الفلسفة اليونانيةد. محمود مرا .46
 م.1999، 2ط

د. محمود نجيب حسني، قوة الحكم الجزائي في إنهاء الدعوى الجنائية، دار النهضة   .47
 .م1977 القاهرة، العربية،

 ب،العزيز فهمي، عالم الكت بدلها إلى العربية عمدونة جوستنيان في الفقه الروماني، نق .48
 بلا سنة طبع. ،بيروت
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بالبشر في  الإتجارمصطفى طاهر، إطلالة على القانون الاتحادي لمكافحة جرائم  د. .49
ضوء الاتجاهات الدولية المعاصرة، مركز البحوث والدراسات الأمنية، شرطة أبوظبي، 

 م. 2008
الإطار التشريعي الوطني في  بالشر، الإتجار د. ناصر بن راجح الشهراني، مكافحة .50

لجهود االندوة العلمية " ،معة نايف العربية للعلوم الأمنيةالمملكة العربية السعودية، جا
 م. 2006، الرياض، "بالبشر الإتجارالدولية في مكافحة 

دار مجدلاوي للنشر  ،1ط ،احد الجاسور، موسوعة علم السياسةد. ناظم عبد الو .51
 م.2004 عمان التوزيع،و

د. نبيل عبد المنعم جاد، أسس التحقيق والبحث الجنائي العلمي، أكاديمية شرطة دبي،  .52
 م.1995دبي، 

بالبشر، دراسة في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون  الإتجارد. هاني السبكي، عمليات  .53
 م.2010جنبية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، دولي وبعض التشريعات العربية والأال

الدولي للدراسات المركز  ،43 ع ،4سلسلة مفاهيم س  في البشر، الإتجارد. هشام بشير،  .54
 م. 2008القاهرة،  ةستراتيجيالمستقبلية والا

د. هيثم حامد المصاروة، نقل الأعضاء البشرية بين الحظر والإباحة، دار المطبوعات  .55
 م. 2003الجامعية، الإسكندرية، 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، نسرين عبد الحميد نبيه،  .56
 م.2006
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 ا: الندوات وأوراق العملخامسً
 رجب ،12، ع3س ،مجلة الأمن العام ،ر اجتماعيالبغاء كخط ،د. حسن علام .1

 .م1961يناير -هـ1380
وة ندفي البشر، بحث مقدم ل الإتجارد. رفعت رشوان، التحري والاستدلال عن جرائم  .2

 م.2009في البشر، وزارة الداخلية، أبوظبي،  الإتجارمكافحة 
لجريمة المنظمة وسائل الوقاية وإجراءات التعاون في مكافحة ا ،صلاح الدين عامر د. .3

ة مة المنظمة عبر الوطنيبحث مقدم ضمن سياق الندوة الإقليمية حول الجري ،عبر الوطنية
 م. 2007، المنعقدة

 م.2006بالبشر، جامعة الشارقة،  الإتجاربالبشر، ندوة  الإتجار، د. فتحية محمد قوراري .4
 بالبشر دراسة في القانون الإتجارالجنائية لجرائم  ةالمواجه  محمد قوراري، ةد. فتحي .5

الإمارات  ةجامع ، كلية القانون،40،ع 23س والقانون، ةالإماراتي المقارن، مجلة الشريع
 .م2009العربية المتحدة، أكتوبر

 ةندو بالأشخاص، الإتجارحمد فتحي عيد، عصابات الإجرام المنظم ودورها في د. م .6
-15 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ،بالأشخاص الإتجارعلمية في مكافحة 

 .م17/3/2004
 ،لقصرعتداءات الجنسية اضحايا الا العربي الشحط عبد القادر، التقنيات الحديثة لسماع د. .7

 .م2002، يناير1ع ،10س الإمارات، كلية شرطة دبي، ون،مجلة الأمن والقان
الإطار التشريعي الوطني في  بالبشر، الإتجارد. ناصر بن راجح الشهراني، مكافحة  .8

جمهورية الالندوة العلمية " ،معة نايف العربية للعلوم الأمنيةجا المملكة العربية السعودية،
 م.13/2/2009-11 افقالرياض، المو بالبشر"، الإتجارالدولية في مكافحة 
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بالأشخاص والجهود المصرية لمكافحتها  الإتجارد. هاني فتحي جورجي، جريمة  .9
ورقة عمل مقدمة في الندوة الإقليمية حول الجريمة المنظمة عبر  والقضاء عليها،

 م.2007مارس 29-28 القاهرة، ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الوطنية،
 

 ا: الرسائل العلميةسادسً
بالنساء وعقوبتها في الشريعة الإسلامية  الإتجارد محمد بن سليمان المرزوق، جريمة خال .1

والقانون الدولي، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
 م. 2005العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

 انوننتحار والشروع فيه بين الشريعة والق، جريمة الايعبد الملك بن حمد الفارس .2
 ،يةة الماجستير في العدالة الجنائبحث مقدم لاستكمال درج ،وتطبيقاتها في مدينة الرياض

 ة،لعدالة الجنائيقسم ا ،الدراسات العليا ةكلي م الأمنية،إلى جامعة نايف العربية للعلو
 م.2004 -ـه1425الرياض 

 ة، النظرية العامة للجريمة الدولية، أطروحة دكتوراه مقدمد. محمد عبد المنعم عبد الخالق .3
 .نشر ةالقاهرة، بدون سن ،إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس

 

 لقضائية: الأحكام ااسابعً
 لدائرة الجزائية، أبوظبي. اأحكام محكمة النقض الاتحادية،  .1
 تحادية. الا أحكام محكمة  أبوظبي الابتدائية .2
 ئ القانونية الصادرة في المواد الجزائية، محكمة تمييز دبي. مجموعة الأحكام والمباد .3
 محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية. .4
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 : القوانين والاتفاقيات الدوليةاثامنً
بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم  الإتجاربروتوكول منع وقمع  .1

 .م2000 اممة المنظمة عبر الوطنية لعالمتحدة لمكافحة الجري
 .م1930 تفاقية العمل الدولية بشأن العمل الجبري لعاما .2
 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. .3
 م. 1989اتفاقية حقوق الطفل لسنة  .4
 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.  2012لسنة  5قانون اتحادي رقم  .5
 .بالبشر الإتجاربشأن مكافحة  64/2010 القانون المصري رقم .6
 م.2006لسنة  51ماراتي رقم بالبشر الإ الإتجارقانون مكافحة  .7
 م.2008لسنة  1بالبشر البحريني رقم  الإتجارقانون مكافحة جرائم  .8
 م.2009لسنة  9ردني رقم بالبشر الأ الإتجارقانون منع  .9

 م.2000اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة  .10
 م.1962م اتفاقية الرق لعا .11
 م.1956بطال الرق عام إاتفاقية  .12
 م.49/1933القانون المصري بشأن التسول رقم  .13
 .2009لسنة  9بالبشر الأردني رقم  الإتجارقانون منع  .14
 .2009بالأشخاص السعودي لسنة  الإتجارقانون مكافحة  .15
 .126/2008بالبشر العماني رقم  الإتجارقانون مكافحة  .16
 .2010لسنة  3بالأشخاص رقم  الإتجارالمرسوم التشريعي السوري المتعلق بجرائم  .17

 .2011بالاشخاص الصادر عام  الإتجارالقانون العربي الاسترشادي لمواجهة 
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 : المعاجم اللغويةاتاسعً
ر إحياء التراث العربي، بن منظور، دابو الفضل محمد بن مكرم الأفريقي أ لسان العرب، .1

 م. 1992بيروت، 
 م.1980 المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، .2
 م.2008، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 1المعجم الوسيط، ج .3
، 1معجم الرائد في اللغة والإعلام، جبران مسعود، دار عالم للملايين، بيروت، ط .4

 م.2003
 م. 2000 بيروت، ، دار الشرق،38ط لإعلام،المنجد في اللغة وا .5
، 1معجم الرائد في اللغة والإعلام، جبران مسعود، دار عالم للملايين، بيروت، ط .6

 م.2003
 محيط المحيط، المعلم بطرس البستاني، مكتبة لبنان ناشرون. .7
بادئ لم ابالبشر وفقً الإتجارمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مكافحة  .8

 م.2010الشريعة الإسلامية، نيويورك، 
 

 : المواقع والروابط الإلكترونيةاعاشرً
1. http://moi.tacme.com/ar/Central.Departments/genericcontent/our.s

pecialties.aspx 
2. http://www.dubaipolice.gov.ae 
3. www.24.ae 
4. www.rauss.edu.sa/nauss/arabic/menu/elibrary/scletterresedrch/ma

sters/year4/psrt/cj12006.html 
5. www.usinfo.state 
6. www.humantrafficking.org 
7. http://ipsinternational.org/arabic/nota.asp 

http://www.24.ae/
http://www.humantrafficking.org/
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8. www.america.org 
9. http://www.islamset.com /Arabic/abioethics/ndwat/tantawel.htm 


